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 المساءلة التأديبيّة للمدنيين العاملين بالجهات العسكريّة في التشريع القطريّ )دراسة مقارنة( العنوان:  

 الأستاذ الدكتور/ عبد الحفيظ الشيمي  المشرف على الرسالة:

حيث تحمل على عاتقها    ؛ان الجهات العسكرية لها أهميتها في جميع الدول  أحد مما ل يخفى على  

هم الوطن فتسعى لتوطيد المن والأمان والستعداد المطلق لصد مصادر العدو الداخلي والخارجي  

مورها  أطبيعة خاصة فيما يتعلق بتنظيم    ا وتحقيق السلام والمن الوطني الداخلي، وبذلك يكون له

 زمة المناسبة لطبيعة هذه الجهات.لافتضع السلطة التشريعية القوانين الها، نو ر شؤ يوتسي

بشرية لتحقيق الهدف الذي وضعت    يد  أن أي جهة تسعى لخدمة الوطن تحتاج  إوبطبيعة الحال ف

نه يغلب على تكوينها الطابع العسكري، إقاً من مسماها فولخصوصية هذه الجهات وانطلاجله  أمن  

 . خلوها من عناصر بشرية ذات طبيعة مدنيةولكن ل يعني ذلك 

بهذه الجهات العسكرية من مدنيين وعسكريين، وما يطبق من  طبيعة المختلطة للعاملين  لل  اونظرً 

فئة فئة    على حده،  قوانيين على كل  المطبقة على  التأديبية  المساءلة  الدراسة بحث  تناولت هذه 

  ثم   ،ليط الضوء على مفهوم الموظف العاموذلك من خلال تس  ،المدنيين العاملين بتلك الجهات 

بالجهات العسكرية وبيان أوجه الشبة والختلاف بين  مقارنة الموظف المدني بالموظف العسكري  

بمس المختص  التشريعي  والتنظيم  العسكري،  والجريمة  التأديبية  العاملين  اءالجريمة  المدنيين  لة 

 بالجهات العسكرية. 



 

  ث 

للموظفين  لمساءلة التأديبية  اضمانات  يين المصرية والقطرية لبحث  تم تقصي التشريعات والقوانكما  

من خلال ستعراض المزايا والمساوئ لكل دولة محل المقارنة،  وابتلك الجهات،    المدنيين العاملين

التحليلي  جانته  والأ  المنهج  القانونية  النصوص  العلاقة  والمقارن لستعراض  القضائية ذات  حكام 

 للخروج بنتائج ترتب عليها عدد من التوصيات. 
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ABSTRACT 

Disciplinary Accountability of Civilians Working in Military 

authorities in Qatari Legislation (A Comparative Study) 

It’s unhidden that the military authorities have an importance in every 
country, as they bear the responsibility of their nation to seek security and 
safety, and to be ready to repel the internal or external aggression and to 
achieve its peace and national security, and thus it has a special nature 
regarding arranging its affairs, therefore the legislative authority sets the 
necessary laws which complements the nature of these authorities. 
Naturally, any authority which seeks serving its nation needs human hands 
in order to achieve the target it was set for, and due to the particularity of 
these authorities it is considered that its composition predominantly has a 
military character, however this does not mean that it lacks civilians  . 
Due to mixed nature of its civilian and military personnel and what laws 
applies on each of them, this study has examined the disciplinary action 
applied on civilians working in this authority, by shedding light on the 
concept of civil employees and comparing it to military employees and the 
aspects of similarity and differences between disciplinary crime and 
military crime, and the legislative regulation of disciplinary actions of 
civilians working in military authorities  . 
In addition, we have examined Egyptian and Qatari legislations to uncover 
the disciplinary guarantees for civilian employees working in the military 
authorities, and to review the advantages and disadvantages of each state 
under this comparison, by taking the analytical and comparative approach 
to review relevant legal texts and judicial decisions, in order to come up 
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with results and recommendations.  
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 شكر وتقدير 

  -عز وجل-بعد رحلة بحث وجهد واجتهاد تكللت بإنجاز هذا البحث، نحمد الله  

  جامعة قطر   على نعمه التي منَّ بها علينا فهو العلي القدير، و أتقدم بجزيل الشكر إلى

القَانُون بجامعة قطر التي منحتني     هذه الفرصة، وأخص بالشكر والتقديرإِدَارَة كُليَّة 

" الذي تفضل مشكورًا بقبول الإشراف على هذه الشيمي  الدكتور "عبد الحفيظ  للأستاذ

الرسالة، والذي حرص على اكتمالها، ولما قدمه لي من جهد ونصح ومعرفة طيلة فترة  

ه الرسالة وأتقدم بالشكر والتقدير والتحية للجنة لمناقشة لما اثرت ب إنجاز هذا البحث،  

عائشة  أخواتي وأخص  إلى  كما أتقدم بالشكر والتقدير والحترام  من تعليقات وتعقيبات،  

، ورفيقة دربي مريم  على مسندتهم المعنوية لي خلال رحلة دراستي للماجستير   وصالحة

و لكل  ،  على إتمام رسالتي  القحطاني تلك الصديقة الصدوقة التي شجعتني وساندتني

 العون بشكل مُبَاشِر أو غير مُبَاشِر لكتمال هذه الرسالة... من أسهم ومد يد 
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 :المقدمة

خصوصيّ  أحد  على  يخفى  الل  والشرطيّ العسكريّ   مؤسسات ة  أهمية  ة  من  نابع  وذلك  ة، 

ة، ومن ثمّ يتحمّل العاملون ة والداخليّ المسؤولية المنوطة بها، وهي حماية البلاد من المخاطر الخارجيّ 

فيها عبئًا ثقيلًا، وينقسم العاملون في هذه المؤسسات إلى فئتين، الفئة الأولى هم العسكريّون، والفئة  

ة، لكن في من البديهي أن يكون المنتمون لهذه المؤسسات من الفئة العسكريّ و الثانية هم المدنيّون،  

أن تكون    ومن الطبيعيّ في بعض الوظائف،    دنيّ الوقت ذاته تحتاج تلك المؤسسات للعنصر الم

لكل مؤسسة قواعد ضابطة ولوائح واضحة لتنظيم العلاقة بين المؤسسة والعاملين بها، وكذلك من 

ة، ة قوانيين وتشريعات خاصّة تحكمها؛ وذلك لطبيعتها الخاصّ أن تكون للمؤسسة العسكريّ   الطبيعيّ 

 .والمسؤوليات المناطة بها

خضوع العسكريّين المنتمين لهذه المؤسسات لتلك القوانين والتشريعات   ديهيّ فإن كان من الب

الخاصّ الخاصّ  والتشريعات  القوانين  لهذه  المدنيّون  سيخضع  فهل  هذا  ة،  ثار  المؤسسات،  بهذه  ة 

العسكريّ  المؤسسات  هذه  إحدى  في  تعمل  كونها  الباحثة  بعقل  للمساءلة التساؤل  تخضع  فهل  ة، 

ة؟ أم حسب قوانين وتشريعات المؤسسة مدنيّ   ة كونها موظّفةً ن الموارد البشريّ التأديبيّة حسب قانو 

 العسكريّة التي تعمل بها؟ 

ج المقارن؛ للمقارنة بين  منه الالباحثة    انتهجت وللإجابة على التساؤل  التساؤل،    ثارهنا  من  

مصر العربية؛ كونها  ة  التشريعات المعمول بها في دولة قطر، والتشريعات المعمول بها في جمهوريّ 

ة في إصدار التشريعات والقوانين، ولم يتوقف حد المقارنة على المقارنة بين  من أعرق الدول العربيّ 

ة؛ كي يتمّ التوصل  والأحكام القضائيّ   القوانين والتشريعات بل امتدت إلى المقارنة بين التطبيق العمليّ 
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ات العسكريّة مساءلة تأديبيّة، تحفظ للموظّف للوضع الأمثل لمساءلة المنيّين العاملين في المؤسس

أُ   المدنيّ حقوقه، وكذلك تضمن للمؤسسة العسكريّة خصوصيتها من هنا  ،  شئت من أجلهانالتي 

المكتبة   تُثري  لعلها  المستخلصة  النتائج والتوصيات  بعدد من  الدراسة واستمرت كي تخرج  بدأت 

 القانونيّة في هذا الموضوع.  

 

 أهمية الدراسة وأهدافها:   -أ

ا الدراسة من ناحيتين، الناحية الأولى هي خصوصيّة المؤسسات العسكريّة، تنبثق أهمية هذ 

والناحية   المؤسسات،  هذه  في  العاملون  لها  يخضع  التي  والتشريعات  للقوانين  الخاصّة  والطبيعة 

الثانية هي وجود فئة مدنيّة تعمل في هذه المؤسسات، وهذه الفئة ليست بالقليلة، وهذه الدراسة تهتمّ  

 موظّفين المدنيين العاملين بالجهات العسكريّة لهذه القوانين من عدمه. بخضوع ال

وتهدف هذه الدراسة إلى بيان الموقف القانونيّ للموظّف المدنيّ العامل بإحدى المؤسسات 

. تعريف 1العسكريّة حال تعرضه للمساءلة التأديبيّة، وقد تفرّع عن هذا الهدف عدة اهداف منها:  

. الجرائم التأديبيّة  2للمدنيين العاملين بالجهات العسكريّة والختصاص بمساءلتهم،    الجريمة التأديبيّة

. المقصود بالموظّف المدنيّ والعسكريّ بالجهات  3والعسكريّة للعاملين المدنيّين بالجهات العسكريّة،  

بالجهات العسكريّ   . بيان الضمانات القانونيّة لمساءلة المدنيّين العاملين4العسكريّة والتمييز بينهما،  

سواء السابقة على توقيع الجزاء التأديبيّ أم المعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبيّ أم اللاحقة بالجزاء  

 التأديبيّ. 
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 إشكاليات الدراسة:  -ب

 موظّف هل يخضع الموظّف المدني الف،  طبيقالقانون الواجب التتظهر إشكالية الدراسة في  

الموارد  لقانون  يخضع  أم  المؤسسات  تلك  لقوانين  التأديبية  المساءلة  عند  العسكرية  الجهات  في 

 البشرية؟ 

   تسأولات الدراسة: -ج

 تمثلت تساؤلت البحث في التالي: 

ميّ  .1 الموظّ هل  بين  تشريعاته  المشرع في من خلال  العسكريّ في ز  والموظّف  المدنيّ  ف 

 قوانين الخدمة المدنيّة والعسكريّة؟ 

ل من  مدى اختلاف وتشابه المخالفات التأديبيّة عن الجرائم العسكريّة التأديبيّة في كما   .2

 قوانين الخدمة المدنيّة والقوانين المنظمة للمحاكمات العسكريّة؟  

فهل  .3 العسكريّة؟  المؤسسات  في  العاملون  المدنيون  لها  يخضع  التي  القانونيّة  القواعد  ما 

أم أنّهم يخضعون لقانون الموارد البشريّة   2006لسنة    31يخضعون للقانون العسكري رقم  

 النظام القانون للمساءلة التأديبيّة في كل  من القانونين؟    ، مع اختلاف2016لسنة    15رقم  

ما الضمانات السابقة والمعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبيّ على الموظّف المدنيّ في الجهات  .4

العسكريّة التي نصّ عليها المشرع القطريّ والمقارن في قوانين الخدمة العسكريّة والقضاء 

 يق أم المحاكمة؟  العسكريّ، سواء المتعلقة بالتحق

ما الضمانات اللاحقة لتوقيع الجزاء التأديبي على الموظفين المدنيين العاملين بالجهات  .5

 العسكرية؟  
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مدى تطبيق قواعد القانون العام في الطعن على أحكام مجالس التأديب العسكريّة وأخيرًا ما   .6

 والمحاكمات العسكريّة التأديبيّة الموقعة على الموظف المدنيّ العامل بالجهات العسكريّة؟  

 منهج الدراسة:   -د

هذه   النصوص انتهجت  لتحليل  التحليلي  المنهج  والمقارن،  التحليل  المنهجين  الدراسة 

بالمؤسسات  المدني  الموظّف  لعلاقة  المنظمة  المساءلة    القانونية  عند  بها  يعمل  التي  العسكريّة 

التأديبيّة، والمنهج المقارن لمقارنة القوانين والتشريعات المنظمة لهذا الموضوع في جمورية مصر  

 قطر. العربية ودولة

 الدراسات السابقة:  -ه

تعددت الدراسات السابقة التي تناولت المساءلة التأديبيّة، ولكنها في مجملها بحثت المساءلة التأديبيّة  

للموظّف العام والعسكري وفقًا للتشريعات العربيّة، ولم نتوصل لدراسة بحثت تنظيم المشرّع القطريّ 

العامل بالجهات العسكريّة، فكان حريًّا بنا أن نتناول المساءلة للمساءلة التأديبية للموظّف المدنيّ  

التأديبيّة للموظّف المدنيّ العامل بالجهات العسكريّة ونقوم بالإشارة كلما دعت الحاجة لذلك لموقف  

المشرع القطريّ وقضاء محكمة التمييز القطرية للمساءلة التأديبيّة، وفيما يلي  نذكر ما وقع اطلاعنا 

 ن دراسات سابقة تناولت المساءلة التأديبّية للموظّف المدنيّ والعسكريّ:عليه م 

عايض مطيع عبد الله الحبابي، ضمانات المساءلة التأديبية للعسكريين في التشريع القطري  أولًا:  

ولئحته التنفيذيّة    2006( لسنة  31طبقًا لقانون الخدمة العسكريّة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

ساءلة  لرجال الشرطة، رسالة ماجستير، جامعة قطر، كلية القانون، تناولت هذه الدراسة ضمانات الم

الجزاء   صدور  بعد  وما  والمحاكمة  التحقيق  مرحلة  في  القطريّ  التشريع  في  للعسكريين  التأديبيّة 
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العاملين   للمدنيّين  التأديبية  المساءلة  ضمانات  تتناول  أن  دون  العسكريين  على  الموقع  التأديبيّ 

 بالجهات العسكريّة.  

ف المدنيّة والعسكريّة، دراسة مقارنة بين  د. إرشيد عبد الهادي الحوري، التأديب في الوظائثانيًا:  

الدارسة  تناولت هذه  ،  2001التشريعين المصريّ والكويتيّ، دار النصر للطباعة الإسلامية، القاهرة،  

المسألة التأديبيّة في الوظائف العامة والعسكريّة وركزت على القانون المصريّ والقانون الكويتيّ،  

 دون أن تتناول التشريع القطريّ. 

العربيّة ،   النهضة  دار  والتقييد،  بين الإطلاق  العسكريّ  القضاء  ثالثًا: عمر علي نجم، دستوريّة 

والمحاكمات  المصريّ  العسكريّ  القضاء  دستوريّة  الدراسة  هذه  تناولت  الأولى،  الطبعة  القاهرة، 

تتناول المساءلة الموقّعة على الموظّف المدنيّ العامل بالجهات العسكريّة بالتشريع المصريّ دون أن  

   التأديبيّة للموظف المدنيّ بالتشريع القطريّ.
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 عسكري ةال ة للمدنيين العاملين بالجهاتتأديبي  الجريمة ال: الأولالفصل 

 لتهمءوالاختصاص بمسا

 وتقسيم:تمهيد 

حكام  ، كقانون الأ خاصّةجهات تحكمها قوانيين وتشريعات    عسكريّةالجهات ال  رغم من أنّ الب

الأ  عسكريّةال القضاء  رقم  مصريّ العسكريّ  و  بقانون  والمرسوم  الخدمة    2006لسنة    31،  بشأن 

والإقطريّ ال  عسكريّةال القواعد  تنظم  تشريعات  وهي  الجراء،  ال  خاصّةات  ت  عسكريّينبعمل  لك  في 

، وتختلف  عسكريّينعن ال  ن فضلًا و ون مدنيّ موظّفليها  إهذه الجهات ينتمي    ل أنّ إ،  عسكريّةالجهات ال

ة المنظمة  قانونيّ حكام البالدولة الواحدة في تطبيق النظم والأ  عسكريّةالتشريعات بين الدول والجهات ال

 . عسكريّةلى هذه الجهات الإلعمل هذه الفئة المنتمية 

يتعين علينا    عسكريّةالعاملين بالجهات ال  المدنيّينة المطبقة على  قانونيّ ولمعرفة هذه النظم ال

 : تاليفي هذا الفصل بحث ال

 والتمييز بينهما.   عسكري ةبالجهات العسكري   والمدني   ال  موظ فالمبحث الأول: المقصود بال

 .عسكري ةبالجهات ال المدني ينللعاملين  عسكري ةة والتأديبي  المبحث الثاني: الجرائم ال

 .عسكري ةبالجهات ال المدني ين المبحث الثالث: الاختصاص بمساءلة العاملين 
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  عسكري ةال بالجهات عسكري  والمدني  ال موظ فالمقصود بال: المبحث الأول

 والتمييز بينهما

في المطلب الأول،   عسكريّةالجهات الفي  عسكريّ  العام وال  موظّفسنتناول في هذا المبحث مفهوم ال

 في مصر وقطر. عسكريّةوالوظيفة ال مدنيّةوجه التمييز بين الوظيفة الأوفي المطلب الثاني نبين 

 

في الجهات  عسكري  والمدني  ال موظ ف تحديد المقصود بال  :المطلب الأول

 عسكري ةال

 :مدني ةوال عسكري ةال  وظيفي ةفي التشريعات المدني  ال موظ فمفهوم ال - أولاً 

م عدد أفرادها للمدنيين وتضخّ   وظيفيّةاتساع نطاق الطائفة المما ل يدع مجالً للشك أنّ  

داخل مدنيّ  العام ال  موظّفوتنوع الأنظمة التي تضعها الدولة لهم أدى إلى صعوبة وضع تعريف لل

لختلاف    ا العالم، نظرً   على غالبية أو كل دول  اومنطبقً   اعامًّ   ا، بحيث يكون صحيحً   ، دولة معينة

اختلافً  الدول  بين  والجتماعية  والقتصادية  السياسية  الأحوال اجوهريًّ   االتجاهات  بعض  وفي   ،

ليس من مهامه   المشرّع نّ أكما  1،العام موظّفالذي يحكم ال قانونيّ اختلاف التنظيم ال هيترتب علي

العام    موظّففي غالبية الدول قد ترك تعريف ال  المشرّع  نّ أولذلك نجد    ، وضع تعريفات كمبدأ عام

 
  ،1977د. عبد الحميد كمال حشيش، دراسات في الوظيفة العامّة في النظام الفرنسي، دار النهضة العربيّة، القاهرة، سنة  1

 .35ص
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ال  ،للفقه والقضاء القانون بتحديد طائفة  ين الخاضعين لأحكام  موظّفواكتفى بتحديد نطاق تطبيق 

  .2القانون 

المدني،    موظّف ف اللم يعرّ   شرّعالمن  أ، نجد  3مصريّ ال  عسكريّةفباستعراض قانون الأحكام ال 

العاملين    المدنيّينومن بينهم    ،في المادة الرابعة منه على الفئات الخاضعين لأحكامه  نما نصَّ إو 

 4.بوزارة الدفاع

ضمن التعاريف الواردة بالمادة مدنيّ  لل  اتعريفً   قطريّ ال  5عسكريّةكما لم يرد بقانون الخدمة ال

  المدنيّين ين  موظّفمنه بتحديد القوانين المنظمة لعمل ال  6بالمادة الثالثة   المشرّعنما اكتفى  إالأولى منه،  

 ة. قطريّ ال  مسلّحةوالعمال في القوات ال

 
ا حفيظ الشيمي، د. إسلام إبراهيم شيحا، مبادئ الوظيفة العامّة في التشريع القطريّ وفقً عبد ال .محمد فوزي نويجي، د .د 2

 .  40ص م، 2018، الطبعة الأولى سنة قطر، كلية القانون، جامعة 2016لسنة  15لأحكام القانون رقم 
 بإصدار قانون الأحكام العسكريّة.  1966( لسنة 25قانون رقم ) 3
 -2 .ةة والإضافيّ ة والفرعيّ ضبّاط القوات المسلّحة الرئيسيّ  -1تون بعد  هذا القانون الأشخاص الآ( يخضع لأحكام 4مادة ) 4

  -4  .والمعاهد والكليات العسكريّة  طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنيّ   -3  .اضبّاط الصف وجنود القوات المسلّحة عمومً 
عسكريو  -6ة. مهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصّة أو وقتيّ قوات عسكريّة تشكل بأمر من رئيس الج أيّ  -5 .الحرب ى أسر 
الملحقون بهم  و الق الخلفية أو  أ  الذينات  إذا كانت هناك معاهدات  العربيّة إل  يقيمون في أراضي جمهورية مصر   و كانوا 

الملحقون بالعسكريّين أثناء خدمة الميدان، وهم كل مدنيّ يعمل في وزارة   -7اتفاقيات خاصّة أو دولية تقتضي بخلاف ذلك. 
 أي وجه كان.   ىالدفاع أو خدمة القوات المسلّحة عل 

هـ  1427/  07/ 28بإصدار قانون الخدمة العسكريّة ولئحته التنفيذية، صدر بتاريخ    2006لسنة    31مرسوم بقانون رقم    5
 م. 10/10/2006هـالموافق 18/09/1427( بتاريخ 9م، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد ) 22/08/2006الموافق 

ن المدنيون والعمال في الجهات العسكريّة بقرار من السلطة المختصّة، وتحدد بقرار منها درجاتهم الوظيفيّة  و يعين الموظّف  6
( المرفق به، كما تحدد بقرار منها  1ن إدارة الموارد البشريّة المشار إليه والجدول رقم )ورواتبهم الأساسية وفقًا لأحكام قانو 

العلاوات والبدلت المقررة لهم، ونظام إجازاتهم، بعد أخذ الموافقات اللازمة لها، وتسري على القطريّين منهم أحكام القانون 
فون المدنيون والعمال في الجهات العسكريّة للقواعد المنظمة بشأن التقاعد والمعاشات، ويخضع الموظّ   2002( لسنة  24رقم )

 للمساءلة التأديبيّة والنضباطية وإجراءات النضباطية العسكريّ وفقًا للقرارات الصادرة بالجهة العسكريّة.
ي الجهات العسكريّة  وتختص السلطة المختصّة بتطبيق أحكام قانون إدارة الموارد البشريّة على الموظّفين المدنيّين والعمال ف

 فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.  
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أنّه   إليه  الإشارة  تجدر  بشأن  ومما  في مصر  التي صدرت  واللوائح  القوانين  باستعراض 

  ا ومرورً   1951لسنة    210ابتداء من القانون رقم    مدنيّةين في قوانين الخدمة العموميّ الين  موظّفال

وانتهاء    1978لسنة    47وبالقانون رقم    1971لسنة    58والقانون رقم    1964لسنة    46بالقانون رقم  

بمعناه الحرفي   ا، يتبين أنها لم تتضمن تعريفً المدنيّينبشأن العاملين    2016لسنة    81بالقانون رقم

  7. حكام القانون الوظيفيأالعام، إنما اقتصرت على تحديد الأشخاص الذين تسري عليهم  موظّفلل

أنه  بمنه    8في المادة الثانية   2016لسنة    81في القانون الحالي رقم    موظّفال  المشرّعف  حيث عرّ 

شارة للوظائف الدائمة أو  خذ بالإيجاز دون الإأكل من يشغل الوظائف الواردة بموازنة الوحدة، ف

اكتفى بتحديد   مصريّ ال  المشرّعن  أالمؤقتة أو تعيين الأجانب كما فعل بالقوانين السابقة، فنجد بذلك  

 العام. موظّفالفئات الخاضعة لأحكام القانون ولم يتطرق لتعريف ال

  مدنيّة الخدمة الباستعراض القوانين واللوائح التي صدرت في قطر بشأن قانون  في السياق ذاته و و 

وقانون رقم   2001( لسنة  1بقانون رقم )  اومرورً   1967( لسنة  9ابتداء من المرسوم بقانون رقم )

 موظّفعند تعريف ال  المشرّعن  أنجد    2016( لسنة  15وانتهاء بالقانون رقم )  2009( لسنة  8)

  مرسوم بقانون رقم   فنص بالمادة الرابعة من  ،حكام القانون أاكتفى بتحديد من يسري عليه تطبيق  

ا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى  موظّف"يعتبر  على أن    1967( لسنة  9)

في المادة الأولى   موظّفف الكما عرّ   ،وظائف الحلقات الثلاث الأولى الموضحة بالجدول المرافق"

 ، م هذا القانون ا لأحكانه "كل من يشغل إحدى الوظائف طبقً أب  2001( لسنة  1من القانون قم )

 
  جمعة محارب، التأديب الإداريّ في الوظيفة العامّة _ دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية_ الإسكندرية، يد. عل 7

 . 70ص ،2004
  – 5(: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:....2المادة ) 8

 الموظّف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.  
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 ،و مسمى وظيفته"أكانت طبيعة عمله    ايًّ أ ويعين في إحدى الدرجات الواردة بجدول الرواتب المرفق  

كل    موظّفال  نّ أ ب  2009( لسنة  8بالتعريفات في القانون رقم )  خاصّةفي المادة الأولى ال  كما نصّ 

  خاصّة ول بالمادة الأولى الوجاء في الفصل الأ  ،لأحكام هذا القانون"  امن يشغل إحدى الوظائف طبقً 

العام بأنه كل من يشغل إحدى    موظّففي تعريف ال  2016( لسنة  15بالتعريفات من القانون رقم ) 

  .لأحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية االوظائف طبقً 

  ن تشريعيّ المتلاحقة في ال  مدنيّةوالقوانين ال  عسكريّةنصوص القوانين ال  يلاحظ أنّ واستنادًا لما سبق  

للقطريّ وال  مصريّ ال تعريف  تعن بوضع  لم  ل  موظّف،  لتمييز  به  يهتدي  أن  يمكن    موظّف العام، 

من العاملين في الدولة، وكل ما أوردته من تعريفات في هذا الشأن ينحصر في    هعن غير مدنيّ  ال

 . المدنيّينين موظّفو القوانين المنظمة لعمل الأبين بالقانون، تحديد الأشخاص المخاط 

يتبناه   قطريّ و في التشريع ال أ مصريّ سواء في التشريع المدنيّ ال موظّفولعدم وجود تعريف عام لل

يتميز عن بقية فروع القانون الأخرى بأنه    داريّ ن القانون الإأ، وبما  داريّ في القانون الإ  المشرّع

، بذلك ينتقل عبء تعريف 9ن القضاء وليس التشريع هو المصدر الأول له إ  أيّ   قانون قضائيّ 

على تعريف    مصريّ ال  داريّ ، فقد استقر القضاء الإداريّ العام على عاتق الفقه والقضاء الإ  موظّفال

 ؛ ن تتوفرأه، ووضع الشروط الأساسية التي يجب  من جانب الفق  قبولً   ىالعام لق   موظّفمعين لل

"أن   حيث قررت   ؛ة العليا في أحكامهاداريّ ، أوردته المحكمة الإاعامًّ   اموظّفلكي يعتبر الشخص  

 
التطبيق على رجال   الدكتور يحيى رمضان علي العريفي، الضمانات التأديبيّة المقررة للموظّف العام، دراسة مقارنة مع 9

 .  31ص ،2019الشرطة، المكتب الجامعي الحديث،  
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بأداة   موظّفص في أن يكون تعيين الخالعام تتل  موظّفالمقومات الأساسية التي تقوم عليها فكرة ال

  10مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام". ة لأداء عمل دائم في خدمة قانونيّ 

هو الذي يعهد إليه  العام  موظّف"الأنّ    خر لنفس المحكمة آجاء في حكم  ل يفوتنا أن ننبه أنّه  و 

الأخرى عن طريق شغله   بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أن أحد أشخاص القانون العام

توافر   اعامًّ   اموظّفلذلك المرفق، ومن ثم يشترط لعتبار الشخص    داريّ يدخل في التنظيم الإ  امنصبً 

 . 11" بعمل دائم، وأن يكون هذا العمل في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة  اشرطين: أن يكون قائمً 

العام    موظّفلى تعريف الإ  داريّ قد ذهب العديد من فقهاء القانون الإوفي نفس الصدد  

، فقد داريّ القضاء الإ  هبتعريفات متقاربة ومتوافقة في العناصر والمدلول للتعريف الذي استقر علي 

دار عن  سهم بعمل دائم في خدمة مرفق عام يُ "كل شخص يُ   العام بأنه  موظّفعرف البعض ال

طريق الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطريق الستغلال المباشر على أن يصدر قرار من  

"كل من يولى وظيفة دائمة أو مؤقتة   البعض بأنه  هفكما عرّ    .12بتعيينه"   ا قانونً   المختصّةالسلطة  

 ه د إلي"بأنه الشخص الذي يعه  خرالبعض الآ  هوعرف  ،دار بطريق مباشر"في خدمة مرفق عام يُ 

أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله    وبعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أ

 لذلك المرفق".  داريّ ا يدخل في التنظيم الإ منصبً 

 
)دراسة مقارنة(، الجزء الأول، دار الكتب والدراسات  مصطفى عامر، الوسيط في القضاء الإداريّ  ةد. حمدي عطي  10

 .  370، ص2017العربيّة، الإسكندرية، 
رقم  1رقم الجزء  5م مكتب فني 12/1959/ 19قضائية بتاريخ  5لسنة  465الطعن رقم  –المحكمة الإداريّة العليا  11

 .118الصفحة 
سلام إبراهيم شيحا، مبادئ الوظيفة العامّة في التشريع القطريّ إحفيظ علي الشيمي، د. عبد الد. محمد فوزي نويجي، د.  12

 . 43ص ،2018، جامعة قطر، الطبعة الأولى، 2016ةلسن 15ا لأحكام القانون رقم وفقً 
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لنا مما س  اتفقا على وجوب توفر شروط لكي   داريّ والقضاء الإ  داريّ الفقه الإ  نّ أ ق  بويتضح  قد 

 :  لتاليوهي كا ، اعامً   اموظّفيعتبر الشخص 

 . المختصّةبواسطة السلطة   العامّةأن يتم تعيين الشخص في الوظيفة  .1

 ن يتم تعيين الشخص في عمل دائم.أ .2

ة بطريق داريّ أن يكون العمل الذي يؤديه في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الإ .3

  .13مباشر 

القانون الإ  موظّفال  نّ أونخلص مما سبق   يتم   داريّ العام في نطاق  هو الشخص الذي 

حد أشخاص أ بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو    ةينه عن طريق سلطة مختصي تع

القياس  قمنا  ألذلك المرفق، وإذا ما    داريّ في السلم الإ  وظيفيّةدرجة    هالقانون العام عن طريق شغل 

  ه نأمن عدمه، نجد    عسكريّةالعاملين في الجهات ال  المدنيّينين  موظّفعلى توفر هذه الشروط على ال

تحديد  ن  أت على  السابق ذكره قد نصَّ   قطريّ ال  عسكريّة من قانون الخدمة ال  14في المادة الثالثة   نصَّ 

هم الأساسية يكون بقرار من  والعمال ونظام تعينيهم ورواتب  المدنيّينين  موظّفلل  وظيفيّةالدرجات ال

 داريّ وقد استقر الفقه والقضاء الإ  ،بشريّةلأحكام قانون إدارة الموارد ال  اوفقً   15، المختصّةالسلطة  

 
 . 372ص  ، مرجع سابق،2017حمدي عطية مصطفى عامر، الوسيط في القضاء الإداريّ دراسة مقارنة الجزء الأول،    د.  13
جاتهم  ن المدنيون والعمال في الجهات العسكريّة بقرار من السلطة المختصّة، وتحدد بقرار منها در و يعين الموظّف: 3المادة    14

( المرفق به، كما تحدد بقرار 1الوظيفيّة ورواتبهم الأساسية وفقًا لأحكام قانون إدارة الموارد البشريّة المشار إليه والجدول رقم )
القطريّين منهم أحكام   الموافقات اللازمة لها، وتسري على  بعد أخذ  المقررة لهم، ونظام إجازاتهم،  منها العلاوات والبدلت 

بشأن التقاعد والمعاشات، ويخضع الموظّفون المدنيون والعمال في الجهات العسكريّة للقواعد    2002( لسنة 24)القانون رقم 
 المنظمة للمساءلة التأديبيّة والنضباطية وإجراءات النضباطية العسكريّ وفقًا للقرارات الصادرة بالجهة العسكريّة.

الموارد البشريّة على الموظّفين المدنيّين والعمال في الجهات العسكريّة   وتختص السلطة المختصّة بتطبيق أحكام قانون إدارة
 فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.  

( في تطبيق أحكام هذا القانون تكون الكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض  1المادة ) 15
الدولة أو رئيس جهاز السلطة المخت   .5خر:...  آالسياق معنى   الداخليّة أو رئيس جهاز أمن  الدفاع أو وزير  صّة: وزير 

 خر، أو قائد قوة المن الداخلي أو أي قوة عسكريّة أخرى، بحسب الأحوال.  آالستخبارات العسكريّة أو أي جهاز عسكريّ 
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 اموظّفً كما سبق ذكره على وجوب توفر شرط التعيين من قبل سلطة مختصة حتى يعتبر الشخص  

بالتعيين    قانونيّ وجهة الإدارة إل بصدور قرار    موظّفة ل تبدأ بين القانونيّ العلاقة ال  نَّ إحيث    ؛اعامًّ 

رفت له  وقام به وصُ  العمل فعلًا  موظّفم الذا تسلَّ إ، فالعامّةمن السلطة صاحبة القرار في الوظيفة 

  ا موظّفبالتعيين فلا يعتبر الشخص    قانونيّ عن ذلك أجور نظير هذا العمل من غير صدور قرار  

 . اعامًّ 

مدنيّ ال  موظّفالوارد ذكرها في المادة الثالثة المعين بها ال  عسكريّةلى الجهات الإنظر  الوب 

على    فنصّ   عسكريّةبالمادة الأولى من قانون الخدمة ال عسكريّةف الجهات القد عرّ   المشرّع  نّ أنجد  

وجهاز أمن الدولة وجهاز الستخبارات    داخليّةمن وزارة الدفاع ووزارة ال  هي كل    عسكريّةالجهات ال  نّ أ

، وهذه الجهات جميعها مرافق  عسكريّةأو قوة    جهاز أمنيّ   أو أيّ   وقوة الأمن الداخليّ   عسكريّةال

جمع  أوهذا شرط من الشروط التي    ،دار عن طريق الستغلال المباشروتُ   ،قبل الدولة  دار منعامة تُ 

هو    عسكريّةبالجهات المدنيّ  ال  موظّف، والا عامًّ   اموظّف  موظّفالفقه على وجوب توفرها لعتبار ال

 أم   داخليّةوزارة ال  أممعين في وزارة الدفاع    موظّفسواء كان هذا ال  ، معين بوظيفة دائمة  موظّف

على الفرد ممارسة العمل بصفة دائمة ل    داريّ وجب الفقه والقضاء الإأجهاز الستخبارات، كما  

إلخ، وأن .  ..هيئة عامة أو  و جهاز له موازنة،  أبموازنة كل وزارة،  بها  مؤقتة في الوظيفة الملحق  

 .العام موظّفلكي يكتسب صفة ال ؛لخدمة الوظيفة موظّفينقطع ال

دة،  ة محدّ أو كان لإنجاز مهمّ   اأو موسميًّ   اعارضً   موظّفإذا كان عمل ال  ذلك  وبناءً على 

عد في هذه فلا يُ   العامّةشغال  ، ومقاولي الأضبّاطال  ي ة، ومرشحن في الخدمة الوطنيّ ي أمثال المجند 

وذلك بتعيينه في    ؛ لخدمة الدولة  موظّفوالوظيفة الدائمة تعني أن ينقطع ال   16،اا عامًّ موظّفالحالة  

 
، مبادئ الوظيفة العامّة في التشريع  سلام إبراهيم شيحا إد.  الشيمي، يحفيظ علعبد ال د.  ،د. محمد فوزي نويجي  16

 . 46ص ،مرجع سابق، 2016لسنة15ا لأحكام القانون رقم القطريّ وفقً 
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عليه  ن تسري  أللمرفق الذي يعمل به، و   داريّ وظيفة من الوظائف الداخلة في هيكل التنظيم الإ

العاملين   لمن يشغل    خاصّةحكام البعض الأ  المشرّعن يقرر  أو  أ  ،بالدولة  المدنيّينأحكام قانون 

 عسكريّةالمادة الثالثة من قانون الخدمة ال  ، وبالرجوع لنصّ اا عامًّ موظّف  موظّف الوظيفة حتى يعتبر ال

الفقرة الأخيرة نجد   ال  قد نصّ   المشرّع  نّ أفي  الموارد  إدارة  قانون  على    بشريّةعلى تطبيق أحكام 

 .عسكريّةفي قانون الخدمة ال  فيما لم يرد بشأنه نص   عسكريّةفي الجهات ال المدنيّينين موظّفال

هي    عسكريّةن بالجهات الالمعيّ مدنيّ  ال  موظّفضوابط تعريف ال  نّ أ ضح لنا  مما سبق يتّ  

على    داريّ العام التي استخلصها الفقه والقضاء الإ  موظّفرها في تعريف الذاتها التي يجب توفّ 

 .سالف الذكرالنحو 

كان من    هنإحيث    17؛ بالنسبة للمجندين  عموميّ ال  موظّف ر صفة الحول توفّ    ويثور الخلاف الفقهيّ 

عسكريّ  ويشغل وظيفة دائمة في الكادر ال مسلّحةالقوات اليعمل لدى  كل من يتخذ    نّ أ  هالمتفق علي 

 مسلّحةحتى تنتهي خدمته كضابط وضابط صف وجندي بالقوات العسكريّ  ويتدرج في السلك ال

بعض فقهاء   نّ أ ل  إ  ،به  خاصّ   قانونيّ ن كان يخضع لنظام  إحتى و   اعموميًّ   اموظّفيعتبر بلا شك  

يكون بصفة    العامّةللوظيفة    ه ن شغلألى  إا  العام عن المجند استنادً   موظّفصفة ال  وانكر أالقانون  

 ، من جانب السلطة  يكون بقرار فرديّ   عسكريّةلحاق المجند بالخدمة الإمؤقتة ل بصفة دائمة، وأن  

لى إخر من الفقه  آبعدم الرضا، بينما ذهب فريق    هسواء صادف التجنيد رضاء الشخص أو قابل

ال من  الموظّفاعتبارهم  ب  ؛ينعموميّ ين  ذلك  الأ معللين  كافة  هم    عسكريّين ن  الجنود  ذلك  في  بمن 

 
بشأن الخدمة   2014( لسنة  5ف المشرّع القطريّ في المادة الأولى من الباب الأول الخاصّة بالتعاريف من القانون رقم )عرّ   17

الخدمة العاملة: الخدمة الوطنية    نها:أف الخدمة العاملة ب مكلف التحق بالخدمة العاملة، كما عرّ كل    ه:الوطنية المجند بأنّ 
 . ة، وفقًا لأحكام هذا القانون الإلزاميّ 
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في مصر    داريّ خذ القضاء الإأو   ،ون، فهم يشتركون بطريقة دائمة وعادية في تسيير مرفق عامموظّف

 18. المجندينين عن عموميّ ين الموظّفنكار صفة الإلى إحيث ذهب  ؛ي الأولأر الب

 :عسكري ةال وظيفي ةفي التشريعات العسكري  ال موظ فا: مفهوم الثانيً 

طلق  يُ عسكريّ  ن الأن الفقه قد اتفق على  أنجد  عسكريّ  ال  موظّفعند البحث في مفهوم ال  

ا لقوانين وأنظمة القوات  وفقً   ، إذا ما توفرت شروطها فيه  عسكريّةعلى كل من تثبت له الصفة ال

فهي من الوظائف   عسكريّةما الوظيفة الأ  19،عسكريّةة والقانونيّ حيث يكتسبوا المراكز ال  ؛مسلّحةال

من    مدنيّةحكام الوظيفة الأللدولة وتتفق أحكامها مع    داريّ التي تدخل في مضمار الجهاز الإ  العامّة

مستقلة عن    خاصّةة  نيّ قانو ل أنه تسري عليها أحكام  إلنظام العاملين بالدولة،    العامّةحيث المبادئ  

 20بالدولة.   المدنيّينتشريعات العاملين 

في المادة الثانية من القانون رقم عسكريّ  ف العرّ   مصريّ ال المشرّعومن الجدير بالذكر أنّ 

الصف    ضبّاطالشرف والمساعدين و   ضبّاطفي شأن شروط الخدمة والترقية ل  1964لسنة    106

له سواء عن    اعلى كل من اتخذ الجندية مسلكً عسكريّ  بأن "يطلق لفظ    مسلّحةوالجنود بالقوات ال

  ،ويشمل هذا المصطلح كافة الرتب والدرجات"  ،و عن طريق التطوعأ  عسكريّة طريق تأدية الخدمة ال

الصف    ضبّاطلك  وكذ   ،ضافيةة والإة والفرعيَّ الرئيسيَّ   مسلّحةالقوات ال  ضبّاط وهذا التعريف يشمل  

ة، ة، والقوات البحريَّ ة القوات البريَّ الرئيسيَّ   مسلّحة، والمقصود بالقوات الاعمومً   مسلّحةوجنود القوات ال

 
،  هادي الحوري، التأديب في الوظائف المدنيّة والعسكريّة، دراسة مقارنة بين التشريعيّين المصريّ والكويتيّ عبد الرشيد إد.  18

 وما بعدها.   49ص ،2001 القاهرة، النصر للطباعة الإسلامية،دار 
رحيم الشرقاوي، النظرية العامّة للجريمة العسكريّة دراسة تحليله تأصيلية مقارنة، المكتب الجامعي عبد الد. إبراهيم أحمد    19

 . 388ص ،2007الحديث، الإسكندرية، 
،  مدنيّة والعسكريّة، دراسة مقارنة بين التشريعيّين المصريّ والكويتيّ هادي الحوري، التأديب في الوظائف العبد الإرشيد  د. 20

 . 29ص ،2001 القاهرة، دار النصر للطباعة الإسلامية،
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ة فهي قوات حرس الحدود والسواحل والقوات  ما القوات الفرعيَّ أ،  ة، وقوات الدفاع الجويّ والقوات الجويَّ 

و البحريَّ  والمنائر،  الموانئ  الأة بمصلحة  الوطنيّ قوات الإضافيَّ ما  والحرس  الحتياط  قوات    ة فهي 

 . الجمهوريّ 

ال التشريع  بقانون رقم    اوتحديدً   قطريّ العسكريّ  وفي  بإصدار   2006لسنة    31المرسوم 

ال الخدمة  التنفيذيّ   عسكريّةقانون  عرّ ولئحته  إليه،  أشرنا  أن  سبق  والذي   موظّفال  المشرّعف  ة، 

بند  عسكريّ  ال بأنّ في  الأولى منه  بالمادة  ال التعاريف  الرتب  إحدى    ا طبقً   عسكريّةه كل من يشغل 

ه كل من يشغل رتبة ملازم فما فوق، والرتب الأخرى  ف الضابط بأنّ لأحكام هذا القانون، ثم عرّ 

 .  ضبّاطالأخرى من غير ال عسكريّةها الرتب البأنّ 

في مصر   عسكري ة ة الوالوظيف مدني ةالمطلب الثاني: التمييز بين الوظيفة ال

 وقطر: 

في وجوب توفر اشتراطات معينة    عسكريّة تتفق مع الوظيفة ال  مدنيّةالوظيفة ال  نّ أمن  بالرغم  

يات وتسمح بتحقيق الهدف من الوظيفة  مسؤولفي شاغلي الوظيفة تتفق مع نوع وأهمية الواجبات وال

نه يوجد الكثير من  أ ل  إ رغم من هذا التفاق  النه ب أل  إ،  عسكريّةم الوظيفة الأ  مدنيّةسواء الوظيفة ال

وضع تشريع    المشرّعمن    ىالختلافات فيما بينهما بسبب طبيعة العمل في كل منهما، وهذا استدع

  عسكريّة و الوظيفة الأ عسكريّةم الخدمة الظّ ين  خر خاصّ آوتشريع  ،بالدولة  المدنيّينللعاملين  خاصّ 

ن في الوظيفة والشتراطات الواجب توفرها ي خلالها أدوات التعيمن    المشرّعم  ، نظّ العسكريّ   موظّفوال

م  نظّ   اوأخيرً   ،موظّف لل  تأديبيّ نظام الالة والترقية والواجبات والمحظورات و بالأقدميّ   امرورً   موظّفبال

مدنيّ ال  موظّفمن ال  كل  لوالقانون الواجب التطبيق بشأن التقاعد    ،سبابهاأو   موظّفانتهاء خدمة ال

 العسكري.   موظّفوال
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  عسكريّة عن الوظيفة ال  مدنيّةنتناول في هذا المطلب أهم ما يميز الوظيفة الومن هذا المنطلق سوف  

 :  قطريّ والتشريع ال مصريّ من التشريع ال في كل  

 : القانون الواجب التطبيق  أولاً 

  ا وتشريعً   ،العام  موظّفوعمل ال  العامّةينظم الوظيفة    اخاصًّ   اغلب دول العالم تشريعً أ في    شرّعالمم  نظّ 

 . عسكريّينين الموظّف ينظم أوضاع ال عسكريّةبالوظيفة ال اخاصًّ 

ة، ومن ة والقتصاديّ ة والجتماعيّ في كل دولة بأوضاعها السياسيّ   داريّ يرتبط التنظيم الإ

  ة ودولة قطر قد تقلبت بين استعمار وثور   عربيّةكل من جمهورية مصر الن الوضاع في  أالمعروف  

  قانونيّ ي الدولة بمصر قد سبق التنظيم الموظّف ب  الخاصّ   داريّ القانون الإأنّ  رغم من  الواستقلال، فب

 بالدولة. داخليّةرا بالعوامل الن كلا النظامين قد تأثّ أل إبدولة قطر 

الأمر   واقع  الدولة  موظّف ون  ؤ كانت شوفي  يوليو  في مصر  ي  ثورة  تخضع    1952قبل 

  موظّف بال  خاصّةال  داريّ ن المبادئ المستقرة في القانون الإوالذي تضمّ   1951لسنة    210لقانون رقم  

ين في مركز تنظيمي في مواجهة  عموميّ ين الموظّفن الأ ا على أساس  لذي كان قائمً او   ،بالدولةمدنيّ  ال

  ة متأثر  ؛العامّةشغل الوظيفة  ةوتتميز بدائمي ،موظّفينقطع لها ال ةمهمّ  ةالعامّ الوظيفة  نّ أو  ،الدولة

الأوربيّ  بالنمط  الأوربيّ   بذلك  وهي خلاف  والفكر  الأمريكيّ   ،  بموضعية شغل   للفكر  يتسم  الذي 

ة في  د الشروط الموضعيّ وتحدّ   ،فالوظيفة عمل عارض مؤقت باستثناء بعض الوظائف  ،الوظيفة

  الفكر الشتراكيّ   أيوليو بد   23بعد ثورة    هنّ أ ل  إ  ،ةالنظر عن ظروفه الشخصيّ شاغل الوظيفة بغض  

  58ثم قانون رقم    1964لسنة    64ق ذلك في قانون رقم  وتحقّ   ،به  ريّ اد ر التنظيم الإوتأثّ   ،يتبلور

بالدولة وما تلاه من قوانين حتى القانون الحالي    المدنيّينشأن قانون نظام العاملين  ب  1971لسنة  
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يمثّ   2016لسنة    81رقم الأساسيّ الذي  التشريع  العامليين    ل  والعامليين    المدنيّينلكل  بالحكومة 

 21رق له فيما سبق. التطّ  وهو ما تمّ  ،بالقطاع العام

من القانون    في مصر هو كل    عسكريّةالقانون الواجب التطبيق الذي يحكم الوظيفة ال  نّ أبينما نجد  

الذي يشمل    مسلّحةالقوات ال  ضبّاطبشأن شروط الخدمة والترقية ل  1959لسنة    232الحالي رقم  

 ، ضبّاط الب   خاصّةق ضمانات  وقد حقّ   ،مسلّحةالعاملين في القوات ال  ضبّاطقة بخدمة الحكام المتعلّ الأ

وتحديد سلطات   بّاطض د اختصاصات لجان الكما حدّ   ،ترقيةالب   خاصّةم من خلاله القواعد الونظّ 

رقم    عسكريّةحكام القانون الأ   المشرّعصدر  أو   ،مسلّحةمن القائد الأعلى والقائد العام للقوات ال  كلّ  

الذي ينظم المحكمات    2007لسنة    16رقم  عسكريّ  المعدل بقانون القضاء ال  1966لسنة   25

واختلف الفقه    ،مسلّحةالعاملين في القوات ال  المدنيّينومن في حكمهم و   عسكريّيننسبة للالب  عسكريّةال

القانون  ذلك  طبيعة  تحديد  ذهب    ،في  من  قانون  نّ أ لى  إفمنهم  التي    تأديبيّ ه  القواعد  حيث  من 

لى إومنهم من ذهب    ،خاصّةينفرد بشخصيته وذاتيته ال  ه قانون عقابيّ نّ أومنهم من يرى    ،نهايتضمّ 

قواعد وشروط   المشرّعم  كما نظّ   22، مستقل  نون جنائيّ نه قاأخر  ويرى البعض الآ  ،ه قانون خاصّ نّ أ

  1981لسنة    123بالقانون رقم    مسلّحةالصف والجنود بالقوات ال  ضبّاطالشرف و   ضبّاطخدمة  

 .1982ل بقانون رقم  والمعدّ 

نظّ  المقابل  الوفي  الخدمة  قانون رقم )  مدنيّةمت   " لسنة  9في قطر لأول مرة بموجب   )

د حدّ   ،في قطر  العامّةم الوظيفة  ، وتلته عدة تشريعات تنظّ مدنيّةال  العامّةبشأن الوظائف    1967

يتها وتحديد ترتيب الوظائف، مسؤولا لأعباء الوظائف و الأجور والمرتبات تبعً   المشرّعمن خلالها  

 
،  هادي الحوري، التأديب في الوظائف المدنيّة والعسكريّة، دراسة مقارنة بين التشريعيّين المصريّ والكويتيّ عبد الإرشيد  د. 21

 . 42ص ،مرجع سابق
 . 375ص ،مرجع سابقد. إبراهيم أحمد الشرقاوي، النظرية العامّة للجريمة العسكريّة،  22
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  قصده للدولة الذي    بشريّةبشأن الموارد ال  2016لسنة  15رقم    التشريعات القانون الحاليّ هذه  خر  آو 

كبر عدد  أوتهيئة بيئة عمل لجذب    ،موظّفلى تطوير الوظيفة وتنمية مهارات الإمن خلاله    المشرّع

  المدنيّين ين  موظّفمن خلاله عمل ال  المشرّعم  ونظّ   23ري بالدولة،اد فراد للعمل داخل الجهاز الإمن الأ

والمؤسسات   والهيئات  الحكومية  بالوزارات والأجهزة  من تطبيق    ىواستثن   ،بالدولة  العامّةالعاملين 

محدّ أ فئات  عدّ حكامه  القانون   المشرّعدها  دة  الثانية من  المادة  النصّ   24، في    نّ أ لاحظ  يُ   وبقراءة 

  كما لم يستثنِ   ،حكامهأمن تطبيق    عسكريّةالعاملين بالجهات ال  المدنيّينين  موظّفال  لم يستثنِ   المشرّع

 .  ميريّ ورجال الشرطة والحرس الأ عسكريّينوال عسكريّةالجهات ال

من تطبيق    عسكريّةالعاملين في الجهات ال  لم يستثنِ   بشريّةقانون الموارد ال  نّ أ رغم من  فبال

  عسكريّة في قانون الخدمة ال  وظيفيّة أوضاعهم ال  المشرّعم  ( نظّ عسكريّينهذه الفئات )ال   نّ أل  إحكامه  أ

حيث    ؛والدولة  عسكريّينعد ذلك القانون هو الأداة المنظمة للعلاقة بين ال، ويُ 2006( لسنة  31رقم )

  عسكريّة  لقانون الخدمة اللًا هذا القانون مكمّ   د عكما ل يُ   ،بشريّةحكام قانون الموارد الأل تسري عليهم  

 فيه.  في حالة عدم وجود نصّ 

 

هل هو قانون    ؟عسكري ةالعاملين بالجهات ال  المدني ينين  موظ فهو القانون الذي يحكم الولكن ما  

  المدني ين   لذي لم يستثن  او   2016( لسنة  15رقم )  بشري ةالمتمثل بقانون الموارد ال  مدني ةالخدمة ال

 
ا سلام إبراهيم شيحا، مبادئ الوظيفة العامّة في التشريع القطريّ وفقً إحفيظ الشيمي، د.  عبد الد. محمد فوزي نويجي، د.    23

 .3، صمرجع سابق، 2016لسنة  15لأحكام القانون رقم 
ة الأخرى والهيئات والمؤسسات العامّة،  لقانون المرفق على الموظّفين المدنيّين بالوزارات والأجهزة الحكوميّ تسري أحكام ا  24

القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة    :ت عليه أنظمة توظفهم، الفئات الآتيةويُستثنى من تطبيق أحكامه في حدود ما نصّ 
العامّة، النيابة  ومساعدو  الأميري، العامّة  الديوان  والقنصلي،  موظّفو  الدبلوماسي  السلكين  التدريس    موظّفو  هيئة  أعضاء 

 .الجامعة، موظّفو قطر للبترول، موظّفو جهاز قطر للاستثمار، موظّفو ديوان المحاسبة
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  2006( لسنة  31رقم )   عسكري ةم هو قانون الخدمة الأ؟  همن أحكام  عسكري ةالعاملين بالجهات ال

 ؟ عسكري ةم للجهات الالقانون المنظ  

ال ؛ 2010/   9لة بموجب قانون  (  المعدّ 3في المادة )  عسكريّةوقد أجاب قانون الخدمة 

نصّ  العّ "يُ   على  حيث  الموظّفين  الجهات  في  والعمال  المدنيون  السلطة    عسكريّةون  من  بقرار 

لأحكام قانون إدارة الموارد    اة وفقً ورواتبهم الأساسيّ   وظيفيّة، وتحدد بقرار منها درجاتهم الالمختصّة

حدد بقرار منها العلاوات والبدلت المقررة  ( المرفق به، كما تُ 1ليه والجدول رقم )إالمشار    بشريّةال

ين منهم أحكام القانون  قطريّ لهم، ونظام إجازتهم، بعد أخذ الموافقات اللازمة لها، وتسري على ال

ون المدنيون والعمال في الجهات  موظّفبشأن التقاعد والمعاشات، ويخضع ال  2002( لسنة  24رقم )

ال  عسكريّةال للمساءلة  المنظمة  والتأديبيّ للقواعد  الإجراءو   نضباطيّةة   ا وفقً عسكريّ  ال  نضباطات 

 .عسكريّةللقرارات الصادرة بالجهة ال

ال  المختصّةالسلطة    وتختصّ  الموارد  إدارة  قانون  أحكام  ال  بشريّةبتطبيق    المدنيّين ن  يموظّفعلى 

 . في هذا القانون" فيما لم يرد بشأنه نصّ  عسكريّةوالعمال في الجهات ال

بالوظيفة    عسكريّةالعاملين بالجهات ال  المدنيّينم علاقة  قد نظّ   المشرّع  نّ أ   يتبين من النصّ 

ا لقرار من السلطة  وفقً   المدنيّين ين  موظّفجعل تعيين ال  حيث   ؛المادة سالفة الذكر  من خلال نصّ 

  هليإالمشار  بشريّةا لقانون الموارد الة وفقً ساسيّ ورواتبهم الأ وظيفيّةن تكون درجاتهم الأو  ،المختصّة

المرفق فيه1والجدول رقم ) الباحثة   و   ،(  فُ إنه  أترى    أنه قد تطر إر النص على ظاهره ف سّ ذا ما 

 بشريّة لت بعد صدور قانون إدارة الموارد الدّ ن المادة الثالثة عُ إحيث    ؛ة عند التطبيقإشكاليات عمليّ 

  ، 2016( لسنة  15الحالي رقم )  بشريّةوقبل صدور قانون الموارد ال  ،2009( لسنة  8)ملغى( رقم )

  وظيفيّة الدرجات ال  بتحديد   وتحديد الجدول المرفق فيه الخاصّ   ىلهذا القانون الملغ  المشرّعوتحديد  

حيث استحدث   ؛والذي به الكثير من الختلافات عن القانون الحالي  ،المدنيّينين  موظّفورواتب ال
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  وظيفيّة تعديل بداية مربوط الرواتب في الدرجات ال  ، وتمّ خاصّةبالقانون الحالي الدرجة ال  المشرّع

نا قد  نّ إمن قوانين ف هحق ينسخ ما سبقلاالقانون ال نّ أعتبرنا ا ذا إبالجدول المرفق بالقانون الحالي، و 

ترى الباحثة    هعلي  ة،والرواتب الأساسيّ   وظيفيّةمن إشكاليات عند تحديد الدرجات ال  أنتلافى ما يطر 

المدنيون والعمال في الجهات  ون  موظّف"يُعين ال  كون بحيث ت  ، بتعديل المادة الثالثة  المشرّعن يقوم  أ

 ا ورواتبهم الأساسية وفقً   وظيفيّة، وتحدد بقرار منها درجاتهم الالمختصّةبقرار من السلطة    عسكريّةال

 .   خاصّة ةقانون بصف أيّ  إلى من دون الإشارة  "،بشريّةقانون إدارة الموارد ال  لأحكام

للنصّ و  السلطة  أ قد    المشرّع  نّ أنجد    بالرجوع  والبدلت   المختصّةعطى  العلاوات  تقرير 

الوالإ الجهات  أبعد    المدنيّينين  موظّفبال  خاصّةجازات  من  الموافقات  كما    المختصّةخذ  بالدولة، 

الأ الي قطريّ ال  المدنيّينين  موظّفخضع  التقاعد والمعاشات  لقانون    ، 2002( لسنة  24رقم )مدنيّ  ن 

سري يحيث    ؛والرتب الأخرى   ضبّاطن الم  عسكريّين فيما يتعلق بال  المشرّععليه    وهو بخلاف ما نصّ 

  المدنيّين ين  موظّف ال  المشرّعخضع  أكما    25،منهم  قانون التقاعد والمعاشات العسكري   قطريّ على ال

لطبيعة العمل في عسكريّ  ال  نضباطات الإجراءو   نضباطيّة ة والتأديبيّ للقواعد المنظمة للمساءلة ال

خضاعهم  إة عملهم  حيث تفرض ظروف وحساسيّ   ؛مدنيّةولختلافها عن الهيئات ال  ،مسلّحةالقوات ال

على ضرورة اللتزام الشديد بالواجبات المناطة    اتأكيدً   ؛المعروف بالشدةعسكريّ  لنظام التأديب ال

حكام قانون الموارد  أفي تطبيق    المشرّعأحال    وفي الفقرة الأخيرة من النصّ   26،مخالفتهاعدم  بهم و 

، وبالرجوع  عسكريّةو موضوع في قانون الخدمة الأمسألة    م أيّ ينظّ   في حالة عدم ورود نصّ   بشريّةال

 
تسري أحكام هذا القانون، على العسكريّين  " 2 المادة"  بشأن تقاعد ومعاشات العسكريّين 2006( لسنة 13قانون رقم )  25

القطريّين العاملين بوزارتي الدفاع والداخليّة، وجهازي أمن الدولة والستخبارات العسكريّة، وقوة الأمن الداخلي، أو أي جهاز 
 . "ة أخرى أو قوة عسكريّة أو أمنيّ 

 .45ص ،مرجع سابقهادي الحوري، التأديب في الوظائف المدنيّة والعسكريّة، عبد الد. إرشيد  26

https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2644&language=ar
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ين  موظّفلى الإدون الإشارة  عسكريّ  لى الإقد أشار في معظم مواده    المشرّع  نّ أ مواد القانون نجد  إلى  

 الفصل.    هذا  ثالث من ق لها في المبحث السيتم التطرّ و لى إشكاليات في تطبيقه،  إدي  ؤ ما ي  ؛المدنيّين

المقام   هذا  الوفي  للتشريع  كسائر    مصريّ العسكريّ  ال  المشرّع  نّ أنجد    مصريّ وبالرجوع 

التي    عسكريّةفي الجرائم العسكريّ  لختصاص القضاء ال  المدنيّينين  موظّفخضع الأالتشريعات قد  

حكام  ا للمادة الرابعة من قانون الأترتكب من قبلهم بسبب الوظيفة في وقت خدمة الميدان، فوفقً 

 ،ثناء خدمة الميدانأ  عسكريّينبالملحقين بالعسكريّ  ذهب لختصاص القضاء ال  ؛ حيث عسكريّةال

ا لخطورة  رً نظ  ؛على أي وجه كان  مسلّحةو في خدمة القوات الأيعمل بوزارة الدفاع  مدنيّ  وهم كل  

 27، عسكريّيننهم في ذلك شأن سائر الأش  ، ثناء خدمة الميدانأالنتائج التي تترتب على طبيعة عملهم  

"يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن الخدمة    مدنيّة( من قانون الخدمة ال1)  المادة  ا لنصّ ووفقً 

ة ووحدات الإدارة على الوظائف والوزارات ومصالحها والأجهزة الحكوميّ   ه، وتسري أحكاممدنيّةال

ا ووفقً  ، نشائها على ما يخالف ذلك"إقوانين أو قرارات  لم تنصّ  وذلك ما ،العامّةة، والهيئات المحليّ 

في    المدنيّينين  موظّف في المادة الأولى منه لم يشمل ال   مسلّحةفي القوات ال  ضبّاطلقانون خدمة ال

الالق تعريف  مسلّحةوات  ال  هضمن  الخاضعين لأحكامه  مسلّحةللقوات  يكون  و   28،والأشخاص  عليه 

 . مدنيّة قانون الخدمة الهو القانون الواجب التطبيق بشأنهم 

استعر  عامة  ابعد  بصفة  التطبيق  لضنا  الواجب  البالنسبة  لقانون  والوظيفة    مدنيّةللوظيفة 

الفي كل من جمهوريّ   عسكريّةال بينهما في  التشابه و المظاهر  و ودولة قطر،    عربيّةة مصر  تباين 

 
، الطبعة  ةطلاق والتقييد، دار النهضة العربيّة، القاهر ة القضاء العسكريّ بين الإدستوريّ  مستشار دكتور. عمر علي نجم، 27

 .  45ص الأولى،
تية: لف من ضبّاط وصف ضبّاط وجنود القوات العاملة الآأتت تنص المادة الأولى من القانون "القوات المسلّحة هيئة نظامية    28

ة  ب: القوات الفرعيّ   .. قوات الدفاع الجوي 4.  . الجيش3  ..القوات الجوية2أ_ القوات الرئيسية وتتكون من: قوات البحرية.  
 . العسكريّ  . منظمات الدفاع الشعبيّ 3 .قوات الحتياط 2 .فراد المكلفون(وتتكون من: الحتياط التكميلي )الضبّاط والأ
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، نتناول بإيجاز  عسكريّةالعاملين بالجهات ال  المدنيّين ين  موظّفوال  عسكريّين حكام المتعلقة بخدمة الالأ

 .  مدنيّةمة الوالخد  عسكريّةفي كل من الخدمة ال تأديبيّ ما يتعلق منها بالتعيين والترقية، والنظام ال 

 

 

 في مصر وقطر   عسكري ةوالوظيفة ال مدني ةا: التعيين والترقية في الوظيفة الثانيً 

  المشرّع تبدأ عند التعيين في الوظيفة، وقد اشترط    وظيفيّةالعلاقة ال  نّ ومما ل شك فيه أ 

تكفل حسن الختيار، سواء كان    العامّةحدى الوظائف  ح لإن تتوفر فيمن يرشّ أ نة يجب  معيّ   اشروطً 

 . عسكريّةالوظيفة ال أم العامّة مدنيّةال وظيفيّةفي ال

(  18من قانون رقم )  14الوظيفة في المادة  في  ن  يللتعي  العامّةالشروط    مصريّ ال  المشرّعوقدد حدد  

 وهي كالتالي:   ،مدنيّةصدار قانون الخدمة الإبشأن   2016لسنة 

ين  مصريّ التي تعامل ال عربيّةإحدى الدول ال جنسيّةة أو مصريّ ال جنسيّةبال اأن يكون متمتعً  .1

 .  مدنيّةبالمثل في تولي الوظائف ال 

 أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. .2

علي .3 الحكم  قد سبق  يكون  مقيّ   جنائيّةبعقوبة    هأل  بعقوبة  للحرية في جريمة مخلّ أو  ة دة 

 عتباره. ا  هليإلم يكن قد رد  بالشرف أو الأمانة ما

على صدوره    لم تمضِ   ، مانهائيّ   تأديبيّ و قرار  أ من الخدمة بحكم    هل يكون قد سبق فصلأ .4

 ربع سنوات على الأقل.  أ

 المختص.  أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبيّ  .5

 لشتراطات شغل الوظيفة. اأن يكون مستوفيً  .6

 أن يجتاز المتحان المقرر لشغل الوظيفة.   .7
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 .  اا ميلاديًّ قل سنه عن ثمانية عشر عامً يل أ .8

 مسلّحةبالقوات ال  ضبّاطقد اشترط في قانون خدمة ال  مصريّ ال  المشرّع  نّ أنجد    قابل ذلكموفي  

حيث لم يرد في قانون    ؛عسكريّةل خريجو الكليات الإل يعين في رتبة ضابط  أ وقانون هيئة الشرطة  

ن لم  إو   هنأل  إ،  مدنيّةلما هو متبع في قانون الخدمة ال  وهو خلاف    ،للتعين  اشروطً   ضبّاطخدمة ال

ات والمعاهد  بشأن الكليّ   ة القوانين الصادر   نّ أل  إ  ضبّاط ن في رتبة اليللتعي   ة معين  ا شروطً   المشرّعيورد  

ف  عسكريّةال اشترطت  العام،    يقد  الوظيفة  طالب  شروط  توفر  الكليات  تلك  في  اللتحاق  طالب 

  29. وبالتالي تكون هي ذاتها الشروط الواجب توفرها فيمين يعين بعد التخرج

  ةقد أورد عد   المشرّعن  أنجد    2016( لسنة  15رقم )  قطريّ ال  بشريّةوباستعراض قانون الموارد ال 

 وهي كالتالي:  ،بالمادة الثالثة عشر عامّةالشروط يجب توفرها فيمن يعين في الوظيفة 

ة المتزوجة من غير  قطريّ ة لأبناء ال، فإن لم يوجد فتكون الأولويّ جنسيّةال  قطريّ أن يكون    .1

القطريّ  غير  الزوج  ثم  من    قطريّ ،  أو  قطريّ المتزوج  مجلس قطريّ ة  دول  مواطني  ثم   ،

 .، ثم الجنسيات الأخرى عربيّة، ثم مواطني الدول العربيّةالتعاون لدول الخليج ال

 .أل يقل عمره عن ثماني عشرة سنة .2

 المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة.  هأن تتوفر لدي .3

 ة.  أن يجتاز الختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكوميّ  .4

 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. .5

 .المختصّةة  اء الوظيفة المرشح لها، بشهادة من الجهة الطبيّ لأداء أعب  اأن تثبت لياقته طبيًّ   .6

 
 . 47ص ،مرجع سابقهادي الحواري، التأديب في الوظائف المدنيّة والعسكريّة، عبد الد. إرشيد  29
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لم    بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما  حكم نهائيّ   هل يكون قد صدر ضد أ .7

 اعتباره.   هيكن قد رد إلي

  المختصّة بموافقة السلطة    موظّفبوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين ال  ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولً 

 .يينبالتع 

كم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين ما لم تقرر الإدارة بقرار مسبب وإذا كان قد حُ 

ال تعيين  الواقعة أن  الحكم وظروف  الوظيفة أو   موظّفمن واقع أسباب  يتعارض مع مقتضيات 

 .طبيعة العمل

على صدوره    ، ما لم يمضِ نهائيّ   تأديبيّ أل يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار    .8

 .سنة على الأقل

عن قانون الموارد    عسكريّةلم تختلف شروط التعيين في الجهات ال  عسكريّةوبالنسبة للوظيفة ال

التي تقتضي  بعض الشروط    عسكريّةفي قانون الخدمة ال  المشرّعن أضاف  إو   ،بصفة عامة  مدنيّةال

ة  ة والجسديّ ومتطلباتها الفكريّ   عسكريّةبسبب طبيعة الخدمة ال  عسكريّةن بالوظيفة التوفرها فيمن يعيّ 

 بها.    خاصّةوتنظيماتها ال

ن برتبة ضابط  الشروط الواجب توفرها فيمن يعيّ   عسكريّة( من قانون الخدمة ال11دت المادة )فحدّ 

 :وهي ،عسكريّةفي الجهات ال

 .جنسيّةال قطريّ أن يكون  .1

 .أل يقل عمره عن عشرين سنة ميلادية .2

 .أن يكون حسن السمعة محمود السيرة .3

 ة بالشرف أو الأمانة، ما أل يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلّ   .4

 .لم يكن قد رد إليه اعتباره
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، بسبب إخلاله الجسيم  نهائيّ  تأديبيّ بحكم أو قرار   العامّةأل يكون قد فصل من الخدمة    .5

 .بواجبات عمله

  ا ، ووفقً عسكريّةة ال، بقرار من اللجنة الطبيّ عسكريّةللخدمة في الجهة ال  اصحيً   اأن يكون لئقً  .6

 .عسكريّةة للخدمة اللقواعد ومستويات اللياقة الطبيّ 

 .ةاجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصيّ   .7

 .لأي تنظيم سياسيّ   اتميً أل يكون من .8

متخرجً  .9 يكون  الكليّ إمن    اأن  الأات  حدى  المعاهد  يشترط    عسكريّةو  التي  بها،  المعترف 

 أو ما يعادلها.  العامّةللالتحاق بها الحصول على الثانوية 

)  المشرّعحدد  قد  و  يعيّ 13بالمادة  فيمن  توفرها  الواجب  الشروط  القانون  من  ب(  رتب الن 

ن برتبة ضابط  فراد، وهي ذات الشروط التي يجب توفرها فيمن يعيّ صف والأ   ضبّاطالأخرى من  

ففي الرتب الأخرى يقبل من تم الثامنة عشرة ولم يتجاوز   ،ن اختلف في شرط السن والمؤهلإو 

 . ةسن الثلاثين سنة ميلاديّ 

ا تفصيل الوظائف مقدمً يرى وجوب تحديد و   داريّ فالفقه الإ  ،قدميةا فيما يخص نظام الأمّ أ

ووجبات  حقوق  من  تتضمنه  الجمهور   ؛بما  من  بها  والمكلفين  شاغلها  من  كل  يكون  حتى 

د الختصاصات المتشابهة وتتداخل وحتى ل تتعدّ   ،مرخرين على بينة من الأين الآ موظّفوال

ن أ  ريّ دام به في الفقه الإومن المسلّ   30، العامّةعمال  وتتعارض فيتعطل سير الأ  ،فيما بينها

 
 . 410ص ، القاهرة،الفكر العربيّ  رد. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداريّ، دراسة مقارنة، دا 30
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الوظائف  إ يقوم على أساس علميّ ئلغاإو   العامّةنشاء  وهو ما يعرف بتصيف    ،ها واستبدالها 

 يد الإدارة.بلمجرد تصرف  العامّةحيث ل يترك إنشاء الوظائف  ؛وترتيبها 31العامّة الوظائف 

الفأقدمّ  ال  موظّفية  أقرانه في    قانونيّ هي الوضع  بين  الوظائف ودرجاتها وترتيبه  في ترتيب 

ة الحالية  يّ ن الدرجة الوظيفم ا الترقية فهي النتقال  مّ أ  ،العمل بها  الوظيفة من تاريخ مباشرته

    32. المختصّةلى الدرجة الأعلى منها بقرار صادر من السلطة إ موظّفلل

م وقسّ   ، من نظام الدرجات المستويات بدلً خذ قانون العاملين الحالي بنظام  أففي مصر  

العاملين   لقانون  الدولة ممن يخضعون  ثالث وثاني وأول  إالعاملين في  لى أربعة مستويات، 

 ومستوى الإدارة العليا. 

 موظّف ة للقدميّ والأ  العامّةفيختلف عن توصيف الوظائف    عسكريّةا بالنسبة للوظائف المّ أ 

قانو   المشرّعب  فرتّ   ؛مدنيّ ال الفي  خدمة  الرتب   1959  لسنة  232رقم    ضبّاطن  وتعديلاته 

ول، نقيب،  أملازم    ،تالي: ملازمالا للأقدمية كوهي طبقً   ،رتبة  ةحدى عشر إفي    ضبّاطلل  عسكريّةال

ة كل ول، مشير، وهذا الترتيب وضع حسب أهميّ أرائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، فريق، فريق  

عسكريّ ال   موظّفولكتساب ال  ،والسلطات والوجبات على حامل الرتبةات  يّ مسؤولرتبة من حيث ال

  ا كم ،زمة للترقيةلاة والخبرات الة والعلميّ ة العمليّ ن يجتاز الدورات التدريبيّ أ الرتبة الأعلى يجب 

 . عسكريّةة الجنة الطبيّ لة من قبل الالكشوف والفحوصات الطبيّ  هتجرى علي

 
بإصدار دليل وصف وتصنيف  2017( لسنة 51ة رقم )في قطر قرار وزير التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الجتماعيّ  31

 وترتيب الوظائف العامّة. 
 وما بعدها.   56، صمرجع سابقهادي الحوري، عبد ال د. إرشيد  32 32
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ة  ة والعمل والشؤون الجتماعيّ داريّ رار وزير التنمية الإن قأفنجد    قطريّ ما في التشريع الأ

خذ بنظام  أقد    العامّةبإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف    2017( لسنة  51رقم )

 والممتازة.   خاصّةدرجة تنتهي بال ةعشر   تيفجعلها اثن  مصريّ الدرجات بخلاف التشريع ال

بمّ أ الال ا  للجهات  بما  أ  قطريّ ال  المشرّعف  عسكريّةنسبة  الأخذ  التشريع  به  بالرتب    مصريّ خذ 

 عسكريّةعلى تحدد الرتب ال  عسكريّة( من قانون الخدمة ال6في المادة )  المشرّع  فقد نصّ   ،عسكريّةال

ول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، فريق، أة على النحو التالي: ملازم، ملازم  ا للأقدميّ طبقً 

 ول، مشير.أفريق 

ة للمدنيين  يّ دد الدرجات الوظيفن تحّ أت على  ليها نصّ إوالمادة الثالثة من القانون السابق الإشارة  

 .بشريّةا لقانون الموارد الطبقً   عسكريّةالعاملين بالجهات ال

   قطري  وال مصري  ال نتشريعي  في ال عسكري ةوال مدني ةفي مجال الوظيفة ال تأديبي  : النظام الاثالثً 

تثبت له وواجبات يلتزم بها تناولتها قوانين الخدمة   احقوقً   موظّفللوتجدر الإشارة إلى أنّ  

  تمّ توالإدارة التابع لها، فكما    موظّفة بين ال، وذلك في ضوء العلاقة التنظيميّ عسكريّةوال  مدنيّةال

هماله  إ في حال    موظّفكذلك ال  ب عاقة والترقية، يُ ة والماديّ المجتهد بالحوافز المعنويّ   موظّفة الأمكاف

،  و إيجابيّ أ  سواء بشكل سلبيّ   ،و الجريمة التي ارتكبهاأ ة بجزاء يناسب نوع المخالفة  يّ لواجباته الوظيف

 ، لواجبته بأكمل وجه واجتهاد، يكون هناك نظام عقابيّ   ئهعلى العمل وعلى أدا  موظّفثاب الفمثلما يُ 

يكون بيد الإدارة التابع لها  و لواجبات وظيفته،    موظّفللضمان أداء ا  ؛وهو ما يسمى بنظام التأديب 

ولتنظيم سير العمل    العامّةتحقيق المصلحة  لوذلك    ؛ةتمارسها بموجب السلطة الرئاسيّ   موظّفال

 وحسن أدائه.  

و المجال أ   عسكريّةعنه في الوظيفة ال  مدنيّة الوظيفة الفي  يختلف    تأديبيّ النظام ال  ل أنّ إ

ال  نّ إحيث    ؛العسكريّ  الجزائيّ أ   تأديبيّ النظام  ال  و  الوظيفة  مجالس    مدنيّةفي  نظام  على  يحتوي 
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العام، بينما في قوانين الخدمة   موظّفوالذي تكون سلطة التأديب للإدارة التابع لها ال ،التأديب فقط

ة  لى عدة أنظم إ  عسكريّةق بالجهات الالمطبّ   تأديبيّ ينقسم النظام الف  عسكريّةوالوظائف ال  عسكريّةال

 . العسكريّ  نضباطومجالس العسكريّ ومجالس التأديب ال  عسكريّةتتمثل في المحاكم ال

ومن    عسكريّينر من الدول بالجرائم المتصلة باليفي كث  عسكريّةتختص المحاكم الوبطبيعة الحال  

س ، بينما يختص المجلجنائيّة  عسكريّةالتي تكون في معظمها جرائم    عسكريّةكمهم، والجرائم الفي حُ 

التطرق لها بالشرح  وسوف يتمّ  ،وظيفةة بالمخلفات والجرائم المتعلقة بالتأديبيّ كم الاو المحأ تأديبيّ ال

الفي  والتفصيل   مجلس  ويختص  التالي،  العسكريّ  ال  نضباط المبحث    نضباطيّة بالمخالفات 

بها المخاطب بقانون  نها مخالفة يقوم  أ ب  نضباطيّة المخالفة ال  داريّ ف الفقه الإوقد عرّ   ،عسكريّةال

ال وبألى  إوهي مخالفة ل ترقى    ،لواجبات وظيفتهعسكريّ  القضاء  الجريمة،  بدرجة  تكون  نها  أ ن 

وتقعان بالمخالفة    ،ل غير  عسكريّينرتكب من طائفة الفي كونها تُ   عسكريّةتشترك مع الجريمة ال

ى لئحة  سمّ تُ   ،خاصّةفي لئحة    نضباطيّةعلى المخالفات ال  ينصّ   ا ماوغالبً   33، للقانون العسكري 

 . عسكريّةعليها بقرارات صدارة من الجهات ال ن ينصّ أ و أ، العسكريّ  نضباطال

قواعد وإجراءات    غلب تشريعات الدول علىأ في    مدنيّةفي قوانين الخدمة ال  المشرّع  فقد نصّ 

التأديبيّة ال  المساءلة  على  تنظيم  موظّفالمطبقة  على  الدول  حرصت  كما  خاصّ   العام،    تشريع 

 العام بالدولة.  موظّفمختص بشؤون ال إداريّ وتشكيل هيئات ومحاكم قضاء  داريّ بالقانون الإ

ال التشريع  ال  المشرّعم  نظّ   مصريّ ففي  الخدمة  قانون  السابع من  الباب  السلوك    مدنيّةفي  الحالي 

  موظّف"كل  أنّ  ( من القانون على  58ت المادة )حيث نصّ   ؛موظّفع على الوالتأديب الموقّ   الوظيفيّ 

خلال بكرامة الوظيفة  شأنه الإن  عمال وظيفته، أو يظهر بمظهر م أ يخرج على مقتضى الواجب في  

 
 .  104ص  ، 2021، ةالعربيّة، القاهر دار النهضة  فوزي رمضان محمد علي، قانون القضاء العسكريّ المعاصر، د. 33
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 مساءلةات في الجراءفي هذا الباب سلطات التأديب والقواعد والإ  المشرّعم  "، كما نظّ اتأديبيّ يجازي  

  مصريّ ال  المشرّعالعام، كما جعل    موظّفا على اله يجوز توقيع  ة التيتأديبيّ ة والجزاءات التأديبيّ ال

  34. ة هي مجلس الدولةداريّ المنازعات الإفي في الفصل   المختصّةالجهة 

الحالي    مدنيّةال  بشريّةفي الفصل العاشر من قانون الموارد ال  المشرّع م  نظّ   قطريّ بينما في التشريع ال

من القانون    82في المادة    المشرّع  ة، فنصّ تأديبيّ المحظورة والمساءلة العمال  والأ   وظيفيّةالواجبات ال

يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون أو    موظّف "كل  أنّ    على

خلال بمسؤوليته  ا، وذلك مع عدم الإتأديبيّ يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، يجازي  

بشأن الفصل في    2007( لسنة  7قانون رقم )  المشرّعم  عند القتضاء"، وقد نظّ   ةجنائيّ أو ال  مدنيّةال

وجعل ضمن    35،(2ة في المادة )إداريّ دائرة    اءنش إحيث نص القانون على    ؛ةداريّ المنازعات الإ

والقرارات    ،بهم  خاصّةة الة النهائيّ داريّ ين بإلغاء القرارات الإموظّفاختصاصاتها الطلبات التي يقدمها ال

مر بغير  الألها القانون سلطة البت في  ة التي خوّ داريّ بل الجهة الإمن قِ   36ة الصادرة بشأنهم تأديبيّ ال

 
محكمة  ،المحكمة الدستورية العليا)  هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر مجلس الدولة المصريّ   34

على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون   1946مجلس عام  ، مجلس الدولة(. أنشئ الالنقض
ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإداريّة التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة،    1972لسنة    47رقم  

كون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويت 
 وقسم التشريع. 

ت على" تنشأ بالمحكمة  بشأن الفصل في المنازعات الإداريّة التي نصّ   2007( لسنة  7من قانون رقم )  2انظر المادة    35
ت الإداريّة المحددة بهذا  البتدائية دائرة إداريّة أو أكثر، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة، تختص دون غيرها، بنظر المنازعا

 القانون.  
ر إليه، تختص الدائرة الإداريّة، من قانون السلطة القضائية المشا )13( المادة مع مراعاة حكم  ( على "3نصت المادة )  36

 :دون غيرها، بنظر المنازعات الإداريّة التالية
المنازعات الخاصّة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظّفين أو لورثتهم، أيًا كانت درجاتهم  .1

 .الوظيفيّة
الإداريّة النهائية الصادرة بترقية الموظّفين من الدرجة الأولى فما الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات   .2

 .دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبيّة الصادرة بشأنهم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=55720&LawID=4052&language=ar
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مام تلك الجهة قبل رفع  أ  التظلّم  موظّفوجب القانون على الأحيث    ؛علىأ لى تصديق سلطة  إحاجة  

دت الطلبات ( التي حدّ 5)  المادة( من  3القانون في البند )  حيث نصّ   ؛ ةريّ اد مام الإدارة الإأالدعوى  

( من المادة 2)  ة المبينة بالبند ة النهائيّ داريّ لغاء القرارات الإإ"طلبات  أنّ  التي ل يمكن قبولها على  

قبل  3) القانون،  الإإمنها    التظلّم( من هذا  الجهة  للبت في  داريّ لى  المقررة  المواعيد  وانقضاء  ة، 

 ". التظلّم

غلب الدول في أ ت  فقد نصّ   ،عسكريّةالتشريعات ال  فيما يخصّ ومن الجدير بالملاحظة أنه  

ال أنظمة تختصّ   عسكريّةتشريعاتها  ال  عسكريّينمحاسبة الب  على عدة  الجهات  ، وذلك  عسكريّةفي 

النظام العسكريّ لخصوصيّ    محاكم ة على تنظيم  والغربيّ   عربيّةحيث حرصت الدول ال  ؛ة ولطبيعة 

  جنائيّة   عسكريّةسواء كانت تلك الجرائم جرائم    ،عسكريّينبالجرائم المرتكبة من ال  تختصّ   عسكريّة

 عسكريّة و بالخدمة الأ خاصّةمت في قوانينها الكما نظّ  ،جرائم مختلطة  أمة تأديبيّ  عسكريّةو جرائم أ

لى  إالتي ل ترقى    عسكريّةوالمخالفات ال  نضباطيّة بالجرائم ال  تختصّ عسكريّ  ال  نضباطأنظمة للا

الإحالتها  إ المحكمة  الأ  عسكريّةلى  القضاء  دولً   نّ أكما    ،عسكريّ و  تشريعاتها  نظّ   هناك  في  مت 

 . قطريّ ، كالتشريع العسكريّ   ضباطة،  ومجالس انتأديبيّ مجالس    عسكريّةو قوانين الخدمة الأ  داخليّةال

 

والقرارات   .3 الأوامر  النهائية، عدا  الإداريّة  القرارات  بإلغاء  والمعنويون  الطبيعيون  الأشخاص  يُقدمها  التي  الطلبات 
بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة   2002( لسنة  17القانون رقم ) والمراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة بموجب

السياسي، والإقامة الدائمة، ودخول وخروج الوافدين وإقامتهم وإبعادهم، والجمعيات بموجب القوانين المتعلقة باللجوء  
وتراخيص  والمجلات،  الصحف  إصدار  وتراخيص  والنشر  والمطبوعات  الدينية،  والمراكز  الخاصّة،  والمؤسسات 

ا بتحديد  المتعلقة  والقرارات  العامّة،  للمنفعة  الملكية  ونزع  والمتفجرات،  والذخائر  للناخب، الأسلحة  الدائم  لعنوان 
 .والقرارات المتعلقة بالألقاب والنتساب للقبائل والعائلات

( من هذه المادة، سواء رفعت بصفة أصلية  3(، )2طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البندين )  .4
 . أم تبعية

 .منازعات العقود الإداريّة .5

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=116&language=ar
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البحتة    عسكريّةالمختص بالجرائم ال  عسكريّةحكام القانون الأ  المشرّعصدر  أ  مصريّ ففي التشريع ال

 . المختلطة عسكريّةوالجرائم ال

فقد   ذاته  السياق  منوفي  الثاني  الباب  العسكرية  قانون   تضمن  القضاء    الحكام  اختصاصات 

  في حال ارتكابهم أيّ   هحكامن لأي الأشخاص الخاضعأنّ  ( منه على  2ص في المادة ) ، فنّ العسكريّ 

( على  8( حتى المادة )5)  في المادة  ، كما نصّ بها القضاء العسكريّ   من الجرائم التي يختصّ 

فتتعلق بالوظيفة    ة،بحت  عسكريّةن تكون جرائم  أ ا  مّ إالجرائم الداخلة في اختصاصه، وهي جرائم  

القانون  يُ   عسكريّةوهي تكون جرائم    ،و جرائم مختلطةأ  ،عسكريّ والنظام ال  عسكريّةال عاقب عليها 

  ا عليه حكام القانون والتي نصّ ن لأي حد الأشخاص الخاضعأقانون العام مرتكبها  الو جرائم  أ  ،العام

وعقوبات    عقوبات ذات طابع جنائيّ   عسكريّةحكام الفي قانون الأ  المشرّع  ، ونصّ (4)في المادة  

ب ، فذهمصريّ العسكريّ  لى اختلاف فقهاء القانون في تحديد القضاء الإى  ما أدّ   ؛تأديبيّ ذات طابع  

بسبب طبيعة العقوبات، وبسبب نوع بعض الجرائم التي تدخل    نه قضاء جنائيّ بألى القول  إالبعض  

ن القضاء  ألى  إخر  عليها قانون العقوبات العام، بينما ذهب البعض الآ  والتي نصّ   ،في اختصاصه

كما   ،تخفيض الرتبةو   ة مثل التكديرتأديبيّ نه يوقع عقوبات  إحيث    ؛ تأديبيّ هو قضاء  عسكريّ  ال

مثل عدم طاعة الأوامر   ،داريّ به القضاء الإ  مخلفات يختصّ إلى  ما تكون    أقرب بجرائم    يختصّ 

  .والتمارض والغياب 

ة ة بقرار رئيس الجمهوريّ ر الصاد عسكريّ  ال  نضباط هناك لئحة ال   عسكريّةحكام اللى جانب قانون الأإو 

  نضباط في الباب الأول قواعد ال، واشتملت اللائحة أربعة أبواب، جاء  1971لسنة    1849رقم  

ما  أ،  نضباطيّةبالعقوبات ال   العسكري، والباب الثاني قواعد منح المكافآت، والباب الثالث خاصّ 

على الضمانات    المشرّع  واللتماسات، ونصّ   ى بالشكاو   خاصّةحكام الن الأ الباب الرابع فقد تضمّ 
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العدالة تحقق  تحي ل  والتي    ،التي  ول  تمييز  بها  في ظل  يكون  اللائحة  لتك  الخاضعين  لكافة  ز 

 . ات سريعة دون تسرعإجراء

المقام   هذا  الفقه  وفي  للقائد  عسكريّ  ال  المشرّع  نّ أ يرى  الممنوحة  السلطات  توسع في  قد 

القادة والسلطات المخولة لهم، وللحد من الإحالة    مسؤوليّةوذلك حتى يحقق التناسب بين    ؛العسكري 

عن أداء أعمالهم في حالت من الممكن البت فيها   عسكريّينل الوالذي يعطّ عسكريّ  لى القضاء الإ

عطى القائد  أ عسكريّ  حكام القضاء الأفي قانون  عسكريّ  ال  المشرّع  نّ أبعقوبة رادعة وسريعة، كما  

الكتفاء    وأ  عسكريّةمام المحاكم الأكمته  اومحعسكريّ  لى القضاء الإالمتهم  عسكريّ  ما إحالة الإخيار  

في تلك اللائحة  عسكريّ  ال  المشرّع، ولم يشر  ايًّ انضباطكمته  اومح  نضباطيّةحدى العقوبات الإع  ي بتوق

حيث    ؛عسكريّةحكام الالعاملين في وزارة الدفاع مثلما فعل في قانون الأ   المدنيّينلى تطبيقها على  إ

 37.مسلّحةوالرتب الأخرى بالقوات ال ضبّاطق على الهذه اللائحة تطبّ  نّ إ

المّ أ التشريع  في  يتطرّ   قطريّ ا  ال  قطريّ ال  المشرّعق  فلم  نصّ إ  ،عسكريّ للقضاء  على    نما 

  عسكريّة ة في قانون الخدمة التأديبيّ على المجالس ال ةعسكريّ حكام القانون الأفي  ة  تأديبيّ المجالس ال

 من القانون.  93حتى المادة   71ة بالمواد تأديبيّ ال مساءلةم الحيث نظّ  ؛2006( لسنة  31رقم )

صدار إ   المختصّةحال للسلطة  أو   نضباطيّةال  مساءلةعلى ال  قطريّ ال  المشرّع  بينما نصّ  

القواعد والإ لتنظيم  المناسبة  المخالفات ال جراءالقرارات  الموقعّ نضباطيّةات وتحديد  ة  ، والجزاءات 

( 94بالمادة )  نضباطيّة على الضمانات التي تحقق العدالة لتلك المجالس ال   مرتكبيها، والنصّ على  

القانون  ذلك    بناءً   38، من  الأعلى  بالقوات  الأركان  القطريّ ال  مسلّحةصدر رئيس    نضباط ة لئحة 

 
 .  810ص ،مرجع سابقهادي الحوري، عبد الد. إرشيد  37
نصت على "تحدد بقرار من السلطة المختصّة    2006لسنة  319( من قانون الخدمة العسكريّة رقم )94) المادة 38

 المخالفات والجزاءات النضباطية وإجراءاتها والمختصين بتوقيعها، وإجراءات التظلّم منها، ومحوها(.   
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 خاصّة الات  جراءمر العام القواعد والإن الأ، وتضمّ 2015( لسنة  4مر العام رقم )أ/بالأعسكريّ  ال

ال  مساءلةب أخرى   ضبّاطمن    عسكريّينكافة  ال  المدنيّين  مساءلةو   ،ورتب  بالقوات    مسلّحةوالعمال 

 ة.قطريّ ال

بشأن    2007( لسنة  12رقم )  القرار الوزاريّ أصدر    داخليّةوزير ال  وتجدر الإشارة إلى أنّ 

ال والجزاءات  ونظّ نضباطيّةالمخالفات  ال،  خلاله  من    عسكريّين للبالنسبة    نضباطيّةال  مساءلةم 

بينما   المنشآت،  وحرس  )أوالحراس  رقم  الوزاري  القرار  لسنة  1صدر  المخالفات   2009(  بشأن 

ات وقواعد إجراءق بين  حيث فرّ   ؛داخليّةوالعمال بوزارة ال  المدنيّينين  موظّفلل  نضباطيّةوالجزاءات ال

القواعد    ،والعمال  المدنيّينين  موظّف نسبة للالة ب، والمخالفات والجزاءات الموقعّ نضباطيّةال  مساءلةال

 بالوزارة.    عسكريّيننسبة للالبعة ب ات المتّ جراءوالإ

 

بالجهات   المدني ينللعاملين  عسكري ةة والتأديبي  الجرائم ال:  المبحث الثاني

 عسكري ةال

ومن   ،في المطلب الأول  عسكريّةة والجريمة التأديبيّ نتناول في هذا المبحث مفهوم كل من الجريمة ال

 نتناول أوجه الشبه والختلاف فيما بينهما في المطلب الثاني.    ثمّ 

 عسكري ةة والجريمة التأديبي  المطلب الأول: مفهوم الجريمة ال

و الأخطاء التي يرتكبها  أد المصطلحات التي استعملها القضاء لتسمية الخطأ  تتعدّ وفي هذا الإطار  

ة، فمن هذه المصطلحات "الذنب  تأديبيّ وقوعه تحت طائلة العقوبات ال  لىإدي  ؤ والتي ي  ،موظّفال

قوال أة" فمن  تأديبيّ "الجريمة ال  اكثرها شيوعً أومن أشهر التسميات و   ،ة"تأديبيّ " و"المخالفة ال داريّ الإ
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ة تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب، يجب تأديبيّ ة جريمة  "لكي تكون ثمّ   :داريّ محكمة القضاء الإ

 39.بواجبات وظيفته أو مقتضياتها"   تعتبر إخلالً أو أفعالً  فعلًا  موظّفيرتكب الأن 

ال     التمييز  محكمة  بحكم  ورد  منأنّ   40ة قطريّ كما  أنّ   ه  ال  "المقرر  ومنها تأديبيّ للسلطات  ة 

مناط    حيث إنّ   ؛وما يناسبها من جزاء  داريّ ة، سلطة تقدير درجة خطورة الذنب الإتأديبيّ المحاكم ال

وأن تكون ملائمة بين درجة    ،ة هذه السلطة ل يشوب استعمالها غلو في تقدير الجزاءشروعيّ م

ا يكشف عن  إداريًّ ا  المخالفة تشكل ذنبً   ومقدراه، ولما كان قد ثبت للمحكمة أنّ   داريّ خطورة الذنب الإ

التي يشغلها ولجهة   العامّةإصرار المخالف عما دأب عليه من إهمال وعدم اكتراث واحترام للوظيفة  

بمذكرات دفاعه،    موكان ذلك باعترافه سواء بالتحقيقات أ   ،عمله وتماديه في تكرار تلك المخالفة

ا   واضحً وحتى يكون مثالً   ؛هفالذي اقتر  داريّ مجازاته بما لحقه من جزاء يتناسب مع الذنب الإ فإنّ 

النع يكون  ثم  ومن  الوظيفة،  مقتضيات  وأمانه  بشرف  يخل  من  ل    ي لكل  المساواة  وعدم  بالغلو 

 يصادف صحيح القانون". 

ن من الحكم المطعون "وحيث إن الوقائع _ على ما يبيّ   41وفي حكم آخر لنفس المحكمة  

وبنفس الحكم ورد "استوجب أن   ...".الدعوى   ة فقد أقامت تأديبيّ ها لم ترتكب مخالفة  نّ إ.. وإذ  .فيه

ا بتحقيق متكامل ل يقتصر على بعض عناصر  مسبوقً   داريّ يكون توقيع الجزاء على الذنب الإ

بها جميعً  يحيط  بل  مبتسرً التهام،  التحقيق  يكون  أدلتها، فلا  من ضمان    اأو مجردً   اا ويمحض 

 موظّف بكل جوانبه، ول تبلغ تلك الضمانة منتهاها إل بوجوب اطلاع ال  ا موضوعيته، بل محيطً 

 ة المسندة إليه، ومواجهته بشواهدها وشهودها...". تأديبيّ على المخالفة ال 

 
 .  45، ص2014، القضاء الإداريّ قضاء التأديب، دار الفكر العربي، ي د. سليمان الطماو  39
 . تمييز مدني  2013لسنة  113الطعن رقم   2013من يونيو سنة  18محكمة التمييز القطريّة، جلسة  40
 . محكمة التمييز المواد الإداريّة 2019لسنة  10، الطعن 2019_3_ 5محكمة التمييز القطريّة، جلسة  41
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قد استعمل مصطلحات متعددة    قطريّ والقضاء ال  مصريّ القضاء ال  مما سبق يتضح أنّ    

حيث ورد    ؛ةتأديبيّ قوعه تحت طائلة العقوبة الويؤدي إلى و   ،موظّفلتسمية الخطأ الذي يرتكبه ال

 ة.تأديبيّ ة كما استعمل الجريمة التأديبيّ تارة، وتارة أخري المخالفة ال داريّ الذنب الإ

ف يصدر عن  ها "كل تصرّ نّ ألى  إة  تأديبيّ ذهب الفقه في تعريف الجريمة ال وفضلًا عن ذلك فقد   

يها، بصورة تحول دون قيام المرفق بنشاطه، على  العامل، أثناء أداء الوظيفة أو خارجها، ويؤثر ف

  42. وذلك متى ارتكب هذا التصرف عن إرادة آثمة ،الوجه الأكمل

  ا يجابً إخلال بواجبات الوظيفة  إها "كل  أنّ إلى  ة  تأديبيّ ، في تعريفه للجريمة الفي حين ذهب رأي ثان   

حيث    ؛المشرّععليها    لهذا الرأي، تلك الواجبات التي نصّ   ا، ول يقصد بواجبات الوظيفة وفقً اأو سلبً 

، ولو  العامّةتشمل إلى جانب ذلك، الواجبات التي يقتضيها حسن انتظام واطراد العمل في المرافق  

 43.عليها  لم ينصّ 

ة  "الجريم أنّ    ة على تأديبيّ ة العليا، في تحديده للجريمة الداريّ ة الإمصريّ قضاء المحكمة ال  وقد استقرّ  

  44. لواجبات وظيفته ومقتضياتها، لكرامة الوظيفة واعتبارها موظّفة قوامها مخالفة التأديبيّ ال

 ها ة العليا إلى أنّ داريّ ة، ذهبت المحكمة الإتأديبيّ لمفهوم الجريمة ال  ايضاحً إوفي حكم أكثر   

العام من    موظّفخلال بواجبات الوظيفة والخروج على مقتضياتها، وما يجب أن يتحلى به ال"الإ

  45.الأمانة والثقة والسلوك القويم 

 
 . 79ص ،1964ح حسن، التأديب في الوظيفة العامّة، دار النهضة العربيّة، د. عبد الفتا 42
 . 80ص ،1967د. محمد جودت الملط، المسؤوليّة التأديبيّة للموظّف العام، دار النهضة العربيّة، سنة  43
 . 22/5/1965ق، جلسة  10لسنة  1010المحكمة الإداريّة العليا طعن رقم  44
   .2001/ 18/3ق جلسة  45، لسنة 6629طعن رقم  المحكمة الإداريّة العليا، 45
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بسبب   ؛ وذلكهم الإشكاليات أ وتحديدها من    عسكريّةتعريف الجريمة ال  مما ل شك فيه أنّ 

لختلاف تنظيم كل دولة    انظرً   ؛ة المختلفة في تحديد مفهومهااختلاف الفقه والتشريعات  الدوليّ 

لم يضع    قطريّ وال  مصريّ ال  نتشريعيّ من ال  كلًا   نّ ألك نجد  ذ و ،  عسكريّةوجهاتها ال  مسلّحةلقواتها ال

اختلف الفقه في وضع تعريف جامع  و   ،وترك ذلك للاجتهاد الفقهيّ   عسكريّةا للجريمة الا محددً تعريفً 

ال المعاير واختلاف نظرة كل دولة وكل تشريع عن    عسكريّةللجريمة   نّ أخر، فنجد  الآلختلاف 

الشكليّ  بالمعيار  يأخذ  الفقه  ال  بعض  الجريمة  تعريف  بها    ،عسكريّةفي  وهي كل جريمة يختص 

لشخص الجاني هي   عسكريّةن الصفة الإ أيّ  والبعض يأخذ بالمعيار الشخصيّ  ،القضاء العسكريّ 

ال للجريمة  و ة عسكريّ المحددة  ال  اخيرً أ،  الجريمة  تعريف  في  البعض  بالمعيار    عسكريّةيذهب 

ال  ،الموضوعي الجريمة  تحديد  في  يعتمد  المصالح    عسكريّةوالذي  تمس  التي  الأفعال  على 

  46.عسكريّةال

  قطريّ وال  مصريّ ال  نتشريعيّ في كل من ال  عسكريّةة التأديبيّ ن نتناول مفهوم الجريمة الأوقبل  

عسكريّ ء الاوالخضوع لقوانين الجز عسكريّ  ال  تأديبيّ نتناول الفرق بين الخضوع للنظام ال ن  أيجب  

  ؛ة مصر ودولة قطرفي كل من جمهوريّ   عسكريّةو المحاكم الأ(  ف باسم )القضاء العسكريّ المعرّ 

ال  نّ إحيث   القضاء  و عسكريّ  اختصاص  أوسع  مصر  ال أفي  النظام  اختصاص  من    تأديبيّ شمل 

عليه  الف  عسكريّةوهما الصفة ال  ،يقوم على توفر عنصرينعسكريّ  ال  تأديبيّ فالنظام ال  ،بهاعسكريّ  ال

و أ، وطبيعة المخالفة  عسكريّةة( لشخص يعمل بأحد الأجهزة ذات الصفة الة )العتباريّ و الحكميّ أ

والذي    ،ومن في حكمهمعسكريّ  ال  موظّفو الأعسكريّ  التي ارتكبها الشخص ال  عسكريّةالجريمة ال

 ، ع من نطاق تطبيقه ولم يتقيد بهذين العنصرينفقد توسّ عسكريّ  ا القضاء المّ أ،  يقوم به الفعل الماديّ 

 
  ،2009د. إبراهيم أحمد الشرقاوي، الجريمة العسكريّة دراسة تحليله تأصيلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  46

 .  146ص
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، ويتضمن الختصاص بجرائم وردت في قانون العقوبات  عسكريّينفهو يسري على أشخاص غير  

المكون للجريمة    ن الركن الماديّ أو لم تتكرر، كما  أعسكريّ  رت في قانون العقوبات الالعام وتكرّ 

  47. تهاا ور ظ و واجباتها ومحأل يرتبط بالوظيفة أمن الممكن 

وقوانين الجزاء   تأديبيّ ن الخضوع للنظام الإ حيث    ؛الوضع يختلف  نّ فإا في دولة قطر  مّ أ

د الدستور الدائم لدولة قطر الصادر في حيث حدّ   ؛في الحالتين واحد   قطريّ في التشريع العسكريّ  ال

في الفصل عسكريّ  ( منه مناط اختصاص القضاء ال132في المادة )  2004يونيو لعام  الثامن من  

في    عسكريّةن نطاق اختصاص المحاكم الأ على    حيث نصّ   ؛ةبالسلطة القضائيّ   الخامس الخاصّ 

وقوات    مسلّحةفراد القوات ال أ الواقعة من    عسكريّةمقتصر على الجرائم ال  عرفيّةحكام الغير حالة الأ

كسبها القانون  أ التي    عسكريّةوجعل اختصاصها للجرائم ال  ،فراد المجتمعأدون غيرهم من    من فقطالأ

مهما ارتكب من  مدنيّ  بمحاسبة أي    عسكريّةفلا اختصاص للمحاكم ال  ،عسكريّةصراحة الصفة ال

  نّ هو أ ليه  إيه  ب مر الذي يجب التنوالأ  48، عسكريّ مة بمقتضى القانون الأفعال حتى لو كانت مجرّ 

، وذلك على ا ة وليس بمنأى عنه من السلطة القضائيّ   اجزءً عسكريّ  اعتبر القضاء ال  قطريّ الدستور ال

، كما يجب عسكريّةفي باب الشؤون العسكريّ  لى القضاء الإالذي أشار    مصريّ خلاف الدستوري ال

 في دولة قطر حتى تاريخه.  عسكريّ ليس هناك قضاء  هّ ن ألى إيه ب التن

يختلف    مصريّ في التشريع ال  عسكريّةمفهوم وتعريف الجريمة ال  واستنادًا لما سبق يتضح أنّ 

ل يأخذ   عسكريّةعند تعريف الجريمة ال  مصريّ الفقه ال  نّ إحيث    ؛قطريّ في التشريع ال  هعن مفهوم 

 
 .  345، صمرجع سابقهادي الحوري، عبد الد. إرشيد  47
تها، ويقتصر اختصاص  "يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصا  132المادة    48

المحاكم العسكريّة، في غير حالة الأحكام العرفيّة، على الجرائم العسكريّة التي تقع من أفراد القوات المسلّحة وقوات الأمن، 
 وذلك في الحدود التي يقررها القانون".
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ة  قانونيّ المعيار هي المصلحة ال  والضابط لهذا  ،ما يأخذ بالمعيار الموضوعيّ نّ إ   بالمعيار الشكليّ 

و  أ وهي مصلحة الدفاع    ،ة المختلفةتشريعيّ حمايتها بالنصوص ال  المشرّعوالتي قصد    ،محل الحماية

كما كفلها في قانون   ،عسكريّةحكام الفي قانون الأ مصريّ ال المشرّعوقد كفلها  ،عسكريّةالمصلحة ال

ا في قانون  التجريم قائمً   يكون نصّ   نّ أ  المشرّع العقوبات العام والقوانين الملحقة به، فلا يشترط  

ين  قانون عليه في كل من ال فمن الممكن النصّ   ،و في قانون العقوبات فقطأفقط    عسكريّةحكام الالأ

ن يرتكبها  أبل من الممكن    كريّة عسصفة    ان يكون مرتكب الجريمة ذ أ ول يشترط    ،حدهماأو في  أ

لذلك ذهب    ؛عسكريّة ومع ذلك تعتبر جريمة    ،ون على السواءو المدنيّ أالعسكريون ومن في حكمهم  

قصد به    تجريميّ   ها كل فعل يقع بالمخالفة لنصّ بأنّ   عسكريّةتعريف الجريمة ال  ىلإ  مصريّ الفقه ال

القانونيّ حماية مصلحة    المشرّع لها الصفة  الجماعة الأ  ؛عسكريّةة  ساسية في  لتصالها بمصلحة 

 49.الدفاع

كل دولة، ووفق ليضيق ويتسع وفق مبادئ التشريع  عسكريّ  مناط الخضوع للقضاء ال  نّ أل  إ

م نظَّ ة التي تحيط بالدولة الذي تُ ة والجتماعيّ ة والأمنيّ تطور تشريعاتها واختلاف الظروف السياسيّ 

 فيه. 

القائم على عناصر   عسكريّةة التأديبيّ ي مناط الخضوع للجريمة الوفي هذا البحث سنبحث ف

  عسكريّة والصفة ال  عسكريّةو الجريمة الأهما المخالفة    ،الذي يقوم على عنصرينو   ،ومحددة  ةثابت

 لى أخرى. إمن دولة  هاالتي تختلف معايير  جنائيّةال عسكريّةوليس الجريمة ال ،لمرتكبها

د بسبب طبيعة الجريمة قد ثار وتعدّ   عسكريّةالختلاف في تعريف الجريمة الن كان  إحيث و 

  عسكريّة الجريمة ال  نّ أل  إ   ،والمعايير التي تحددها واختلاف تشريع كل دولة عن دولة أخرى   عسكريّةال

 
 . 101ص ،1984بي، القاهرة، حكام العسكريّة العقوبات والإجراءات، دار الفكر العر مأمون محمد سلامة، قانون الأ  د. 49
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والتشريع    مصريّ في التشريع ال  داريّ بالمعنى المتعارف عليه في القانون الإ  تأديبيّ ذات المضمون ال

لمفهومها  قطريّ لا المحددة  المعايير  هذا الختلاف في  الجريمة   نّ إحيث    ؛لم تصادف  مضمون 

 ركانها واحدة.  أعناصرها و  عسكريّةو أ كانت  مدنيّةة تأديبيّ ال

 الجرائم  أولً   :قسامأ  ةلى ثلاثإ  مصريّ تنقسم في التشريع ال  عسكريّةة التأديبيّ الجرائم ال  نّ إحيث  

  نضباطيّةالجرائم ال  ابها، ثانيً عسكريّ  التي يختص القضاء ال  ة ذات الطابع الجنائيّ تأديبيّ ال  عسكريّةال

ة وهي التي ل تختلف عن  تأديبيّ ة الداريّ ا الجرائم الإة، وثالثً داريّ ع عقوباتها السلطة الإة وتوقّ تأديبيّ ال

  50. مدنيّةة في الوظيفة التأديبيّ و المخالفة الأة تأديبيّ الجرائم ال

ة  تأديبيّ الجرائم ال   عسكريّةم في قانون الخدمة القد نظّ   المشرّع   نّ أنجد  ف  قطريّ ا في التشريع المّ أ

 المشرّع خذ  أوقد    ،عسكريّ ال  تأديبيّ التي يختص بها المجلس العسكريّ  ال  نضباطوجرائم ال   عسكريّةال

  وظيفيّة و الأة الأخطاء المهنيّ ق الذي ينحصر في بمعناها الضيّ  عسكريّةة التأديبيّ بمفهوم الجريمة ال 

)قانون  عسكريّ  وشرف الخدمة المنصوص عليها في التشريع ال  عسكريّةوالمخلة بمقتضيات الوظيفة ال

 . المختصّةع عقوبتها من السلطة ( والتي توقّ عسكريّةالخدمة ال

 عن وضع تعريف محدد للجريمة   ياتخل  قطريّ والتشريع ال  مصريّ التشريع ال  نّ ألى  إ  اونظرً 

 ، فقد انبرى الفقه في الضطلاع بهذا الدور.عسكريّةة التأديبيّ ال

هي التي    عسكريّةة التأديبيّ الجريمة ال  ذهب الفقه في هذا الشأن، إلى أنّ   وفي السياق ذاته

بسبب    عسكريّينأو الوظيفي يرتكبه أحد ال  كنوع من الخطأ المهنيّ عسكريّ  تقع بالمخالفة للقانون ال

 
 .  346ص ،مرجع سابقهادي الحوري، عبد الرشيد إد.  50
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بالقوات   اأو أدبيًّ   اماديًّ   اويسبب ضررً   ،الداخليّ عسكريّ  مباشرة النظام ال  خطأ يمسّ وظيفته، وهو  

   51.مسلّحةال

 عسكريّة ة التأديبيّ في تعريف الجريمة ال  ذهب   رأي ثان    ومن الجدير بالملاحظة أنّ هناك

، ويقع بالمخالفة  عسكريّةة لها الصفة القانونيّ م يتصل مباشرة بمصلحة  "عبارة عن فعل مجرّ أنّها  لى  إ

بسبب وظيفته، وهو    عسكريّينيرتكبه أحد ال أو الوظيفيّ   ، كنوع من الخطأ المهنيّ للقانون العسكريّ 

   52.بالجيش  اأو أدبيًّ   اماديًّ  ا، ويسبب ضررً مباشرة النظام العسكريّ  خطأ يمسّ 

أو   عسكريّةلواجبات البالمخالفة ل  عسكريّةها "تلك التي تقع من شخص ذي صفة  فت بأنّ رّ كما عُ 

 53. "اعمومً عسكريّ  النظام ال

والجريمة   مدنيّةة التأديبيّ ن اتفاق الجريمة الومن استعراض التعريفات والمفاهيم السابقة يتبيّ 

 موظّفمن ال  صادر  و سلبيّ أ   وهي انطوائها على فعل إيجابيّ   ،في عناصرها  عسكريّةة التأديبيّ ال

ذ أ كان    امدنيًّ  مخالفً   عسكريّةصفة    او  خارجها  أو  الوظيفة  والقوانين    اأثناء  الوظيفة  مقتضيات 

 .و العسكريّ أمدنيّ سواء ال موظّفة للجهة التي يعمل بها الوالنصوص المنظمّ 

يختلف   مصريّ في التشريع ال  عسكريّةتعريف الجريمة ال  وتأسيسًا على ما سبق يتبيّن أنّ 

ه من الممكن معرفة المعيار المحدد لتعريف نّ إحيث    ؛قطريّ في التشريع ال  عسكريّةعن الجريمة ال

ال ال  عسكريّةالجريمة  التشريع  الأ  مصريّ في  قانون  خلال  المن  القضاء   عسكريّةحكام  )قانون 

و  أ فمن الصعوبة وضع تعريف    قطريّ نسبة للتشريع الالنه ب أل  إوهي مصلحة الدفاع،    ،(العسكريّ 

 
ت  ا هرام للإصدار د. إسلام ماهر الجنجيهي، الحماية الجنائيّة الإجرائية للمتهم أمام القضاء العسكريّ في مصر، مركز الأ 51

 .43ص  ، مصر،2022_ 2021القانونيّة، 
مشروع قانون العقوبات والمحاكمات العسكريّة، مجلة الحقوق _ الكويت، دار المنظومة، د. عثمان عبد الملك الصالح،  52

 . 26ص ،1993، العدد الأول والثاني، 17المجلد 
 . 106ص ،2002د. سليمان عبد المنعم، القسم العام من قانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة،  53
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وذلك لعدم صدور التشريع الخاص    ؛عسكريّ الخاضعة للقضاء ال  عسكريّةمعيار محدد للجريمة ال

 في دولة قطر.عسكريّ بالقضاء ال

 

 

 

 

 

 

ة والجريمة  تأديبي  والاختلاف بين الجريمة ال هالمطلب الثاني: أوجه الشب

 عسكري ةال

   عسكري ةة والجريمة التأديبي  : من حيث الجاني في الجريمة الولاً أ

ة  تأديبيّ العام المراد    موظّفو الأة هو العامل  تأديبيّ الجاني في الجريمة اليمكننا القول بأنّ  

العام   موظّفو امتناعه عن فعل يخل بواجبات وظيفته، فالتأديب يفترض صفة الأ  به فعلًا الرتك

 تحديدها في المبحث الأول.   ن تمّ أوالتي سبق 

اختلفت التشريعات في تحديد من هو الجاني في  فقد    عسكريّةا الجاني في الجريمة المّ أ

م لكل من تثبت له الصفة  أورتب أخرى     ضبّاطمن    عسكريّيننسب فقط للفهل تُ   ،عسكريّةالجريمة ال

اعتباريًّ أ   احكمً   ءسوا  عسكريّةال الاو  للتشريع  فبالرجوع  الأ نجد    مصريّ ،  القضاء  قانون  عسكريّ ن 

  في المادة الرابعة منه نصّ   2007لسنة    16المعدل بالقانون رقم    1966لسنة    24رقم    مصريّ ال

دت المادة الأشخاص  ، فحدّ عسكريّةهو كل من يتمتع بالصفة ال  عسكريّةالجاني في الجريمة ال  نّ أعلى  
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و  أ   عسكريّةن تكون جريمة  أ، ومن الممكن  او اعتباريً أ  احكمً   ءً او س  عسكريّةالذي يتمتعون بالصفة ال

 عسكريّة بالصفة ال  ان يكون متمتعً أفمرتكب الجريمة في كلا الجريمتين اشترط القانون    ،ةتأديبيّ جريمة  

 دته المادة الرابعة من القانون.  كما حدّ 

ل يتصور وقوعها من غير    عسكريّةحكام الالبحتة التي جرمها قانون الأ  عسكريّةفالجريمة ال

التي حدّ  الرابعالأشخاص  المادة  الأ  ،ةدتهم  بالصفة  يتمتعون  من  المدنيّ   عسكريّةو  بينهم  ن  و ومن 

جعل للمحاكم   المشرّع  نّ أة من غيرهم، كما  تأديبيّ ول يتوقع وقوع الجريمة ال  ،العاملون بوزارة الدفاع

 عسكريّة فكل جريمة    ،في الوقت ذاته  تأديبيّ واختصاص    اختصاص جنائيّ   ،اختصاصيين  عسكريّةال

في قانون   المشرّعف 54، ةتأديبيّ ن تشكل جريمة أو من في حكمهم يمكن أ عسكريّينتقع من ال جنائيّة

الالأ الوظيفيّ أ  عسكريّةحكام  بالمعيار  طائفة    ،خذ  الدفاع    المدنيّينفأخضع  بوزارة  يعملون  الذين 

القوات بين  موظّفعمال هذه الطائفة من الأ وذلك للصلة الوثيقة التي تربط    ؛عسكريّةال  حكاملقانون الأ

الخدمة فهو يحمي  إوبالنظر    ،مسلّحةال أثناء  تترتب على طبيعة عملهم  التي  النتائج  لى خطورة 

  ؛حماية مصلحة المرفقفي    داريّ ، فيتفق مع القانون الإمسلّحةو مصلحة القوات الأمصلحة الدفاع  

ين ضد الإدارة ل يحمي واجبات الوظيفة في حد  عموميّ ين الموظّف في جرائم ال   ع المشرّ ن   إحيث  

  ، العامّة و الوظيفة  أ   العامّةه من خلال حمايته لهذه الواجبات يحمي مصلحة الإدارة  نّ إذاتها بل  

 . 55العامّة ين هي جرائم ضد الثقة عموميّ ين الموظّف كبر من جرائم الفنجد الفقه يعتبر العدد الأ

 عسكريّة سلفنا على اقتصار اختصاص المحاكم الأالدستور الدائم كما    وفي دولة قطر نصّ 

حكام  من فقط في غير حالة الأوقوات الأ  مسلّحة فراد القوات الأالتي تقع من    عسكريّةعلى الجرائم ال

 
 . 122وص 62ص ،مرجع سابق، حكام العسكريّةمون محمد سلامة، قانون الأ أد. م 54
د. مأمون محمد سلامة، جرائم الموظّفين ضد الإدارة العامّة في ضوء المنهج الغائي، مجلة القانون والقتصاد، العدد  55

 .  21ص ،1969الأول 
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التي تختص بها المحاكم    عسكريّةجرائم الوترك تنظيمها للقانون، بذلك يكون الجاني في ال   عرفيّةال

لم يسن    قطريّ ال  المشرّع  نّ أمن دون غيرهم، وبما  و قوات الأأ  مسلّحةفراد القوات ال أمن    عسكريّةال

  ؛مسلّحةلأفراد القوات ال  المشرّعفلا يمكن معرفة تفسير  عسكريّ  بالقضاء ال اا خاصًّ ن قانونً حتى الآ 

فذهب    ،مسلّحةفراد القوات الأحيث اختلف الفقه في تحديد من هم الأشخاص الذين يطلق عليهم  

بينما ذهب البعض   ،خرى أورتب    ضبّاطمن    عسكريّينالمصطلح يقتصر فقط على ال  نّ ألى  إالبعض  

الممكن    نّ ألى  إخر  الآ ال  المدنيّينن يشمل  أمن  بالقوات  ال  مسلّحةالعاملين  التشريع   مصريّ مثل 

العمانيّ  التي    ،والتشريع  التشريعات  من  الموضوعيّ أوغيرهم  بالمعيار  الجريمة   خذت  تحديد  في 

 عسكريّة ن الجريمة الأيتجلى لنا    ه من خلال النص الدستوريّ نّ أل  إوهي مصلحة الدفاع،    عسكريّةال

فراد القوات  أمن    عسكريّةل من شخص يحمل الصفة الإل تكون    عرفيّةحكام الفي غير حالة الأ

غير العاملين في القوات    المدنيّينبمحاكمة الموطنين    عسكريّةفلا اختصاص للمحاكم ال  مسلّحةال

 . مسلّحةال

نجد   2006( لسنة  31رقم )  عسكريّةقانون الخدمة الفي    عسكريّةة التأديبيّ وفي الجريمة ال

محظورات المنصوص عليها  يخالف الواجبات والعسكريّ  ة هو كل  تأديبيّ ن الجاني في الجريمة الأ

والعمال   المدنيّينين  موظّف( من القانون ال3خضعت المادة )أكما    ،(72) و  (71من المادة )  في كل  

للقرارات الصادرة من السلطة    اوفقً   عسكريّةة التأديبيّ للقواعد المنظمة للمساءلة ال  عسكريّة بالجهات ال

  56. عسكريّةال المختصّة

   مسؤولي ة: من حيث أساس الاثانيً 

 
 .  2009( لسنة 1، ورقم )2007 ( لسنة12، ورقم )2006 ( لسنة9( ورقم )7راجع في ذلك قرارات وزير الخارجية رقم ) 56



 

45 

بالذكر   الجدير  ال  أنّ ومن  التتشابه  ة  تأديبيّ الجريمة  أن    عسكريّةوالجريمة  يقع  يكلفي  هما 

ة تقوم على ة بصفة عامّ تأديبيّ بالمخالفة لواجبات الوظيفة التي يشغلها مرتكب الجريمة، فالجريمة ال

والهدف منها كفالة حسن سير العمل في المرفق العام ووسيلتها    ،و الخطأ الوظيفيّ أ  الذنب الوظيفيّ 

 عسكريّة في الجريمة ال  مسؤوليّةساس الأالذي يخل بواجبات وظيفته، و   موظّففي ذلك هو معاقبة ال

لمن  عسكريّ    توقيع العقاب بحكم قضائيّ والتي يترتب علها    خلال بالواجبات ة هو الإبصفة عامّ 

 ريمة.  ته عن تلك الج يّ مسؤولتثبت 

 ات التحقيق إجراءثبات و : من حيث الإ اثالثً 

  ، ات التحقيق إجراءبشكل عام في    عسكريّةوالجريمة التتفق  ة  تأديبيّ الجريمة ال  وفضلًا عن ذلك فإنّ 

صدار إو  أة لمن يتم التحقيق معه قبل توقيع العقوبة  قانونيّ ن تتوفر فيه كافة الضمانات الأفيجب  

 ة.  تأديبيّ ال مأ عسكريّةال ءالحكم على مرتكب الجريمة سوا

ثبات على  ن يتم الإأفيجب    ،ثبات في الإ  عسكريّةة والجريمة التأديبيّ كما تتشابه الجريمة ال

وفي   57،عسكريّةة والجريمة التأديبيّ ات الجريمة الأساس اليقين وتأكد من ارتكاب الفعل المكون لماديّ 

ة  ه "من المبادئ الأساسيّ أنّ بحيث قضت    ؛ةمصريّ ة العليا الداريّ هذا الصدد جرى قضاء المحكمة الإ

م،  ة هو تحقيق الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثّ تأديبيّ أو   جنائيّةة سواء كانت العقابيّ  مسؤوليّةفي ال

  م ة أتأديبيّ صدر قرار الجزاء، وسواء المحكمة الين عقيدة ويقين مُ وأن يقوم ذلك على أدلة كافية لتكو 

ل إأن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دللتها، و   اة فلا يسوغ قانونً تأديبيّ السلطات ال

  58. كانت الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون"

 
 .  100، ص2021د. فوزي رمضان محمد علي، قانون القضاء العسكريّ المعاصر، دار النهضة العربيّة، القاهرة  57
محسن بن حافظ السمين، انقضاء العقوبة التأديبيّة والعقوبة العسكريّة، دراسة مقارنة، دار النهضة   نظر كتاب الدكتورا 58

 . 11، ص2017 ولىالعربيّة، القاهرة، الطبعة الأ
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 : من حيث التعريف كل منهما ارابعً 

ة،  تأديبيّ الجريمة ال   لم تعرف  مدنيّةوتشريعات الخدمة ال   عسكريّةالتشريعات اليمكننا القول بأنّ  

الجريمة    عسكريّةوالجهات ال  عسكريّةحيث لم تعرف التشريعات ال  ؛عسكريّةللجريمة البالنسبة  وكذلك  

ة في هذه لى صعوبات عمليّ إما يؤدي    ؛لى قصور إمنهما يؤدي    تعريف أيّ   نّ أوذلك    ؛عسكريّةال

نسبة للجريمة  الوهو كذلك ب  ،ةتأديبيّ ري يتبارى في تعريف الجريمة الاد المجالت، ولذلك نجد الفقه الإ

التأديبيّ ال ال  عسكريّةة  واختلفت   ،عسكريّةوالجريمة  بهم  خاص  تعريف  تحديد  في  الفقه  تبارى  فقد 

يكا  ،التعريفات  خاصّ حيث  تعريف  فقيه  لكل  يكون  ال  د  للخالفة  سواء  للجريمة  أ ة  تأديبيّ به  و 

 59.عسكريّةال

 الجريمة والعقوبة  شرعي ة: من حيث اخامسً  

حيث تخضع الجرائم    ،ةقانونيّ في المبادئ ال  عسكريّةة عن الجريمة التأديبيّ تختلف الجريمة ال

 عسكريّة غلب التشريعات المنظمة للعقوبات الأ ن  إ، حيث  لمبدأ ل جريمة ول عقوبة إل بنصّ   عسكريّةال

والتشريع    تأخذ بهذا المبدأ كالتشريع العمانيّ عسكريّ  التي يختص بها القضاء ال  عسكريّةوالجرائم ال

  يّة نضباط يتضمن بعض من المخالفات ال  مصريّ العسكريّ  وإن كان تشريع القضاء ال  ،مصريّ ال

الجريمة والعقوبة    شرعيّة ه ينفذ بنّ أل  إ   عسكريّةلى جانب الجرائم الإ  نضباطيّةوبعض الجزاءات ال 

 في الغالب الأعم. 

ة  تأديبيّ فتخضع في ذلك بالإطار العام الذي ل يجوز للسلطة ال  عسكريّةوال  مدنيّة ة التأديبيّ ا الجرائم الأمّ 

 ة.  تأديبيّ ن تتعداه في اعتبار أفعال بذاتها مخالفات أ

 
  ،2009الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  . إبراهيم أحمد الشرقاوي، الجريمة العسكريّة، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، دارد 59

 . 206ص
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وسبب بذلك   ؛ةتأديبيّ تخضع لعدم حصر الجرائم ال  تأديبيّ اللتزامات في النظام ال  نّ أكما  

وهو ما يستحيل معه وضع قائمة لهذه   ،ة وعدم التحديد والحصرعموميّ ة تتسم بالتأديبيّ الجرائم ال  نّ أ

 60.على عكس ذلك فتخضع للتحديد والضبط يّةعسكر الجرائم، بينما الجرائم ال

السياق   هذا  الوفي  القضاء  أنّ إ  مصريّ ذهب  ال  لى  محدّ تأديبيّ "العقوبات  بنصّ ة  الجرائم   ،دة  أما 

بفعل    يكفي للإدانة أن يخرج المحال على مقتضى الواجب الوظيفيّ   ة،د ة فهي غير محدّ تأديبيّ ال

 61ه. علي  تأديبيّ ة تستوجب توقيع جزاء تأديبيّ مما يشكل مخالفة  ،لى ذلكإيؤدي 

وعقوبة الجريمة    عسكريّةوال  مدنيّةة التأديبيّ تتفق عقوبة الجريمة الف العقوبة    شرعيّةا عن  أمّ 

بة، وتناسبها مع الجريمة، والمساواة فيها، وعدم الرجعية فيها،  العقو   شرعيّةمن حيث مبدأ    عسكريّةال

في التأديب حرية واسعه  المختصّةن للسلطة إحيث  ؛العقوبة شرعيّةفي مبدأ  ان هناك اختلافً أل إ

عقوبة منصوص عليها من    ن تختار أيّ أفلها    ،تأديبيّ في اختيار العقوبة الملائمة في المجال ال

محصورة بين حد أدنى وحد أقصى   عسكريّةن سلطة القاضي في الجريمة الأبين العقوبات، في حين  

 . احيانً أ

ال الجريمة  في  العقوبة  تتفق  التأديبيّ كما  الجريمة  في  والعقوبة  الردع  جنائيّةة   ، من حيث 

كي    ؛لى زجر مرتكب الخطأ ومعاقبتهإوتهدفان    ،والعام  الخاصّ   هتحقيق الردع بنوعي   يفكلاهما يبغ

ن كلتيهما ليس الهدف منها تعويض المتضرر أ في    انل يعود لرتكاب الجريمة مرة أخرى، وتتفق

 التي تهدف لتعويض المضرور بجبر الضرر.  مدنيّةال مسؤوليّةكال

 
 . 211ص  ،2009، مرجع سابقد. إبراهيم أحمد الشرقاوي، الجريمة العسكريّة،  60
حكام أموسوعة الخدمة المدنيّة )شرح  م المشار إليه في  2001/  19/05جلس    -القضائية  41لسنة    4258الطعن رقم    61

/المستشار. رجب عبد الحكيم سليم/ نائب رئيس المحكمة الدستورية   2016قانون الخدمة المدنيّة الصادر بالقانون رقم لسنة 
 . 1203ص العليا/
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مة فتخضع العقوبة في الجري  ،م تكن ومحو العقوبةلاعتبار العقوبة كأن    أكما تتفقان في مبد 

لى  إوكلاهما يهدف وينتهي    ،ة لنظام المحوتأديبيّ لى رد العتبار، بينما تخضع العقوبة الإ  عسكريّةال

 62. ن لم تكنأاعتبار العقوبة ك 

ة: من حيث السلطة اسابعً   بتوقيع العقوبة    المختص 

بتوقيع    عسكريّةهي اختصاص المحاكم ال  عسكريّة ة عن الجرائم التأديبيّ من مظاهر اختلاف الجرائم ال

 ،ة متعددةتأديبيّ ة تكون هناك مشاركة سلطات  تأديبيّ ، بينما الجرائم العسكريّة العقوبة في الجرائم ال

ة، وذلك بحسب تأديبيّ قضائية في توقيع العقوبة ال  مشبة قضائية أ  مة أ إداريّ سواء كانت سلطات  

، فالسلطة التي تتولى توقيع العقاب في الجرائم  63تنتهجها كل دولة ة التي  ة والسياسيّ قانونيّ النظم ال

التأديبيّ ال ال  عسكريّةة  السلطات  ال  عسكريّةهي  العسكريّ  كالقائد  المجلس  الجهات  عسكريّ  أو  في 

سلطة توقيع عقوبات    مصريّ كما في التشريع ال  عسكريّةن يكون للمحاكم الأه ل يمنع  نّ أل  إ  عسكريّةال

سلطات واسعة في قانون  بعسكريّ  حيث يتمتع القاضي ال  ؛عسكريّةمرتكب الجرائم ال  ة علىتأديبيّ 

ال العسكريّ  القضاء  التشريع  الإعدام    ؛مصريّ في  بالعقوبة من  النزول  للقاضي  يجوز  لى  إحيث 

ة في  تأديبيّ وهي عقوبات    ،الصف والجنود   ضبّاطكثر لأو  أوتنزيل الرتبة    ،ضبّاطالتكدير بالنسبة لل

  64.فقط عسكريّةقاصر على الجرائم الالحقّ  ن هذاأ ل إ ،مضمونها

 رة لكل جريمة  : من حيث العقوبة المقر  اثامنً 

 الجزاء في    عسكريّةة والجريمة التأديبيّ بين الجريمة ال  عسكريّةق شراح القوانين والنظم اليفرّ 

في قانون    هعلي  عقوبة مما ينصّ رت له  ذا تقرّ إل  إ   عسكريّةجريمة    ر لكل منهما، فالفعل ل يعدّ المقرّ 

 
 .34ص ،مرجع سابقد. محسن بن حافظ السمين، انقضاء العقوبة التأديبيّة والعقوبة العسكريّة، دراسة مقارنة،  62
 .38، صمرجع سابقد. محسن حافظ السمين، انقضاء العقوبة التأديبيّة والعقوبة العسكريّة،   63
 . 310ص ،مرجع سابقد. فوزي رمضان محمد علي، قانون القضاء العسكريّ المعاصر،  64
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ما إذا اقتصرت العقاب  أ  ، )العقوبات كالإعدام، والقصاص والدية، السجن بأنواعه، عقوبات الحدود(

ة كالفصل من الخدمة، وتنزيل الدرجة،  تأديبيّ فيكون الفعل جريمة    تأديبيّ و الجزاء على عقاب  أ

 عسكريّة ة في قانون الخدمة التأديبيّ مثال على ذلك العقوبات ال 65،تأخير الترقية، الحسم من الراتب 

عسكريّ  على ذلك قانون القضاء الن بعض التشريعات لم تأخذ بهذه التفرقة مثلًا أل  إ  66،قطريّ ال

 ، عسكريّةعها المحكم الة التي توقّ صليّ العقوبات الأ  120في المادة    المشرّعد  حيث حدّ   ؛مصريّ ال

ة  صليّ جازت توقيع العقوبات الأأو   .الحبس  ، ، السجن المؤبد، السجن المشدد وهي الإعدام، السجن

كثر والحرمان أو  أ وتنزيل رتبة    مسلّحةوهي الطرد من الخدمة في القوات ال  ،ضبّاطية بالنسبة للتالال

ن  أ (  120)  يضاحية للمادةرت المذكرة الإدة على سبيل الحصر، وقد فسّ وهي محدّ   ،قدميةمن الأ

عسكريّ ن العقوبة في المجال الأو   ،عسكريّ ا للعقوبة من تحقيق أهدافها في النظام التمكينً ذلك كان 

 67. عسكريّةيتفق مع مقتضيات النظم ال اتؤدي دورً 
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 . 213ص ،2009، مرجع سابقإبراهيم أحمد الشرقاوي، الجريمة العسكريّة،  67

https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=54321&LawID=3996&language=ar
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بالجهات  المدني ينالاختصاص بمساءلة العاملين :  المبحث الثالث

 عسكري ةال

قواعد الختصاص بمساءلة و   تشريعيّ التنظيم الإلى  في هذا المبحث سنتطرق في المطلب الأول  

ات الإحالة في المطلب إجراء، و قطريّ وال  مصريّ ال  تشريعيّنمن ال  في كل    عسكريّةبالجهات ال  المدنيّين

 الثاني.  

 المدني ينبالاختصاص بمساءلة  تشريعي  المطلب الأول: التنظيم ال

 عسكري ةبالجهات ال

   مصري  : في التشريع الأولاً 

يتفق   اخاصًّ   اوالشرطة بصفة عامة نظامً   خاصّةبصفة    مسلّحةللقوات ال   نّ أمما ل شك فيه  

،  خاصّة حكام  أن تكون لها  أمع طبيعة المهام والواجبات المنوطة بكل منهما، وهو مما يقتضي  

ومن   عسكريّينبطائفة ال خاصّة مسلّحةبالقوات ال  خاصّةفي كثير من الدول تشريعات  المشرّعنظم 

، ومن هذه التشريعات قانون القضاء مسلّحةن في القوات الو العامل  ن و المدنيّ ومن هؤلء    ،في حكمهم

تتفق  عسكريّ  ال على  أ والتي  التشريعات  ال  المدنيّين خضاع  إغلب  بالجهات    عسكريّة العاملين 

لختصاصه، ومنها التشريع الأمريكي، والتشريع الإنجليزي، والتشريع الفرنسي الذي قرر اختصاص  

ال الفئة زمنيّ عسكريّ  القضاء  بينما ذهب    بهذه  والسلم،  اختصاص إ  مصريّ ال  المشرّعالحرب  لى 

بالقوات ال  المدنيّينب  68القضاء العسكري  تنأ  مسلّحةالعاملين  ظيمه   ثناء خدمة الميدان، من خلال 

 
قانون الأعرّ   68 المادة الأولى من  العسكريّ فت  القضاء  نظام  العسكريّة  نصّ   ؛حكام  العسكريّ هيئة حيث  )القضاء  ت على 

المسلّحة، ويختص   القوات  لقوانين وأنظمة  ونيابات عسكريّة وفروع قضاء أخرى طبقًا  قضائية مستقلة وتتكون من محاكم 
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جرائية الواجب ة والإ حكام الموضوعيّ م بذاته ينطوي على الأئ وهو قانون قا  عسكريّةحكام اللقانون الأ

المجرّ  الأفعال  بشأن  من  اتباعها  تصدر  التي  الأمة  طائفة  محل    عسكريّينفراد  حكمهم  في  ومن 

ا لما ورد طبقً   حيث يختصّ   69؛أو بسببها  وظيفيّةال  عسكريّةالتخصيص أثناء تأديتيهم لواجباتهم ال

في الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الأول  بكل ما يرتكبه المخاطبون بهذا القانون من  

القانون   هذا  تحت طائلة  تقع  الذين حدّ أأفعال غير مشروعة  تأدية  و ضد الأشخاص  أثناء  دهم 

نجد   القانون  مواد  وباستقراء  لتحديد أ  المشرّعن  أواجباتهم،  معايير  بعدة  القضاء   خذ  اختصاص 

الشخصيّ   ،عسكريّ ال المعيار  هي  المعايير  المكانيّ   وهذه  الوظيفيّ   والمعيار  والمعيار   والمعيار 

بالقوات ال  المدنيّينهم المعايير التي ترتبط بأ و   70، العينيّ   هي المعيار الشخصيّ   مسلّحةالعاملين 

 . والمعيار الوظيفيّ 

كل شخص تثبت له  عسكريّ  والقضاء ال  عسكريّةحكام الللمعيار الشخصي يخضع لقانون الأ  اوفقً و 

 .او حكمً أ أصلًا  عسكريّةالصفة ال

  عسكريّين ( من القانون الأشخاص الخاضعين له ومنهم الملحقون بال4دت المادة )حدّ وفي في الإطار  

على أي    مسلّحةفي خدمة القوات الو  أ يعمل في وزارة الدفاع  مدنيّ  أثناء خدمة الميدان: وهم كل  

ف القانون في المادة السابعة الجرائم التي تقع تحت طائلته بكونها تلك الجرائم  وجه كان، كما عرّ 

متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال    ،دين بالمادة الرابعة منهو ضد الأشخاص المحدّ أرتكب من  التي تُ 

 

ا  بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقًا لأحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التي يختص به  هالقضاء العسكريّ دون غير 
 وتقوم على شأن القضاء العسكريّ هيئة تتبع وزارة الدفاع(. ،خرآوفقًا لأي قانون 

طلاق والتقييد، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة  مستشار. عمر علي نجم، دستورية القضاء العسكريّ بين الإ  69
 . 45ص، 2006القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام، 

 أبو بكر سلامة، القضاء العسكري، دار الكتب والدراسات  عبد اللهد. فهيمة أحمد علي القماري، المستشار. محمد  70
 .28ص، 2017العربيّة، الإسكندرية، 
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خضاع العامليين  إوهو    نسبة للمعيار الوظيفيّ الا ب مّ أوظائفهم، أو وقعت من أحدهم بصفة عامة،  

  ، و أعمالهم ألأحكام القانون بحكم وظيفتهم    مسلّحةممن يتصلون مباشرة بوظيفة القوات ال  المدنيّين

مادة الخامسة ال   هت عليوما نصّ   ،الفقرة السابعة من المادة الرابعة من القانون   هت علي وهو ما نصّ 

تية:  تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآ  : ت علىحيث نصّ   ؛)د(  فقرة

)د( الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وكذا في المادة 

لباب الخامس عشر  مكرر )أ( من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي ا  137

و ارتكبت  أ  ةذا ارتكبها أحد العاملين في المصانع الحربي إمن الكتاب الثالث من القانون المذكور  

  ،(هضد 

  جنائيّة هذه الجرائم الواردة في المادة الخامسة هي جرائم    نّ أيجب بيان  وتأسيًا على ذلك  

ة لقانون  ضاحيّ ي ة، كما أوضحت المذكرة الإتأديبيّ لة قانون العقوبات وليست جرائم  ظتدخل تحت م

 71أثنا خدمة الميدان عسكريّ العاملين للقانون ال المدنيّينخضاع إي ؤ رئاعلى أن   عسكريّةحكام الالأ

ائج  لى خطورة النت إوبالنظر  ،  مسلّحةللصفة الوثيقة بين أعمالهم في هذه الظروف في خدمة القوات ال

في غير خدمة الميدان يخضعون للقانون    نّ أثناء خدمة الميدان، و أالتي تترتب على طبيعة أعمالهم  

وذلك للحكمة التي    ؛لختصاصه العام إذا ارتكبوا جرائم مما تدخل في اختصاصه  اطبقً عسكريّ  ال

ا في غيرها من الجرائم التي ل تدخل  مّ أ  ،عسكريّ خضاع هذه الجرائم للقانون الإ  ارتؤي جلها  أمن  

 
حدى الحالت  في إحكام العسكريّة المصريّ على "يعد الشخص أنه في خدمة الميدان  ( من قانون الأ85ادة )نصت الم  71
و  أا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد  فراد قوة ما ملحقً أحد  أعندما يكون  -1تية:  الآ

و الستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو  أبالتحرك    ةبها وتكون منذور   فرادها قوة ما أو ملحقا أعندما يكون أحد    -2خارجها.
ا بها موجود خارج حدود جمهورية مصر العربيّة.  و ملحقً أ عندما يكون أحد افراد القوات المسلّحة    -3و خارجها.  أداخل البلاد  

دو العصاة والعصابات المسلّحة، كما في الحالت الأخرى التي يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع، ويعتبر في حكم الع  -4
 تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها جمهورية مصر العربيّة.  



 

53 

ال القضاء  اختصاص  العادي،عسكريّ  في  للقضاء  لإو   فيخضعون  توفر  يجب  المادة  هذه  عمال 

ا لقانون التوظيف بالقوات طبقً   وظيفيّةعلاقة    مسلّحةن تربط الشخص بالقوات الأ   :أولً   ،شرطين

ن  أ:  ا، ثانيً مسلّحةفي خدمة القوات ال  امدنيًّ باعتباره    مسلّحةأي يعمل في خدمة القوات ال  ،مسلّحةال

و القوانين التي تحكم العلاقة  أعسكريّ  م في نصوص القضاء اليكون الفعل الذي ارتكبه العامل مجرّ 

  72.مسلّحةوالقوات المدنيّ بين ال

بمّ أ فب الا  الشرطة،  هيئة  في  العاملين  للمدنيين  من  النسبة  في   مصريّ ال  المشرّع   نّ أ رغم 

ة أو  فراد هيئة الشرطة لأحكامه سواء من الناحية الموضوعيّ ألم يقرر خضوع  عسكريّ  التشريع ال

 فراد هيئة الشرطة أرت خضوع  بتنظيم هيئة الشرطة قد قرّ   خاصّةن التشريعات الأ ل  إة،  الإجرائيّ 

اللقانون الأ عسكريّ القضاء الخضاعهم لولية  إلى  إإضافة    ،1966لسنة    25رقم    عسكريّةحكام 

رت  حيث قرّ   ؛ ( من قانون هيئة الشرطة99ت عليها المادة )في حالت محددة نصّ   داخليّةبوزارة ال

، كما يخضع  عسكريّة حكام البالنسبة للأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأ  ضبّاط)يخضع ال

ن في كل  ي ل الخفر النظاميالصف والجنود ورجا ضبّاطالشرطة و  يللقانون المذكور أمناء ومساعد 

حكام  و في قانون الأأرة في هذا القانون  الجزاءات المقرّ   عسكريّة ما يتعلق بخدمتهم. وتوقع المحاكم ال

العسكريّةال وزير  ويحدد  وزارة    داخليّة،  جهات  للشرطة  الأعلى  المجلس  رأي  أخذ  بعد  منه  بقرار 

قانون المذكور للجهات المبينة، كما  التي تتولى الختصاصات المنصوص عليها في ال  داخليّةال

  73.بأعضاء هيئة الشرطة( خاصّةال عسكريّةنشاء السجون اليصدر القرارات المنظمة لإ

عة لخاص بلائحة الجزاءات الموقّ ا  1973لسنة    105رقم    داخليّةكما صدر قرار وزير ال

د الجهات التي تتولى الختصاصات المنصوص عليها في فراد هيئة الشرطة، والتي تحدّ أعلى  

 
 .7ص، 2004اللواء الدكتور. عاطف فؤاد صحصاح، التعليق على قانون الحكام العسكريّة، دار الكتب القانونيّة،  72
 .  1971لسنة  109( من قانون هيئة الشرطة رقم 99المادة ) 73
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حكام  أالقرار في المادة الأولى منه على )تسري  ، ونصّ داخليّةمن وزارة ال عسكريّةحكام القانون الأ

  109للقانون رقم    اوأفراد هيئة الشرطة طبقً   ضبّاطعلى ال  هليإالمشار    1966لسنة    25القانون رقم  

رت المادة الثانية منه  وقرّ   ،.(.رطة في الأحوال والحدود المبينة فيهفي شأن هيئة الش  1971  لسنة

وقانون    جنائيّةات الجراءات والعقوبات الواردة في قانون الإجراءبالإ  خاصّةعلى )تطبق النصوص ال

  1971لسنة    1966،109لسنة    25  رقميّ   قانونينقي ال  خاصّ   العقوبات فيما لم يرد بشأنه نصّ 

 74.ليهما(إالمشار 

لنا   يتضح  ال  نّ أ عليه  القضاء  اختصاص  فئت عسكريّ  نطاق  على  مقصور  الشرطة  من  ي لهيئة  ن 

الشرطة بالنسبة للأعمال المتعلقة بقيادة   ضبّاط ، الفئة الأولى:  ةالأشخاص وبالنسبة لأعمال معين

الصف والجنود،    ضبّاطشرطة "مساعدو وأمناء الشرطة،  فراد هيئة الأة، والفئة الثانية:  قوة نظاميّ 

النظاميون" في الأ  الخفر  المتعلقة بخدمتهم دون غيرهم، على  ورجال  يكونوا خاضعين  أعمال  ن 

 ن تكون الجريمة المرتكبة تتعلق بخدمتهم. أ، و 1971لسنة   109لقانون رقم  

ون  ل يدخل في نطاقه المدنيّ   عسكريّ وعليه يتبين لنا من جميع ما تقدم أن اختصاص القضاء ال 

 العاملون في قوات الشرطة. 

لقانون القضاء العسكريّ قانونيّ ولقد ثار الجدل والخلاف الفقهي حول بيان الطبيعة ال  ؛ة 

لى إ، فمنهم من ذهب  دت اتجاهاتهم حول بيان طبيعة القضاء العسكريّ حيث انقسم الفقهاء وتعدّ 

  ا تأديبيًّ   الى اعتباره قانونً إ، ومنهم من ذهب  خاصّ   نه تشريع جنائيّ أ  عسكريّةحكام الاعتبار قانون الأ

نه ذو طبيعة مزدوجة  أفه على  ومنهم من كيّ   75،داريّ يخضع لأحكام نظريات ومبادئ القانون الإ

 
 . 1973لسنة  105نظر قرار وزير الداخليّة المصريّ رقم ا 74
ن المحاكم العسكريّة مجرد محاكم إ و   ،ل قانون تأديبيّ إحكام العسكريّ ما هو  لى أن قانون الأإذهب اتجاه في الفقه القانونيّ    75

فيها وكيفيته نمّ إ ام  حكأن ما تصدره من  أو   ،تأديبيّة بالطعن  يتعلق  القانون الإداريّ فيما  تأديبيّة تخضع لقواعد  ا هي أحكام 



 

55 

ا لدور واختصاص القضاء  نظرً   ؛خاصّ   خر قانون جنائيّ ىومن جانب    ، تأديبيّ فهو من جانب قانون  

 76.العسكريّ 

الصادر   2014الحالي لعام    مصريّ من الدستور ال  204ت المادة  نصّ وعلاوة على ذلك فقد  

، يختص دون غيره بالفصل  ةة مستقلجهة قضائيّ عسكريّ  )القضاء ال  على أنّ   18/01/2014بتاريخ  

 نّ أ رغم من  الها وأفرادها ومن في حكمهم...(، وبضبّاطو   مسلّحةفي كافة الجرائم المتعلقة بالقوات ال

ين  موظّفبالفصل في طعون ال  المختصّةهي الجهة    إداريّ مجلس الدولة بهيئة قضاء  أنّ  الأصل العام  

المادة العاشرة   ا لنصّ ين على اختلاف طوائفهم وفئاتهم، وذلك وفقً عموميّ ين الموظّف ويشمل جميع ال

دت على كيان  كّ أالعليا  ة  داريّ المحكمة الإ  نّ أ ل  إ  ،1972لسنة    47من قانون مجلس الدولة رقم  

حيث   ؛ة بالدولةعن باقي الجهات القضائيّ   ةة مستقل وعلى استقلاليته كجهة قضائيّ عسكريّ  القضاء ال

القرّ  القضاء  أن )يعتبر  القضاء    ة ة مستقلجهة قضائيّ عسكريّ  رت في حكمها على  بجانب جهة 

حكام  بالتعقيب على الأبمجلس الدولة وجهة القضاء العادي، ول يختص مجلس الدولة    داريّ الإ

ة الصادرة  ات التنفيذيّ جراء، ول يختص كذلك بنظر المنازعة في الإالصادرة من القضاء العسكريّ 

 

ن معظم الجزاءات التي توقعها تلك المحاكم على المخالفين هي جزاءات  أا على  ثار التي تترتب عليه، تأسيسً ومواعيده والآ
الخدمة، )الرفت من  كعقوبات  الوظيفة  مزايا  تقتصر على  والتكدير... وغيرها(  تأديبيّه  الترقية،  في  القانون  أو   ،والتأخير  ن 

، في حين ذهب ويقتصر على العقوبات الجنائيّة المعروفة في القانون الجنائيّ   ،ل يعرف مثل هذا النوع من الجزاءات  الجنائيّ 
بين    اكبيرً   ان هناك فارقً إن ما ذهب إليه التجاه الأول غير صحيح، حيث  أو   ،خاصّ   نه قانون جنائيّ أ  ىلإخر  التجاه الآ

على بعض الجزاءات ذات    ى ن احتو إو   ، والقانون الإداريّ من حيث المبادئ والقواعد التي يقوم عليها كل منهما  القانون الجنائيّ 
حكام العسكريّة التي من قانون الأ  122ويستدلون على ذلك من نص المادة    ،الطبيعة التأديبيّة ل تخلع عنه الصفة الجنائيّة

)تطبق المحاكم العسكريّة بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونًا( والمادة العاشرة من ذات القانون    ت علىنصّ 
ة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين  في هذا القانون النصوص الخاصّ   بشأنه نصّ يرد  ت على )تطبق فيما لم  التي نصّ 

 . 22ص ،مرجع سابق أبو بكر سلامة، عبد اللهود. محمد  ي،للمزيد انظر د. فهيمة أحمد علي القمار  ،العامّة(
 . 2ص ،مرجع سابقهادي الحوري، عبد الد. إرشيد  76
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بعد عسكريّ عد على اختصاص القضاء ال وتُ  ،لما في ذلك من مساس بالأحكام المذكورة ؛لها اتنفيذً 

  77. (المختصّةوالتصديق عليها من السلطة  هطرق الطعن في أحكام د استنفا

رت اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر في المادة العاشرة قد قرّ   نّ أكما  

ين  موظّفصريح من طوائف ال  ن عدا ما استثنى بنصّ عموميّ ين الموظّفالمنازعات والطعون المتعلقة بال

  ؛ خراج تلك الطائفة من اختصاص مجلس الدولةإفي    المشرّع، وقد تدرج  عسكريّينومنهم طائفة ال

عدا   عسكريّينة لكافة الداريّ ا له النظر في المنازعات الإن اختصاصه في البداية كان معقودً إحيث  

ف  ة من مجلس الدولة، وكلّ كليّ   المشرّعخرجه  أن  أ لى  إتدرج في النحسار    ، ومن ثمّ ضبّاطفئة ال

للجان قضائيّ  الأو   ضبّاطة  القوات  الإ  ؛لّحةمسفراد  المنازعات  الداريّ ليشمل جميع  بطائفة    خاصّةة 

اختلاف رتبهم ودرجاتهم  عسكريّينال الفئات من    78، على  ببعض  المتعلقة  المنازعات    ضبّاط عدا 

ذو  والجنود  الع  ي الصف  بالمكا  لياالرتب  يتعلق  هذا فآ فيما  عقد  وقد  والمعاشات،  والمرتبات  ت 

للمصلحة   اللجان  لتلك  ولعسكريّةال  العامّةالختصاص  وأوضاع  ل،  تقتضيها طبيعة  التي  ظروف 

ال استلزمت    مسلّحةالقوات  الأالتي  الفئة  لهذه  المنازعات  تلك  تكون   يد    عسكريّةن  سرتهم أفي 

وحدهم دون غيرهم من سائر    كريّينعسقتصر اختصاص تلك اللجان على طائفة اليحيث    ؛عسكريّةال

 
، مجموعة المبادئ القانونيّة 07/01/1989جلسة  ة،القضائيّ   33لسنة    1977حكم المحكمة الإداريّة العليا في الطعن رقم    77

والمستشار  ي ليه لدى د. فهيمة أحمد علي القمار إ، المشار 397ص ،61، رقم34لسنة  التي قررتها المحكمة الإداريّة العليا، 
 اسات العربيّة، ا لأحدث التعديلات التشريعيّة العربيّة دار الكتب والدر  أبوبكر سلامة، القضاء العسكري، وفقً عبد اللهمحمد  
 .  21ص ،2017

بشأن الطعن في قرارات لجان الضبّاط بالقوات المسلّحة على    1971لسنة    96ت المادة الأولى من القرار قانون رقم  نصّ   78
"تختص لجنة ضبّاط القوات المسلّحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإداريّة الخاصّة    أن

المسلّحة،   بالقوات  التي تصدرها لجان الضبّاط  النهائية  المسلّحة لجنة قضائية  أوتنشى بكل فرع من  بالقرارات  القوات  فرع 
المنازع باقي  في  بالفصل  غيرها  دون  وتحديد  تختص  تنظيمها  ويصدر  المسلّحة،  القوات  بضبّاط  الخاصّة  الإداريّة  ات 

على "تختص لجنة ضبّاط القوات المسلّحة عند   ةت المادة الثانية عشر كما نصّ   ،اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية"
 ات".  انعقادها بصفة هيئة قضائية بالنظر في كافة المنازعات الإداريّة المترتبة على هذه القرار 
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ولو    المدنيّينين  عموميّ ين الموظّفة لكافة الداريّ ستبعد المنازعات الإوتُ   ،ين بالدولةعموميّ ين الموظّفال

  79يعملون بوزارة الدفاع  نكانوا مم

  شؤون ل المنازعات المتعلقة بإل يدخل في اختصاص هذه اللجان  ومن الجدير بالذكر أنّه  

والمتعلقة بالوظيفة، وفي هذا الشأن قرر مجلس الدولة   عسكريّينالخدمة والمتصلة بتلك الفئة من ال

  خاصّةة الداريّ بنظر كافة المنازعات الإ  مسلّحة"اختصاص اللجان القضائية للقوات ال  في قضائه أنّ 

ذلك يكون الختصاص  ب  80،"عسكريّة، طالما كانت المنازعة تتعلق بالخدمة المسلّحةالقوات ال  ضبّاطب

  مسلّحةالعاملين بالقوات ال  المدنيّينين  موظّفة من قبل الداريّ بالمنازعات الإ  خاصّةبنظر الطعون ال

 . المختصّةو هيئة الشرطة منعقد لمجلس الدولة لكونه الجهة أ

تحديد   الباحثة ضرورة  والإ  المشرّعترى  لمحاكمة  جراءللقواعد  المنظمة  في    المدنيّينات  العاملين 

بالعقوبات والجزاءات التي يجوز توقيعها   خاصّة وضع نصوص و وقوات الشرطة،   مسلّحةالقوات ال

 حكام.  ثناء خدمة الميدان، وطرق الطعن على تلك الأأعليهم 

  قطري  ا: في التشريع الثانيً 

  اختلاف   على  مالمحاك  القانون   "يرتب   على  قطريّ ( من الدستور ال132أحكام المادة )  تنصّ          

 في  ،عسكريّةال   المحاكم  اختصاص   ويقتصر  واختصاصاتها،  صلاحياتها  ويبين  ودرجاتها،  أنواعها

 الأمن،  وقوات   مسلّحةال  القوات   أفراد   من  تقع  التي  عسكريّة ال  الجرائم  على  ،عرفيّةال  الأحكام  حالة  غير

 . القانون" يقررها  التي الحدود  في وذلك

 
 . 126ص ،مرجع سابقالمستشار الدكتور. عمر علي نجم،  79
، المستشار مرجع سابقنظر ا، 1999/ 17/07عليا جلسة  40لسنة ق 80حكم المحكمة الإداريّة العليا في الطعن رقم  80

 .  131ص الدكتور عمر على نجم،
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ال  المادة  تناولت            الدستور  من  ال   تنظيم   الدائم،  قطريّ أعلاه  المحاكم  ة  قطريّ واختصاص 

نظم المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها مع بيان صلاحياتها  على أن القانون يُ   ة بالنصّ بصفة عامّ 

بخلاف إعلان حالة الأحكام    عسكريّة دت المادة اقتصار اختصاص المحاكم الواختصاصاتها، ثم حدّ 

وقوات الأمن    مسلّحةالتي تقع من أفراد القوات ال  عسكريّة، على الجرائم الكظرف استثنائيّ   عرفيّةال

 وفي الحدود التي يقررها القانون.

الوقد         المحاكم  التخصيص، اختصاص  المادة على سبيل  الجرائم    عسكريّةقيدت  إطار  في 

 وفي الحدود التي يقررها القانون.  مسلّحةراد القوات الالتي تقع من أف عسكريّةال

أنّ            الملاحظ  ال  من  القوات  أفراد  الإنّ   مسلّحة عبارة  القوات  تفيد منتسبي  بكافة    مسلّحةما 

والعمال الذين يشغلون    المدنيّينين  موظّفوالرتب الأخرى بجانب ال  ضبّاطبشقيها ال   عسكريّةالوظائف ال

خذ به في قانون أالذي    مسلّحةد لأفراد القوات البنفس المعيار المحدّ   المشرّعخذ  أذا  إوظائف دائمة  

 عسكريّة بالجهات ال  نضباطيّةة وال تأديبيّ ال  مساءلةناط بالختصاص في الأ حيث  ؛عسكريّةالخدمة ال

 .  عسكريّةالعاملين بالجهات ال المدنيّينين موظّفوالرتب الأخرى وال ضبّاطال مساءلة

ة  تأديبيّ وتنظيم المحاكمات ال  عسكريّةالواجبات والمحظورات والمخالفات ال  قطريّ ال  المشرّعوقد نظم   

 عسكريّة صدار قانون الخدمة الإن  أبش   2006( لسنة  31بمرسوم بقانون رقم )   عسكريّينالواقعة على ال

  قطريّ بعد صدور وسريان الدستور ال  2006بتاريخ    االقانون صدر لحقً   بأنّ   اولئحته التنفيذية، علمً 

والجزاءات    عسكريّةمت المخالفات الالتي نظّ   عسكريّةالدائم، وقد كان يعمل قبل صدوره بالأنظمة ال

 ورتب أخرى.   ضبّاطمن  مسلّحةفراد القوات الأالمترتبة عليها على 

ليها في المطلب الأول، إنت المادة الثالثة من القانون والتي سبق الإشارة  تضمّ لصدد قد  وفي نفس ا

تعديلها   المادة قد تمّ   ههذ   نّ أ  إلىجدر بنا الإشارة  ت، و عسكريّةوالعامل بالجهات المدنيّ  ال  موظّفال
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حاكمها على  أالمادة قبل التعديل ومع صدور التشريع وردت    حيث بالرجوع لنصّ   81؛ 2010عام  

، المختصّةبقرار من السلطة    عسكريّةون المدنيون والعمال في الجهات الموظّفن العيّ "يُ :  النحو التالي

الوتحدّ  بقرار منها درجاتهم  ات  إجراءة و الإضافيّ   بدلت ة والعلاوات والورواتبهم الأساسيّ   وظيفيّةد 

في    ليه، فيما لم يرد بشأنه نصّ إالمشار    مدنيّةفي شأنهم أحكام قانون الخدمة ال  تأدبيهم. وتسري 

 حول. و أحكام عقود توظيفهم، بحسب الأأ هذا القانون 

بشأن التقاعد والمعاشات،   2002( لسنة  24ين منهم أحكام القانون رقم )قطريّ وتسري على ال

حكامها على النحو  أالمادة وردت    نصّ   وبعد تعديل  82، "2004( لسنة  33ل بالقانون رقم )المعدّ 

د ، وتحدّ المختصّةبقرار من السلطة    عسكريّةون المدنيون والعمال في الجهات الموظّفن العيّ "يُ :  التالي

ليه إالمشار    بشريّةحكام قانون إدارة الموارد اللأ  اورواتبهم الأساسية وفقً   وظيفيّةبقرار منها درجاتهم ال

المقررة لهم، ونظام إجازاتهم،    بدلت المرفق به، كما تحدد بقرار منها العلاوات وال(  1والجدول رقم )

  2002( لسنة 24ين منهم أحكام القانون رقم )قطريّ بعد أخذ الموافقات اللازمة لها، وتسري على ال

 بشأن التقاعد والمعاشات. 

 يخضعون   عسكريّةات الين والعمال في الجهيّ ن المدن يموظّفالوتماشيًا مع ما تمّ ذكره فإنّ  

للقرارات الصادرة   اوفقً عسكريّ  ال  نضباطات الإجراءو   نضباطيّةة وال تأديبيّ للقواعد المنظمة للمساءلة ال

 . عسكريّةبالجهة ال

  المدنيّين ين  موظّفعلى ال  مدنيّةال  بشريّةبتطبيق أحكام قانون إدارة الموارد ال  المختصّةوتختص السلطة  

 في هذا القانون".  فيما لم يرد بشأنه نصّ  عسكريّةوالعمال في الجهات ال

 
(  31بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكريّة الصادر بالقانون رقم ) 2010( لسنة 9عدلت بموجب قانون رقم )  81

 . 2006 لسنة
 . 15/6/2010، وتاريخ انتهاء النفاذ بتاريخ 10/10/2006تاريخ بدء العمل بالنص بتاريخ  82
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ين  موظّفخضع الأبموجب تعديل المادة الثالثة قد    قطريّ ال  المشرّعالمادة أن    لاحظ من نصّ يُ     

ات جراءالإو   نضباطيّة ة والتأديبيّ للقواعد المنظمة للمساءلة ال  عسكريّةوالعمال بالجهات ال   المدنيّين

، بينما كانت المادة قبل التعديل عسكريّةالجهة المن  للقرارات الصادرة    اوفقً   عسكريّةال  نضباطيّةال

حيل ذلك لقانون  ، وتُ عسكريّةالجهة المن    عسكريّة ة التأديبيّ لة الاءمن المسمدنيّ  ال  موظّفتستبعد ال

ال يخضع  مدنيّةالخدمة  لم  كما  بالجهة مدنيّ  ال  موظّفال  المشرّع،  لة  اءللمس  عسكريّةال  والعامل 

 بالقانون السابق.  عسكريّةاتها بالجهة الإجراء و  عسكريّةال نضباطيّةال

بالنصّ             يتعلق  فيما  التحليل  الثالثة محل  للمادة  ال  وبالنظر  ن   ي موظّففيها على خضوع 

للقرارات الصادرة   اوفقً   نضباطيّةة وال تأديبيّ للقواعد المنظمة للمساءلة ال  عسكريّةن في الجهات الي المدني

ات جراءة والإتأديبيّ القواعد المنظمة للمساءلة ال   عسكريّةن قانون الخدمة ال، تضمّ عسكريّةبالجهة ال

بات  ( على الواج71في المادة )  المشرّع  حيث نصّ    ؛عسكريّةبالجهات ال  خاصّةة التأديبيّ والجزاءات ال

( حددت المحظورات  72، وفي المادة )احد عشر بندً أشملت  و اللتزام بها  عسكريّ  التي يجب على ال

ة التي  تأديبيّ دت الجزاءات ال، كما حدّ ان بندً ي ن وعشر ي تيانها في اثنإتجنب  عسكريّ  التي يجب على ال

(، والتي يجوز توقيعها على شاغلي الرتب الأخرى بالمادة  85بالمادة )  ضبّاطيجوز توقيعها على ال

 ( من نفس القانون.  86)

الخ الأ   وص صوبهذا  )أ/صدر  رقم  العام  لسنة  4مر  ال   2015(  لئحة    نضباط بشأن 

 عسكريّة ( من قانون الخدمة ال94)   لنص المادةعمالً إ وذلك    ؛ةقطريّ ال  مسلّحةبالقوات العسكريّ  ال

اتها  إجراءو   نضباطيّةالمخالفات والجزاءات ال  المختصّةد بقرار من السلطة  تحدّ "    على أن  الذي نصّ 

و  بتوقيعها،  ومحوها"،  التظلّمات  إجراءوالمختصين  نصّ   منها،  الوقد  لئحة  عسكريّ ال  نضباطت 

( سريان  3بالمادة  على  منه  الأ(  على جميع  اللائحة  العاملين والعمّ   المدنيّينو   عسكريّينحكام  ال 
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  نضباطيّة ن الباب الثاني من اللائحة المخالفات والجزاءات الوتضمّ   83، ةقطريّ ال  مسلّحةبالقوات ال

هي ارتكاب   نضباطيّةن المخالفة ال أ( منه على  10ت المادة )وسلطات القادة في توقيعها، كما نصّ 

يشكل   فعل  ال  خلالً إأي  وتقسّ العسكريّ   نضباط بقواعد  ال م  ،  مخلفات  إ  نضباطيّة المخالفات  لى 

وشديدة،   )حدّ و بسيطة  المادة  تُ   84( 11دت  التي  مخلفات  المخالفات  منها    ،بسيطة  انضباطيّةعد 

الإهمال بالعتناء بنظافة مكان  و ،  الإهمال في العتناء بالسلاح أو الذخيرة التي بعهدة العسكريّ 

همال من شأنه الإخلال بحسن  إ قصد أو    إتيان أي فعل أو قول أو سلوك عنو و الثكنة،  أالعمل  

 . في هذه اللائحةعليه  نصّ مما لم يُ عسكريّ و الربط الأ و الضبط أ النظام 

 عسكريّة ومنها عدم اتباع الطرق ال  ،الشديدة  نضباطيّةالمخالفات ال  85(12دت المادة )وحدّ 

وذلك بعدم أداء التحية   ،قدمو الأأعلى رتبة، عدم احترام الرتبة الأعلى  أ في مخاطبة القادة ومن هم  

 
سري أحكام هذه اللائحة على جميع العسكريّين والموظّفين  ( من لئحة النضباط العسكريّ في القوات المسلّحة "ت 3)  المادة  83

المدنيّين والعمال العاملين بالقوات المسلّحة القطريّة والعسكريّين المعارين والمنتدبين من الدول الشقيقة والصديقة للعمل في  
  القوات المسلّحة، ما لم ينص على خلاف ذلك بالتفاقيات أو المعاهدات الموقعة مع دولهم".

و لأداء  أالتأخر عن التواجد في الزمان والمكان المحددين للطابور    -1( "المخالفات النضباطية البسيطة:  11)ة  الماد  84
 - 2ذن مسبق من القائد أو عدم التقيد بساعات الدوام الرسمي أو ساعات المناوبة.  إالعمل، أو ترك مقر أو موقع العمل دون  

الإهمال في العتناء بالسلاح أو الذخيرة    -3بالمظهر والقيافة العسكريّة ومخالفة أوامر الزي العسكري.  الإهمال في العتناء  
(  7الغياب عن مقر أو موقع العمل لمدة )  - 5الإهمال بالعتناء بنظافة مكان العمل أو الثكنة.    - 4التي بعهدة العسكري.  

مخالفة أوامر التكليف بالحضور  -6يادة العامّة بإجراءات الغياب والفرار. أيام فأقل، ووفقًا للقواعد والضوابط الصادرة من الق
 - 8مخالفة تعليمات البطاقة العسكريّة، الصادرة بأوامر من القيادة العامّة.    -7أمام جهة قضائية أو جهة تحقيق مختصة.  

إتيان أي فعل أو قول أو سلوك عن قصد   -9مخالفة الأوامر والقواعد الصادرة بشأن تنظيم المرور داخل الأسلحة والوحدات.
 .أو إهمال من شأنه الخلال بحسن النظام او الضبط والربط العسكريّ مما ينص عليه في هذه اللائحة

 -2 مخالفة الأوامر والتعليمات الصادرة من القيادة العامّة. -1( على المخالفات النضباطية الشديدة: 12نصت المادة ) 85
الغياب    -3أو تنفيذها بإهمال.    ي و لئحأالصادرة من القادة أو الرتبة الأعلى أو القدم دون مسوغ قانونيّ  عدم إطاعة الأوامر  

وفقًا للقواعد والضوابط الصادرة من القيادة العامّة بإجراءات    ا( يومً 20بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سبعة أيام ول تتجاوز )
تباع الطرق العسكريّة في  اعدم    -5لواجبات المكلف بها أو تركها أو أدائها بإهمال.  التقصير في أداء ا  -4الغياب والفرار.  

قدم، وذلك بعدم أداء التحية لرتبة أعلى أو مخاطبتها عدم احترام الرتبة الأعلى أو الأ  -6مخاطبة القادة ومن هم أعلى رتبة.  
المقابلات واللتماسات الصادرة بأوامر القيادة العامّة.   مخالفة تعليمات نظام  -7و الطاعة.  أبعبارات تدل على عدم الحترام  

إتيان أي فعل أو قول أو سلوك    -9عدم تنفيذ تعليمات الشرطة العسكريّة ونقاط التفتيش، أو أي جهة أمنية مختصة.    -8
  - 10للائحة.  خلال الشديد بالنظام والضبط والربط العسكريّ مما لم ينص عليه في هذه اعن قصد أو إهمال من شأنه الإ
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  نضباطيّة إتيان أي مخالفة او و الطاعة، أو مخاطبتها بعبارات تدل على عدم الحترام  أعلى أ لرتبة 

لاحظ على هذه المخالفات  ثناء مدة رفع درجة الستعداد، ويُ أو  أبسيطة أثناء التواجد بقوة الواجب  

مخالفات  أ ال  عسكريّةنها  من  من    ضبّاطمن    عسكريّينتصدر  وقوعها  يتصور  ول  أخرى  ورتب 

ن شملت بعض  إليهم، و إالموكلة    وظيفيّة بحسب طبيعة وخصائص المهمات ال  المدنيّينين  موظّفال

، هذا مسلّحةال بالقوات الوالعم  المدنيّينين  موظّفرتكب من الن تُ أمن الممكن    تلك المخالفات أفعالً 

 ة.  قطريّ ال مسلّحةللعاملين بالقوات ال نضباطيّةة والتأديبيّ فيما يخص المساءلة ال

فقد صدرت عدت قرارات   داخليّةوالعمال العاملين بوزارة ال   المدنيّينين  موظّفللبالنسبة  ما  أ

والعمال بوزارة    المدنيّينين  موظّفلل  نضباطيّةة والتأديبيّ لة الاءتنظيم المسل  داخليّةة من وزير الوزاريّ 

وهي  داخليّةال ال،  وزير  )   داخليّةقرار  لسنة  5رقم  الإ   2008(  الجراءبشأن  والجزاءات  ة  تأديبيّ ات 

ال  المدنيّينين  موظّفلل بوزارة  نصّ   86، داخليّةوالعمال  سريان    الذي  على  منه  الأولى  المادة  في 

، على المدنيّينين  موظّف على ال  عسكريّةة المنصوص عليها في قانون الخدمة التأديبيّ ات الجراءالإ

، عسكريّةالعاملين بالجهات ال  عسكريّين لل  المشرّع عليها    ة نصّ تأديبيّ ات الجراءن هذه الإ أالرغم من  

  مدنيّة ة المنصوص عليها في قانون الخدمة التأديبيّ القرار الوزاري على تطبيق الجزاءات ال  كما نصّ 

ة المنصوص تأديبيّ ، فلم يخضعهم للجزاءات الداخليّةالعاملين في وزارة ال  المدنيّينين  موظّفعلى ال

ال الخدمة  قانون  )   ،عسكريّةعليها في  المادة  المنصوص عليها في  الجزاءات  لل85وهي    اط ضبّ ( 

 ( للرتب الأخرى من القانون،  86لمادة )او 

 

نها مخالفة أإتيان أي مخالفة انضباطية بسيطة أثناء التواجد بقوة الواجب أو ثناء مدة رفع درجة الستعداد، تعامل على أساس  
 شديدة. 

"تسري على الموظّفين المدنيّين والعمال في وزارة الداخليّة، الإجراءات التأديبيّة المنصوص عليها في قانون  (  1المادة )  86
 ، وتطبق عليهم الجزاءات التأديبيّة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنيّة المشار إليه". هلي إة العسكريّة المشار الخدم
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( 1رقم )  داخليّةقرار وزير التنظيمها من خلال    فقد تمّ   نضباطيّةللمخالفات البالنسبة  ا  مّ أ

 87، داخليّةوالعمال بوزارة ال  المدنيّين ين  موظّفلل   نضباطيّةبشأن المخالفات والجزاءات ال  2009لسنة  

المافنصّ  ات  من  دة  اللأولى  ارتكاب  حالة  في  القرار  سريان  على  من    أيّ  مدنيّ  ال  موظّفالقرار 

  انضباطيّة عتبر مخالفة  ن "تُ أت على  المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية منه، والتي نصّ 

التغيب    -2و التعليمات أو مخالفتها.  أعدم إطاعة الأوامر    -1  :الأفعال التاليةمن    ارتكاب أيّ  

و التوقف عن أدائه لأي أترك العمل،  -3. ةذن لمدة ل تجاوز عشرة أيام متصلعن العمل دون إ

التمارض بقصد عدم أداء  -5التأخير عن مواعيد العمل دون مبرر مقبول.    -4ذن.  إسبب، دون  

عدم    -7عدم أداء العمل المطلوب، أو عدم أدائه بدقة، أو النوم أثنائه.    -6.  وظيفيّةالواجبات ال

كل سلوك من شأنه التأثير أو الإساءة إلى سمعة   -8ة بحكم الوظيفة.  لعهد المسلمّ المحافظة على ا

عدم الهتمام بالمظهر العام    -9أو مقتضيات الوظيفة.    نضباط خلال بقواعد القوة الشرطة، أو الإ

 . اللائق بالوظيفة

في مدنيّ ال موظّفالتي يجوز توقيعها على ال نضباطيّةالقرار على الجزاءات ال كما نصّ 

 ؛ داخليّةوالعاملين بوزارة ال  المدنيّينين  موظّففقط بال  خاصّةوهي جزاءات    ،المادة الثالثة من القرار

للقرار    نضباطيّةورتب أخرى يخضعون في المخالفات والجزاءات ال  ضبّاطمن    عسكريّينن الإحيث  

مثال   ،عسكريّ ذات طابع    89على مخلفات   ي نصّ ذ وال  88، 7200( لسنة  12رقم )  داخليّةوزير ال

 
ا من المخالفات ( من القرار على "يساءل انضباطيًا المدنيون والعمال بوزارة الداخليّة في حال ارتكابهم أيًّ 1)  نصت المادة  87

 لمادة التالية".النضباطية المنصوص عليها في ا
 بشأن المخالفات والجزاءات النضباطية.  2007( لسنة  12قرار وزير الداخليّة رقم ) 88
نصت على "يعتبر مخالفة انضباطية ارتكاب أي من الأفعال    2007( لسنة  12( من قرار وزير الداخليّة رقم )2المادة )  89

عدم أداء التحية العسكريّة،   -2عدم إطاعة الأوامر، أو التعليمات العسكريّة، أو مخالفة أمر صادر من رتبه أعلى،    -1التالية:  
ترك العمل، أو التوقف عن   -4لتغيب عن العمل بدون إذن لمدة ل تجاوز عشرة أيام.  ا  - 3  أو أدائها بطريقة غير صحيحة.

إذن.   دون  مقبول.    -5أدائه لأي سبب،  مبرر  دون  العمل  مواعيد  الواجبات    -6التأخير عن  أداء  بقصد عدم  التمارض 
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، أو أدائها بطريقة غير صحيحة، وعدم المحافظة على قواعد عسكريّةعلى ذلك عدم أداء التحية ال 

التي    90نضباطيّة ، وكذلك بالجزاءات العسكريّةالضبط والربط العسكري، فهذه الأفعال ذات طبيعة  

مثل الحجز المغلق والحجز البسيط التي يجوز توقيعها على الرتب   ،عسكريّ يجوز توقيعها على ال

 . ضبّاطالأخرى من دون ال

لنا ممّ يّ ويتب  الأا سبق  ن  ة  تأديبيّ لة الاءة للمسالمنظمّ   داخليّةن القرارات الصادرة من وزير 

وعي فيها طبيعة عمل قد رُ   داخليّة والعمال في وزارة ال  المدنيّين ين  موظّفبال  خاصّة ال  نضباطيّة وال

ال  نضباط والمدنيّ  ال  موظّفال عمل  طبيعة  عن  يختلف  والذي  عليه  تلك    عسكريّينالواجب  في 

ن كان في تلك القواعد والجزاءات بعض التشدد بسبب الطبيعة الحساسة للعمل بتلك إالجهات، و 

 . العامّةالتي تختلف عن باقي الوظائف  عسكريّةالجهات ال

 مصري  ال  ينفي التشريع  مدني ةمة الالوارد في قوانين الخد  تشريعي  ا: مدى جواز إعمال التنظيم الثالثً 

  عسكري ةبالجهات ال المدني ينمع العاملين  قطري  وال

ال  مصريّ ال  المشرّعد  حدّ  القضاء  الثانيعسكريّ  اختصاص  الباب  د الأشخاص وحدّ   ،في 

أثناء    عسكريّينلى الملحقين بالإ( من المادة  7شار في الفقرة )أن لأحكامه بالمادة الرابعة، و ي الخاضع

نهم  أعلى    حيث نصّ   ؛في نفس الفقرة  عسكريّينتعريف للملحقين بال  المشرّعخدمة الميدان، وقد أورد  

 

م المحافظة على العهد المسلمة بحكم  عد  -8عدم أداء العمل المطلوب، أو عدم أدائه بدقة، أو النوم أثنائه.    -7الوظيفيّة.  
 عدم المحافظة على قواعد الضبط والربط العسكري.   - 10عدم الهتمام بالمظهر العام اللائق بالرتبة او الوظيفة.    -9الوظيفة.  

"الجزاءات النضباطية التي يجوز توقيعها هي:    نصت على   2007( لسنة  12( من قرار وزير الداخليّة رقم )3المادة )  90
الخصم من الراتب بما ل يجاوز سبعة أيام في المرة الواحدة، وبحد أقصى ثلاثين    -4الإنذار.    -3اللوم.    -2التنبيه.    -1

الحجز البسيط بالإدارة التي يعمل بها   -5يومًا في السنة، ول يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذًا لهذا الجزاء ربع الراتب شهريًا. 
عمال الموكلة إليه بحكم وظيفته.  أيام مع استحقاق الراتب كاملًا، وفي هذه الحالة يؤدي جميع الأ  المخالف مدة ل تجاوز ثلاثة

الحجز المغلق بالإدارة التي يعمل بها المخالف مدة ل تجاوز سبعة أيام بدون راتب، ويصرف للمتزوج أو يعول أولده أو   -6
(  6( و)5( و)3ز توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود أرقام )والديه، الراتب الأساسي والعلاوة الجتماعية. ول يجو 

 على الضبّاط. 
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الدفاع  مدنيّ  "كل   الأيعمل في وزارة   ت على أي وجه كان" كما سبق  مسلّحةو في خدمة القوات 

فقط  عسكريّ  لختصاص القضاء ال مدنيّ  ال  موظّفا لهذه المادة يخضع الواستنادً عليه  ، و هليإالإشارة  

، مسلّحةا للصلة الوثيقة بين أعمالهم في هذه الظروف في خدمة القوات النظرً   ؛ثناء خدمة الميدانأ

النتائج المترتبة على طبيعة عملهم   ثناء تلك الفترة )خدمة الميدان( وفي غير أوبالنظر لخطورة 

 . مدنيّةالخدمة الوقانون  داريّ نهم يخضعون للقضاء الإغخدمة الميدان ف

ة( على تطبيق النصوص )أحكام أوليّ   ـمن الباب الثالث الخاص ب  1091ت المادة  حيث نصّ 

حكام  في قانون الأ  فيما لم يرد بشأنه نصّ   العامّة ات والعقوبات الواردة في القوانين  جراءبالإ  ةالخاص

  أم ات  جراءبالإ  اكل نقص في القانون سواء كان هذا النقص خاصًّ   ، وهو مبدأ عام يسدّ عسكريّةال

القوانين    ،العقوبات ب بالنص على تطبيق  بشأنه نصّ   العامّةوذلك  يرد  لم  قانون   خاصّ   فيما  في 

  92. حكام العسكريّ الأ

في جانبه    عسكريّةحكام اللقانون الأ  المدنيّينالذي يخضع    النصّ   نّ أيرى جانب من الفقه  

غير  مدنيّ  أولهما هي أن الأصل ال  ،خاصّ  ما هو استثناء من قاعدتين ونصّ نّ إجرائي  الإ العقابي و 

ال القضاء  قانون  بأحكام  وذلك    ،ل استثناءً إ  عسكريّةول يتصور ارتكابه جريمة  عسكريّ  مخاطب 

نما  إ  المدنيّينالختصاص بنظر الجرائم المرتكبة من قبل    ا أنّ ، وثانيً عسكريّة ا لمن له صفة  خلافً 

عسكريّ خضاعها لختصاص القضاء الإ   وأنّ   العامّةينعقد لجهة القضاء العادي صاحب الولية  

أو التوسع في تفسيره،  عليه  ما هو استثناء من الأصل العام، وهذا الستثناء ل يجوز القياس  نّ إ

 
( على "تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصّة بالإجراءات والعقوبات الواردة  10نصت المادة ) 91

 في القوانين العامّة". 
ي ضوء الفقه والقضاء والتشريع، منشأة المعارف بالإسكندرية، المستشار/ حسن عزت، موسوعة التشريعات العسكريّة، ف 92
 .  21ص(، 1997)
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فيكون القانون الواجب   ،ة في غير خدمة الميدانتأديبيّ مخالفة    مدنيّ ال  موظّفعند ارتكاب ال  بذلك

ة والجزاءات الواردة  تأديبيّ لة الءبالمسا  خاصّةات الجراءوالإ  مدنيّةالتطبيق عليه هو قانون الخدمة ال

 93.فيه

على    عسكريّة( من قانون الخدمة ال3في الفقرة الثانية من المادة )  المشرّع  نصّ   قطري  في التشريع ال

فيما لم    المدنيّينين  موظّفعلى ال  بشريّةبتطبيق قانون إدارة الموارد ال  المختصّةاختصاص السلطة  

في المادة الثانية من القانون على سريان    كما نصّ   94،عسكريّةيرد بشأنه نص في قانون الخدمة ال

أمن الدولة والستخبارات    ، وجهازيّ داخليّةالعاملين بوزارتي الدفاع وال  عسكريّينعلى ال  حكام القانون أ

ت  ( نصّ 71ة أخرى،  وبالمادة )أو أمنيّ   عسكريّةجهاز أو قوة    ، أو أيّ من الداخليّ ، وقوة الأعسكريّةال

ر ظالأفعال التي يحت على  ( نصّ 72القيام بها، بينما المادة )عسكريّ  على الأفعال الواجبة على ال

 موظّف دون العسكريّ  في هذه المواد قد خاطب ال  المشرّعن  أتيان بها، ويلاحظ  الإعسكريّ  على ال

هذه الأفعال في مضمونها أفعال   نّ أكما    ، "حيث استفتح في نصوص المواد "بالعسكريّ   ؛بهامدنيّ  ال

الواجبات من المحافظة على    ( في6، مثل ما جاء في الفقرة ) عسكريّة  كون منها أفعالً تقرب ما  أ

 والظهور بالمظهر اللائق بالرتبة والوظيفة التي يشغلها.  عسكريّ الضبط والربط ال

 
 .46ص ،مرجع سابقالمستشار/ عمر علي نجم، دستورية القضاء العسكريّ بين الطلاق والتقييد،   93
رار منها درجاتهم  ن المدنيون والعمال في الجهات العسكريّة بقرار من السلطة المختصّة، وتحدد بقو يعين الموظّف: 3المادة    94

( المرفق به، كما تحدد بقرار 1الوظيفيّة ورواتبهم الأساسية وفقًا لأحكام قانون إدارة الموارد البشريّة المشار إليه والجدول رقم )
القطريّين منهم أحكام   الموافقات اللازمة لها، وتسري على  بعد أخذ  المقررة لهم، ونظام إجازاتهم،  منها العلاوات والبدلت 

بشأن التقاعد والمعاشات، ويخضع الموظّفون المدنيون والعمال في الجهات العسكريّة للقواعد    2002( لسنة 24لقانون رقم )ا
 المنظمة للمساءلة التأديبيّة والنضباطية وإجراءات النضباطية العسكريّ وفقًا للقرارات الصادرة بالجهة العسكريّة.

أحكام قانون إدارة الموارد البشريّة على الموظّفين المدنيّين والعمال في الجهات العسكريّة وتختص السلطة المختصّة بتطبيق  
 فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
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نصّ  ) بينما  المادة  على  3ت  ال  المدنيّينخضاع  إ(  الجهات  في  للقواعد   عسكريّة والعمال 

ال  للمساءلة  والتأديبيّ المنظمة  الإجراءو   نضباطيّةة  بالجهة    اوفقً عسكريّ  ال  نضباط ات  للقرارات 

التي    2009( لسنة  1، وقرار رقم )2008( لسنة  5رقم )   داخليّة، بذلك صدر قرار وزير العسكريّةال

  ين للمدنيين والعامل  نضباطيّةلة الءة والمساتأديبيّ لة الءليها، وهي قرارات منظمة للمساإالإشارة    ت سبق

ة،  قطريّ ال  مسلّحةفي القوات العسكريّ  ال  اطنضب صدرت وزارة الدفاع لئحة ال أ، كما  داخليّةبوزارة ال

لم يصدر    هنّ أ ل  إوالعمال بوزارة الدفاع،    المدنيّين نت المادة الثالثة منها سريان اللائحة على  وتضمّ 

ين  موظّفاتها للإجراءة و تأديبيّ لة الاءبوزارة الدفاع بما يفيد تنظيم المس المختصّةمن السلطة   رقرا أيّ 

ال  المدنيّين بالوزارة، وجزاءاتهم  لم    المختصّةالسلطة    نّ أوبما  عليه  ة،  تأديبيّ والعمال  الدفاع  بوزارة 

بوزارة    المدنيّينين  موظّفاتها بذلك تسري على الإجراءة و تأديبيّ لة الاءتصدر أي قرارات منظمة للمس

ت  ( التي نصّ 3المادة )  لنصّ   اتطبيقً   بشريّةة بقانون الموارد ال تأديبيّ ال  مساءلةالدفاع القواعد المنظمة لل

 . عسكريّةم في قانون الخدمة الظمن على سريانه في حال عدم وجود نصّ 

  فقضت بأنّ   2014يونيو سنة    17وأكدت محكمة التمييز على ذلك في حكمها الصادر بتاريخ  

الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن   مما ينعاه  وحيث إنّ "

  المدنيّين من أن تعيين    عسكريّةالحكم انتهى لرفض دعواه على سند من تطبيق أحكام قانون الخدمة ال

وما تضمنه    عسكريّة بشأن الخدمة ال  2006/ 31للمادة الثالثة من القانون رقم    اطبقً   مسلّحةبالقوات ال

المدة المحددة في العقد ول يسمح بالستقالة    مسلّحةلستخدام من التعهد بالخدمة في القوات العقد ا

 بتعديل نصّ   9/2010بذلك القانون رقم    اإل بموافقة سمو القائد العام أو من ينوب عنه مخالفً 

ى تطبيق  عل  الذي نصّ   2006/ 31الصادر بالقانون رقم    عسكريّةالمادة الثالثة من قانون الخدمة ال

ين، مما يعيب الحكم  قطريّ ين الموظّف بشأن التقاعد والمعاشات بالنسبة لل  24/2002أحكام القانون  

 .تمييزه ويستوجب 
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  2010/ 9في المادة الأولى من القانون رقم    النصّ   ذلك أنّ   ،هذا النعي في محله  وحيث إنّ 

بجعلها    2006( لسنة  31الصادر بالقانون رقم )  عسكريّةبتعديل المادة الثالثة من قانون الخدمة ال

التالي:   النحو  ال "على  الموظّفيعين  الجهات  في  والعمال  المدنيون  السلطة   عسكريّةون  من  بقرار 

 بشريّة لأحكام قانون الموارد ال  اورواتبهم الأساسية وفقً   يفيّةوظ، وتحدد بقرار منها درجاتهم الالمختصّة

 ،كما تحدد بقرار منها العلاوات والبدلت المقررة لهم  ،( المرفق به1المشار إليه والجدول رقم ) 

(  24ين منهم أحكام القانون رقم )قطريّ بعد أخذ الموافقات اللازمة لها وتسري على ال  ،جازاتهمإونظام  

  عسكريّة ون المدنيون والعمال في الجهات الموظّفويخضع ال  ،أن التقاعد والمعاشات بش  2002لسنة  

للقرارات الصادرة   اوفقً عسكريّ  ال  نضباطات الإجراءو   نضباطيّةة وال تأديبيّ للقواعد المنظمة للمساءلة ال

ين  موظّف على ال  بشريّةبتطبيق قانون إدارة الموارد ال  المختصّةوتختص السلطة    ،عسكريّةبالجهة ال

، وإذ خالف الحكم  "فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون   عسكريّةوالعمال في الجهات ال  المدنيّين

بخصوص   2010( لسنة  9بالقانون رقم )  ة المطعون فيه ذلك ولم يعرض لأحكام التعديل الصادر 

وأثره في النزاع المطروح بشأن الستقالة المقدمة    2006( لسنة  31المادة الثالثة من القانون رقم )

وواقع الدعوى، وهو مما قد يتغير   عسكريّة( من قانون الخدمة ال115من الطاعن في ضوء المادة )

ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب   افإنه يكون معيبً   ،به وجه الرأي فيها

 95.الطعن"

ة بوزارة الدفاع، والوقع العملي قانونيّ ات بمديرية الشؤون الجراءبالطلاع على سير الإ   ل أنّ إ

ة الوارد ذكرها تأديبيّ والجزاءات ال  عسكريّةة ال تأديبيّ ال  مساءلةات وقواعد الإجراءعمال  إ المطبق هو  

يجري  فلدفاع  في وزارة ا   المدنيّيننسبة للجزاءات الموقعة على  الا بمّ أفي قانون الخدمة العسكري،  

 
 تمييز مدني.   17/06/2014جلسة  2014لسنة  115حكم محكمة التمييز الطعن رقم  95
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ال الطبيعة  الجزاءات ذات  توقيع  نصّ ال، بعسكريّةالعمل على تلافي  صريح    رغم من عدم وجود 

 .  موظّفلل مدنيّةطبيعة اللبذلك، وذلك ل 

الباحثة ضرورة  تأسيسًا على ما سبق  و  بشأن    المختصّةر قرارات من السلطة  اصد إترى 

الإجراء وقواعد  الدفاع،   المدنيّينين  موظّفبال   خاصّةة وجزاءاتها  تأديبيّ ال   مساءلةات  بوزارة  والعمال 

 .  داخليّة زارة الو ب  المختصّةءً بقرارات السلطة قتدا، اتشريعيّ حتى تتلافى هذا القصور ال

 

 عسكري ةة بالجهات التأديبي  ال المدني ينالمطلب الثاني: تحريك مساءلة 

 مصري  في التشريع ال –لا أوً 

بوزارة  مدنيّ  ال  موظّفق على الطبّ يُ عسكريّ  قانون القضاء ال  لى أنّ إالإشارة    ت سبق  هنّ أبما  

 عسكريّةبالجهات ال  المدنيّين  مساءلةالدفاع فقط في خدمة الميدان، فسوف يختص بحثنا في تحريك  

 في حالة خدمة الميدان فقط. 

  ن مفهوم الإحالة، بيّ ، سوف ن مصريّ الختصاص بالإحالة بالتشريع ال  ةقبل التطرق للجهة صاحب 

ات التحقيق مع  إجراءة التي يقصد بها البدء في  الوسيلة الإجرائيّ إنها  الفقه  في  يقصد بالإحالة  ف

ها  نّ أخر  ة، ويرى البعض الآتأديبيّ و المخالفة الأو المتهم لوجود احتمال ارتكاب الجريمة  أ  موظّفال

سناد  إالتثبت من صحة  و   تمهيدي سابق على مباشرة التحقيق يهدف للكشف عن الحقيقة  إجراء

للمحال    المشرّعالضمانة الأولى التي كفلها  هو  عد قرار الإحالة  و تبرئة المتهم منها، ويُ أالواقعة  
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و صاحب الختصاص والمخول  أ   المختصّةات التحقيق، فيتعين صدورها من الجهة  إجراءوأول  

 96. قانون من قبل ال

ات  إجراءتتم بعد تخاذ    مصريّ تشريع الال في  عسكريّ  الإحالة للقضاء الومن زاوية أخرى فإنّ  

  ، بالإحالة، والتي تسبقها سلطة وظيفتها جمع الستدللت ووقائع الجريمة  المختصّةمن قبل السلطة  

  المختصّة والتي تعرض تلك الوقائع على السلطة    ، الضبط القضائيّ   وويطلق على تلك السلطة مأمور 

 أ ، ول تبد عسكريّةو النيابة الألى المحكمة  إو تقرر الإحالة  أا الحفظ  مّ إبالإحالة ومن بعدها تقرر  

و المخالفة، وهي بذلك تختلف أذا ارتكبت الجريمة  إل  إعسكريّ  ال  مهمة مأمور الضبط القضائيّ 

من   وقائيّ   إجراءفهي    ،ات لمنع وقوع الجريمةجراءتها اتخاذ الإيفظة والتي و داريّ ة الإعن الضبطيّ 

 97، الجريمة  ت رتكب واُ ة  داريّ ة الإتبدأ عند فشل الضبطيّ   عسكريّةة الة القضائيّ الجريمة، بينما الضبطيّ 

والمادة   12والمادة  11في المادة  الأشخاص الذين تثبت لهم صفة الضبط القضائيّ   المشرّعد  وقد حدّ 

 الختصاص الخاصّ   ، وهم يعتبرون رجال الضبط القضائي ذوىّ عسكريّةحكام المن قانون الأ  13

نهم ل يعتبرون كذلك بالنسبة  إ  أيّ   ،عسكريّ بالجرائم والمخالفات الداخلة في اختصاص القضاء ال

  ، وينقسم أعضاء الضبط القضائيّ اديّ لجرائم القانون العام التي يكون الختصاص بها للقضاء الع

اختصاص شامل وغير   وذو عسكريّ    لى قسمين: القسم الأول أعضاء ضبط قضائيّ إعسكريّ  ال

د وشامل محدّ   اختصاص مكانيّ   وذو   قاصر على مكان محدد. والقسم الثاني أعضاء ضبط قضائيّ 

 
ا لقانون الخدمة العسكريّة عسكريّين في التشريع القطريّ طبقً  الحبابي، ضمانات المساءلة التأديبيّة للعبد الله عايض مطيع  96

 . 10ص ولئحته التنفيذية لرجال الشرطة، جامعة قطر، كلية القانون، 2006( لسنة 31الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 .  213ص، مرجع سابقد. فوزي رمضان محمد علي، قانون القضاء العسكريّ المعاصر،  97
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دائرة أعمالهم ولو كانت هذه د اختصاصهم بتحديد  لجميع أنواع الجرائم التي تقع في دائرته، ويتحدّ 

  98.عمال في أماكن متفرقةالأ

  صف وجنود الذين تثبت لهم صفة الضبط القضائيّ   ضبّاطو   ضبّاطوتختلف الإحالة من  

ليها بعد  إ، من حيث الجهة التي يمكن إحالة الموضوع  جنائيّةات الجراءعن الإحالة في قانون الإ

الإ نصّ   ؛ات جراءاتخاذ  المادة  حيث  الأ14)ت  قانون  من  ال(  التحقيق    عسكريّةحكام  إحالة  على 

( من  23دت المادة )كما حدّ   99،حسب الأحوال  عسكريّةو النيابة الألى القائد  إشياء المضبوطة  والأ

ال القائد  اختصاصات  فيما  عسكريّ  القانون  تصرفه  عُ أحيلت  أُ ذا  إومجال  الجرائم  و  عليه  رضت 

ذا كانت الجريمة داخلة في اختصاص القائد إو   100،حت قيادتهو المتعلقة بمن يعملون تأالمرتكبة  

و مجازاة مرتكب الجريمة  أ  ،بصرف النظر عن القضية  مّاإ  ،التصرف فيهاحقّ    يكون له  هليإحيلت  أو 

الموضوع  أ  ا،يًّ انضباط إحالة  الأعلى،  إو  السلطة  الموضوع  ألى  إحالة  الإو  النيابة    عسكريّة لى 

الو طلب  أ  ،المختصّة للمحاكمة  قانون الأ  اطبقً   عسكريّةالإحالة  اللنصوص  ،  كما عسكريّةحكام 

وقد تضمن    ،عسكريّ ال  نضباط بشأن لئحة ال  1971لسنة    1894صدر قرار رئيس الجهورية رقم  

ا أو إحالتها للنيابة أو الجرائم التي  يًّ انضباط التي يجوز للقائد التصرف فيها    عسكريّةالقرار الجرائم ال

 
 .  336ص ، 1984حكام العسكريّة، العقوبات والإجراءات، دار الفكر العربي، سلامة، قانون الأ مون محمد أد. م 98
من قانون القضاء العسكريّ نصت على" على أعضاء الضبط القضائي العسكريّ أن يثبتوا جميع الإجراءات   14المادة  99

مكان حصوله، وعليهم فور النتهاء و  هوتاريخ تخاذ الإجراءاالتي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت 
لى القائد أو النيابة العسكريّة المختصّة  إشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأ

 حسب الأحوال".  
ميع الأحوال اتخاذ كافة  من التابعين له في ج  ه( من قانون الحكام العسكريّة على "للقائد أو من ينيب 23نصت المادة )  100

فله حقّ التصرف فيها على   هالجريمة المرتكبة داخلة في اختصاص   ن أنّ ذا تبيّ إو   ،إجراءات التحقيق في الجرائم العسكريّة
لى السلطة الأعلى.  إ.إحالة الموضوع  3ا.  . مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيًّ 2. صرف النظر عن القضية.  1تي:  الآ  هالوج 

 ا للقانون.  وع الى المحاكمة العسكريّة طبقً . إحالة الموض4
ا  لى النيابة العسكريّة المختصّة للتصرف طبقً إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إما أ

 للقانون.  



 

72 

للنيابة اليتعين   القائد إحالة مرتكبيها  ومن هذه الجرائم جرائم    ،عسكريّةوللمحاكمة ال  عسكريّةعلى 

وجرائم  عسكريّ  ( من قانون القضاء ال193)   مخالفة واجبات الخدمة والحراسة في خدمة الميدان مادة

ائم التي  د القرار الجر وحدّ   ،( من القانون 48إساءة استعمال السلطة في خدمة الميدان مادة رقم )

ن يتعرض لها بالتحقيق  أمن غير    المختصّةلى الجهات  إحالتها  إعليه  جب  تو   ،تخرج عن اختصاصه

بعد  عسكريّةلى المحكمة الإ عسكريّةحال الجريمة من النيابة الن تُ أمن الممكن أنّه كما  ،و بالنظرأ

( من  23ت عليها المادة )في الحدود التي نصّ   عسكريّةحيل القائد المختص الموضوع للنيابة الن يُ أ

ويقصد بالقائد في قانون   101، ، بعد تخلي القائد عن سلطة لبت المخولة لهعسكريّةحكام القانون الأ

المختلفة، ويجوز للقائد    عسكريّةو ما يعادلها في الوحدات الأقائد الكتيبة فأعلى    عسكريّة حكام الالأ

  إجراء ب  مأ نابة شاملة لكافة اختصاصاته  ء كانت تلك الإاسو   ،التابعيين له  ضبّاطأن ينيب عنه أحد ال

 
"للقائد حقّ التصرف في جميع الجرائم أنّ على   1971لسنة  1894( من قرار رئيس الجمهورية رقم 48نصت المادة ) 101

 تية: العسكريّة عدا الجرائم الآ
 ، من ق.أ. ع(.133،  132،  131، 130الجرائم المرتبطة بالعدو )المواد  .1
 من ق. أ. ع(.  138، 137 جرائم الفتنة والعصيان )المواد .2
 ع(.  . أ من ق. ،141،142، 140)المواد  تلاف في حالة العمدفقاد والإلنهب والإجرائم ا .3
 من ق. أ. ع(.135،136،137، 134)المواد  سر وإساءة معاملة الجرحى جرائم الأ .4
 من ق. أ. ع(. 143،144،145جرائم السرقة والختلاس )المواد  .5
 .ع(  أ. ، من ق.147،  146جرائم العتداء على القادة والرؤساء )المواد  .6
 من ق. أ. ع(.   139جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة في خدمة الميدان )المادة  .7
   .ع( .من ق. أ 48جرائم إساءة استعمال السلطة في خدمة الميدان )المادة  .8

لى الكتفاء  إيدعو    يرى في ظروف ارتكابها أو صفة فاعليها ما   ا، وفيما عدا مافهذه الجرائم تقتضي محاكمة مرتكبيها عسكريًّ 
لى الكتفاء  إيدعو    ا أسباب الكتفاء او صفة فاعليها ماة أن يصدر القرار في هذه الحالة متضمنً بتوقيع عقوبة انضباطيّ 
خطار السلطة الأعلى بهذا القرار ومسبباته  إ من الإحالة الى المحاكمة العسكريّة. كما يجب  ة بدلً بتوقيع عقوبة انضباطيّ 

هادي الحوري، التأديب في الوظائف المدنيّة عبد الإرشيد    (. انظر في ذلك د.هصدار إا من تاريخ  يومً خلال خمسة عشر  
 .  112مرجع سابق صوالعسكريّة، 
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وعلى الضابط    ا،كتابيًّ   ةنابة مثبت ن تكون تلك الإ أعلى    ،واحد فحسب داخل في ضمن اختصاصاته

 102.ص نابة قبل مباشرته لذلك الختصاو الإ أن يثبت ذلك التكليف أ

 وهي كالتالي:  ه( من 40سلطات الإحالة في المادة ) عسكريّةال حكامد قانون الأوقد حدّ 

يفوضه أو من ضابط مرخّ   :"أولً   الجمهورية أو من  تفويضه من  لرئيس  بمقتضى  بذلك  له  ص 

. ويجوز  ضبّاطالضابط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية، وذلك بالنسبة لل

ذن بالإحالة  أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الإ  ضبّاطذن بالإحالة بالنسبة لليخول سلطة الإلمن  

 الصف والجنود.  ضبّاطبالنسبة ل

 عسكريّةلى المحكمة الإوذلك برفع الدعوى مباشرة    ،في غير الأحوال السابقة  عسكريّةللنيابة ال  :اثانيً  

 ا للقانون". طبقً  المختصّة

د الجهة التي تتولى  العاملين بوزارة الدفاع، ولم يحدّ   المدنيّين لم يشمل    المشرّع  نّ أ  ويلاحظ من النصّ 

بأن يوضح من هي الجهة    يستدعي تعديل النصّ   تشريعيّ في ذلك قصور    نّ أ الباحثة    ترى الإحالة، و 

القائد  السلطة في يد  المشرّع  طالما جعل    نّ ألتلك الفئة، وترى الباحثة  بالنسبة  التي تتولى الإحالة  

المدني،  موظّففي حالة خدمة الميدان، فبذلك تكون سلطة الإحالة بيد قائد الجهة التي يتبع لها ال

 .  همن في حكم أمسواء كان مدير الإدارة 

على الجرائم التي جعل فيها للقائد سلطة الإحالة بها على حسب   المشرّع  نصّ وفي السياق ذاته  

ة ل  تأديبيّ ن تشكل جريمة  أ و  أ  جنائيّة  عسكريّةن جرائم  ن تكو أحيث من الممكن    ؛جريمةكل  نوع  

للقائد   الأ ارتباطها بأعمال الإدارة والوظيفة فيكون  للقانون، وقد  طبقً   عسكريّة ن يحيلها للمحاكمة  ا 
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ن في القوات يموظّفوال  عسكريّةة المتعلقة بالوظيفة الداريّ القانون على جرائم تمثل المخالفات الإ  نصّ 

 : مثلة تلك الجرائمأومن  مسلّحةال

 جرائم استعمال السلطة.   .1

 . عسكريّةجرائم عدم إطاعة الأوامر ال .2

 الجرائم التي يرتكبها المرؤوس ضد الرؤساء والقادة.  .3

 جرائم الغياب والفرار.    .4

  103. خلال مقتضيات الوظيفة والنظام العسكري جرائم الإ .5

تقدير حالة الضرورة في خدمة  المشرّععطى  أ كما   ات التحقيق بها،  إجراءالميدان و   للقائد سلطة 

  حكام في قانون الأ  المشرّعم  حيث نظّ   ؛ات في خدمة الميدان عن خارج خدمة الميدانجراءفتختلف الإ

بالتحقيق والمحاكمة أثناء خدمة الميدان بالنظر لظروف الضرورة سواء فيما    ةقواعد خاصّ   عسكريّةال

يتعلق بالإحالة وجهاز التحقيق والمحاكمة المختصين في الظروف العادية والذي قد ل يتوفر في 

ي ل تتطلبها الظروف العادية،  تات الجراءنهاء الإإفيما يتعلق بضرورة السرعة في    أمخدمة الميدان  

  85في نصوص المواد من    عسكريّةال  حكامفي القسم الرابع من قانون الأ  حكاممت تلك الأوقد نظّ 

  104. من القانون  96لى إ

عسكريّ يختص القضاء العسكريّ  ال  حكاما لنص المادة الرابعة من قانون الأوفقً   أنّه  ومن الجدير ذكره 

عد  الدفاع في حالة خدمة الميدان، ويُ ن بوزارة  و العامل  ن و المدنيّ ن  و موظّففي بالجرائم التي يرتكبها ال

ا  و ملحقً أ،  عسكريّةفراد قوة ما من القوات الأحد  أالشخص في خدمة الميدان في حالة إذا ما كان  

و أ داخلها،    أمة خارج البلاد  ة سواء كانت تلك العمليات الحربيّ بهذه القوة في وقت العمليات الحربيّ 
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و الستعداد للاشتراك أوقد جاءها إنذار بالتحرك    ،ا بهاو ملحقً أا في قوة  ن يكون ذلك الشخص فردً أ

خارج حدود    ةموجود   مسلّحةن تكون تلك القوة الأ و  أو داخلها  أفي القتال ضد عدو خارج البلاد  

  عربيّة ة وما في حكمها بمجرد مغادرتها الجمهورية الالجمهورية، كما تعد السفن والطائرات الحربيّ 

جازت المادة  أ، كما  عسكريّةال  حكام( من قانون الأ85المادة )  ا لنصّ في خدمة الميدان وفقً ة  مصريّ ال

ثار  ن الآ أمن  بالرغم  خدمة الميدان، و يحدد حالت  ن  أ نها  ألوزير الدفاع أن يصدر قرارات من ش

  86المنصوص عليها في المادة    حكامالمترتبة على توفر حالة الخدمة في الميدان هو تطبيق الأ

ما مشروط بتوفر حالة الضرورة ومتروك أعماله وتقدير  نّ إو   ،ذلك الأثر ل يكون بقوة القانون   نّ أغير  

ليس عليه التقيد بتلك    حكامذا لم ير القادة ضرورة لتطبيق تلك الأإحيث    ؛ضرورته من قبل القادة

تطبيعليه  و   ،الستثنائية  حكام الأ الإحالة  تلك  والإفي  القواعد  المطبّ جراءق  الإات  في  ات جراءقة 

الأ قانون  في  عليها  والمنصوص  علعسكريّةال  حكامالعادية  يترتب  وعليه  الإ  يه،  ات جراءاتباع 

حيث حرصت    ؛105ات جراءبطلان تلك الإبخدمة الميدان دون مبرر للضرورة  ب  خاصّةالستثنائية ال

على    86براز ذلك المعنى فقد جاء بها "حرص القانون في المادة  على إالمذكرة اليضاحية للقانون  

ذلك مرهون بتوفر حالة الضرورة    خدمة الميدان فأوضح أنّ ب  خاصّةات الجراءوضع أساس تطبيق الإ

ات العادية جراءعد والإتطبيق القوا  وجب النصّ أذا انتفت هذه الحالة فقد إا لى ذلك، أمّ إالتي تدعو 

   .المنصوص عليها في القانون"

أنّ   بالذكر  الجدير  النيابة  إجراءومن  تباشرها  كما  القادة  يباشرها  الميدان  خدمة  في  التحقيق  ات 

في حالة خارج خدمة    أم سواء كانت في حالة الميدان    عسكريّة ات النيابة الإجراء، فتستوي  عسكريّةال

، وهي نيابة مدنيّةوليست    عسكريّةنها نيابة  أ( من القانون، كما  87ت المادة )حيث نصّ   ؛الميدان
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ذا  إو   106، جنائيّةات الجراءعن النيابة في قانون الإ خاصّة، ولها ذاتية  عسكريّة تحقيقات الالب خاصّة

الة عمال القواعد الستثنائية المقررة في حثناء خدمة الميدان فلا مجال لإأ  عسكريّةوجدت النيابة ال

تحقق خدمة الميدان فهي تباشر اختصاصاتها على الوجه المبين في القانون الوضع والظروف 

كما   ،عسكريّةيكون للقائدة مباشرة اختصاصات النيابة ال    عسكريّةذا لم تتوفر النيابة الإا  مّ أالعادية،  

 ضبّاط حد الأ  ن يكلفأ، وكما سبق القول يجوز للقائد  عسكريّةيكون لهم جميع سلطات النيابة ال

،  88وفي حدود اختصاصه وذلك تطبيق للمادة    عسكريّةن يقوم باختصاصات النيابة البأ التابعين له  

بالنيابة    خاصّةا للقواعد الوذلك وفقً   ؛امر بحبس المتهم احتياطيًّ صدار الأإوكما يكون للقائد سلطة  

و بتوقيع  أما بالحفظ  أ  ،دائرة اختصاصهقع في  االتصرف في التحقيق الو حقّ    ويجوز له  ،عسكريّةال

ا لنوع الجريمة وما  العادية تبعً   عسكريّة و المحاكم الألى محاكم الميدان  إ و بالإحالة  أ  يّ انضباط جزاء  

جريمة من جرائم القانون العام، كما يجوز للقائد المختص    أمم مختلطة  أ  ةبحت   عسكريّةذا كانت  إ

ن يقدم مذكرة بذلك  بعد ألميدان مباشرة دون تحقيق على  لى محكمة اإالمتهم    ةحال إعند الضرورة  

وهي تختلف عن    ،جراءالضرورة التي تبرر هذا الإ  ةوذلك مرهون بتوافر حال  ،قوال المتهمأخذ  أ

 .  العامّة من القواعد عمال قواعد خدمة الميدان بدلً أ التي تبرر  العامّةالضرورات 

 

  قطري  ا: في التشريع الثانيً 

قواعد التحقيق وأحكام المساءلة  نظّم  ولئحته التنفيذية    عسكريّةقانون الخدمة الوتجدر الإشارة إلى أنّ  

على    ( تنصّ 73(، فالمادة )94( وحتى ) 73ة بالفصل الحادي عشر منه في المواد من ) تأديبيّ ال

يخالف الواجبات أو يرتكب أحد المحظورات، أو يخرج عن مقتضى الواجب عسكريّ  أن يساءل كل  
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خلال بكرامة الوظيفة، وذلك مع أو يظهر بمظهر من شأنه الإ   افي أعمال الوظيفة، أو يسلك سلوكً 

 عند القتضاء. جنائيّةأو ال مدنيّةخلال بإقامة الدعوى العدم الإ

( من قانون الخدمة  72،71رات الواردة بالمادتين )و إتيان أحد المحظو أمخالفة الواجبات ف        

  ،ليه من مخالفةإخضاعه للتحقيق حول ما نسب  إما يستوجب  ، إنّ المدنيّينبل أحد  من قِ   عسكريّةال

د الجهة التي تتولي التحقيق مع المحال حيث تحدّ   ؛أو من تفوضه  المختصّةوذلك بقرار من السلطة  

أو من تفوضه بعد الطلاع على نتيجة التحقيق التصرف    المختصّةبنهاية التحقيق للسلطة    اله

ا  يًّ انضباط ا بالحفظ لعدم وجود مخالفة أو لعدم الأهمية أو الحفظ لعدم كفاية الأدلة أو المجازاة  إمّ   ،فيه

 . اتأديبيًّ أو المساءلة 

  تأديبيّ إلى مجلس  مدنيّ  ال  موظّفو الأعسكريّ  ة يصدر بإحالة التأديبيّ وفي حال المساءلة ال         

أو من تفوضه يشتمل على بيان التهمة المسندة للمحال   المختصّةقرار من السلطة    ابتدائيّ عسكريّ  

ويتمّ  وأدلتها،  انعقاد  إ  للتحقيق  تاريخ  من  الأقل  على  أيام  ثلاثة  قبل  الإحالة  بقرار  كتابة  خطاره 

يتمكّ   ؛المجلس حتى  بوذلك  أو  بنفسه  الحضور  من  للتحقيق  المحال  الن  من  عنه    ضبّاط وكيل 

قانونً  بالدفاعالمجازين  تتصل  غيرها  أو  أوراق  من  لديه  بما  للإدلء  من    ، ا  ضمانة  هذه  وتعتبر 

ة فيصبح قرار  تأديبيّ هم بالدعوى الضمانات محاكمة المحال للتحقيق، وفي حال عدم إعلان المتّ 

 . المجلس باطلًا 

  إجراء الإحالة بالتحقيق باعتباره    إجراءلى  إ  صراحة  عسكريّةفي قانون الخدمة ال  المشرّعوقد أشار   

عسكريّ ت المادة على إحالة الحيث نصّ   ؛(74ة في المادة )تأديبيّ جوهري سابق لتوقيع الجزاءات ال

ا  وفقً   المختصّةأو من تفوضه، ومفهوم السلطة    المختصّةالمخالف لجهة التحقيق بأمر من السلطة  

ليه، هي  إالإشارة    ت كما سبق  عسكريّةالتعاريف من قانون الخدمة اللتعريف المادة الأولى من فصل  

أو    عسكريّةو رئيس جهاز أمن الدولة أو رئيس جهاز الستخبارات الأ  داخليّة و وزير الأوزير الدفاع  
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(  74جازت المادة )أخر، وقد  آعسكريّ  من الداخلي أو أي  خر أو قائد قوة الأآعسكريّ  أي جهاز  

ن يكون  أفي الختصاص بقرار الإحالة، على    اتفوض غيرها فيمن تراه مناسبً   نأ  المختصّةللسلطة  

نه إذا باشر  أو الرتبة مباشرة. ويرى بعض من الفقه  أعلى من يليه في الدرجة    اذلك التفويض قاصرً 

التعقيب على  حقّ    الختصاص المفوض فيه فلا يمكن للأصيل صاحب الختصاص   هليإالمفوض  

 107.ويستمد سلطاته من القانون مباشرة ،صاحب الختصاص هو المفوض يصبح و  ،قرار الإحالة

ين  موظّفبال  خاصّةم القواعد الالذي نظّ   عسكريّة( من قانون الخدمة ال3لنص المادة )  عمالً إ و 

ة  تأديبيّ ال  مساءلةالقواعد المنظمة لل  المختصّةن تنظم السلطة  أ على    والعمال والذي نصّ   المدنيّين

 مساءلة عدة قرارات تنظم ال  داخليّةصدر وزير الوقد أالعسكري،    نضباطات الإجراءو   نضباطيّة وال

منها القرار الوزاري رقم   داخليّةوالعمال بوزارة ال  المدنيّينين  موظّفللبالنسبة    نضباطيّةة والتأديبيّ ال

  داخليّة ي وزارة الوالعمال ف  المدنيّين ين  موظّف"تسري على ال أن  على    الذي نصّ   2008( لسنة  5)

( 7والقرار رقم )  ،.."هليإالمشار  عسكريّةة المنصوص عليها في قانون الخدمة التأديبيّ ات الجراءالإ

ض مديرو للتحقيق من قبل الوزير، ويفوّ   ضبّاط "تكون إحالة الأن  على    والذي نصّ    2006لسنة  

والعمال والحراس وحرس المنشآت   المدنيّينين  موظّفمن الرتب الأخرى وال  عسكريّينالإدارات بإحالة ال

ا لأحكام  وفقً   ،ليهم من مخلفات إة للتحقيق معهم حول ما هو منسوب  قانونيّ دارة الشؤون الغلى  إ

  ضبّاط للبالنسبة  بالإحالة    المختصّةفقد جعل القرار السلطة    ،"2006لسنة    31المرسوم بقانون رقم  

والعمال   المدنيّينين  موظّفالأخرى وال  عسكريّةبالإحالة بالنسبة للرتب ال  المختصّةسلطة  مختلفة عن ال

 ،داخليّةبوزارة ال
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هو صاحب   داخليّةيكون وزير ال  ضبّاطمن ال  عسكريّةلكل من يشغل إحدى الرتب البالنسبة  ف

صدار إصاحبة الختصاص ب  المختصّةصدار قرار الإحالة، بينما تتمركز السلطة  إالختصاص ب

والعمال والحراس   المدنيّين ين  موظّف وال  ضبّاطالأخرى من غير ال   عسكريّةقرار الإحالة بالنسبة للرتب ال

فالسلطة   ،داخليّةبل وزير الوحرس المنشآت في يد مديري الإدارات بناء على تفويض مسبق من قِ 

الإلبالإحالة    تصّةالمخ القانون  التحقيق في  المختص كأصل عام  عسكريّ  ى  الوزير  تنحصر في 

  ه نأل  إيات والواجبات الملقاة على عاتقهم وطبيعة عملهم،  مسؤولوذلك لثقل ال   ؛ضبّاطللبالنسبة  

المخالف  عسكريّ  ت على "ويحال الالتي نصّ   عسكريّة( من قانون الخدمة ال74لنص المادة )  اوفقً 

من إليه    أو من تفوضه، للتحقيق معه حول ما نسب   المختصّةلجهة التحقيق بأمر من السلطة  

 .ضبّاطللبالنسبة فوض غيره في قرار الإحالة  و يُ أنيب ن يُ أمن الممكن للوزير ف ،مخالفة"

صدار قرار الإحالة بالنسبة  إن اختصاص مديري الإدارات في  أكما يلاحظ من القرار الوزاري   

بوجود   او مقيدً أ  امشروطً   والعمال يمثل استثناءً   المدنيّينين  موظّفوال  عسكريّينللرتب الأخرى من ال

الحقّ    يملكهو  ف  ،وزير هو صاحب الختصاص الأصيل بالإحالةالتفويض مسبق من قبل الوزير، ف

صدار  إو يفوض مديري الإدارات في  أ  ها بمباشرة هذا الختصاص فيصدر قرار الإحالة بنفسمّ إ

حيث ل يجوز التفويض    ؛ن تفوض سلطة أدنى منهاأنه ل يجوز لتلك الإدارات أل  إ  ،قرار الإحالة

 في الأمور المفوض فيها كقاعدة عامة. 

ن يكون هذا القرار  أل بعد صدور قرار التفويض، و إكما ل يملك مديرو الإدارات سلطة الإحالة   

؛ وهي )مدة التفويض(  ،ةن قرار التفويض بطبيعته مؤقت ومحدد بمدة زمنيّ إ حيث    ،ساري المفعول

الزمنيّ  الفترة  تحديد  الختصاص  صاحب  على  يجب  المفوض حيث  فيها  يملك  التي  إليه   ة 
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ة تعود تلك الختصاصات بل المفوض، فبانتهاء تلك المدة الزمنيّ من قِ إليه    الختصاصات المفوضة

 108. صيلالأ الختصاص  يلى المفوض ذ إ

"تسري    في المادة الأولى منه على  2008( لسنة 5رقم )   داخليّةقرار ال  نصّ   وبهذا الصدد 

ة المنصوص عليها في قانون  تأديبيّ ات الجراء، الإداخليّةوالعمال في وزارة ال  المدنيّينين  موظّفعلى ال

المنصوص عليها في قانون الخدمة ة  تأديبيّ ، وتطبق عليهم الجزاءات اله ليإالمشار    عسكريّةالخدمة ال

ا لقانون الخدمة ة وفقً تأديبيّ ال  مساءلةات الإجراء القرار جعل قواعد    يلاحظ أنّ و   "هليإالمشار    مدنيّةال

ال  عسكريّةال والعقوبات  الجزاءات  وفقً تأديبيّ بينما  فقد جعلها  الة  الموارد  لقانون  وفقً بشريّةا  وذلك  ا ، 

الذي   ال  المختصّةللسلطة    المشرّعوله  أللاختصاص  القواعد  إفي    داخليّةمتمثلة في وزير  صدار 

ومن جانبنا   ، والعمال بالوزارة المدنيّينين موظّف بال خاصّةال نضباطيّةة والتأديبيّ ال مساءلةالمنظمة لل

عسكريّ  ا لنظام الات وفقً جراءللإ  المدنيّينين  موظّف خضاع الإن  إحيث    ؛ن القرار وفق بذلكأ نرى  

يت مما  الوهو  الوظائف  في  العمل  طبيعة  مع  الإجراءوطبيعة    عسكريّةوافق  ة  تأديبيّ ال  مساءلةات 

من    عسكريّةال عليها  القائمين  كما    عسكريّين ومجال  عليا،  رتب  والعقوبات  أ من  الجزاءات  ن 

وهي عقوبات    ،مدنيّ ال  موظّفتتوافق مع طبيعة عمل ال  بشريّةالمنصوص عليها في قانون الموارد ال

سواء  عسكريّةن العقوبات الأو تأخير الترقية بينما نجد أمثل الخصم من الراتب  مدنيّةذات طبيعة 

مثل الحبس    عسكريّةنجد في الكثير منها عقوبات ذات طبيعة    انضباطيّة  أمة  تأديبيّ كانت عقوبات  

   . داخليّةبوزارة ال  المدنيّينين  وظّفمة للتأديبيّ ال   مساءلةوخفض رتبة، هذا فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لل

العاملين بوزارة الدفاع    المدنيّينين  موظّفة للتأديبيّ ال  مساءلةما فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للأ

مر يتعلق  أو  أوالقرارات بالوزارة من أي قرار    العامّةة فقد خلت الأوامر  قطريّ ال  مسلّحةو القوات الأ
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الإشارة في المطلب    ت ة، فكما سبقتأديبيّ ال  مساءلةالقواعد المنظمة لل  خاصّة و   لةأمسبتنظيم هذه ال

الإالسابق   لئحة  صدور  و عسكريّ  ال  نضباطلى  للقواعد  الإجراءالمنظمة  عسكريّ ال  نضباطات 

ال الثالثة منها  أوقد    ،ةقطريّ ال  مسلّحةبالقوات  المادة  العاملين    المدنيّين لى سريانها على  إشير في 

في القوات   المدنيّينلعمل    عسكريّةنه من الواقع العملي وبسبب الطبيعة الأل  إ،  مسلّحةبالقوات ال

القائمين    نّ إحيث    ؛عسكريّةلقانون الخدمة ال  اتطبيقها وفقً   ة يتمّ تأديبيّ ال  مساءلةات الإجراءن  إف  مسلّحةال

ة بالوزارة  قانونيّ قبل إدارة مديرية الشؤون ال   ويكون من  ،ضبّاطهم من ال  عسكريّةبالتحقيق والمحاكمة ال

  .عسكريّة في قانون الخدمة ال المشرّع عليها  ويتبع فيها القواعد والنصوص التي نصّ 

ة فقد تأديبيّ المحاكمة ال  إلىا فيما يتعلق بقرار الإحالة  مّ أ  ،التحقيق  إلىلقرار الإحالة  بالنسبة  هذا  

ديب  تأإلى مجلس العسكريّ  على "يصدر بإحالة ال  عسكريّة الخدمة ال( من قانون  81ت المادة )نصّ 

ليه وأدلتها، ويجب إخطار  إن بيان التهم المسندة ضه، يتضمّ أو من تفوّ  المختصّةقرار من السلطة 

المحال كتابة بقرار الإحالة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس" فكما سبق القول  

القرار والسلطة المخولة بإصدار    المختصّةبل السلطة  من قِ   يتمّ   قانونيّ   إجراءهي  الإحالة    لى أنّ إ

الإقرار الإحالة  بإصدار    قانون  المحكمة  والعمال في وزارة    المدنيّين ين  موظّف للبالنسبة  ة  تأديبيّ لى 

فيصدر قرار الإحالة من قبل    ضبّاطللبالنسبة  ا  مّ أ  ،ة بالوزارةقانونيّ دارة الشؤون الإهي مدير    داخليّةال

  109. 2006( لسنة  7ا للقرار الوزاري رقم )الوزير وذلك وفقً 

وأوصافها وأدلتها، فنطاق   موظّفا بالتهمة المنسوبة للن قرار الإحالة بيانً ن يتضمّ أويجب  

ة عناصر القرار  قرار الإحالة تتوافر فيه جميع كافّ   نّ أة يحددها قرار الإحالة، كما  تأديبيّ الدعوى ال

ينسحب   قانونيّ في مركز    موظّف، وهو وضع القانونيّ حداث أثر  إومقوماته، ومن شأنه    داريّ الإ

 
، دار الجامعة الجديدة، 2006( لسنة 31لطيف إبراهيم، أحكام قانون الخدمة العسكريّة رقم )عبد الد. مصطفى  109
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( من قانون الخدمة  115ت المادة )حيث نصّ   ؛ثارآ عليه ما يرتبه القانون على هذه الحالة من  

لل   عسكريّةال التحقيق معه  تقديم  عسكريّ  على "ل يجوز  أثناء  قبولها،  ينظر في  و  أ الستقالة، ول 

الحكمة من هذا   نّ أ ويرى الفقه من    ،"هليإ ا فيما هو منسوب  لى حين البت نهائيًّ إا  تأديبيًّ مساءلته  

يمكن تنفيذ هذا العقاب  عسكريّ  و الأ  موظّفبمعاقبة ال  تأديبيّ في حالة صدور القرار ال  هي أنّ   النصّ 

  تأديبيّ ن في حالة صدور قرار  أ، كما  الجزاءو الجزاء عليه، فلا تكون لديه فرصة للهرب من هذا  أ

 .  تأديبيّ الستقالة تكون كما لم تكن لنتهاء خدمته بالطريق ال  فإنّ  ،بإنهاء الخدمة

 

   ؟قطري  في تشريع ال تأديبي  لى المجلس الإو ألى التحقيق إهل يجوز الطعن على قرار الإحالة 

ال  نّ إ الخدمة  )  عسكريّة قانون  لسنة  31رقم  والأ2006(  الوزارية  والقرارات   العامّة وامر  ، 

مدنيّ ال  موظّفو ال أعسكريّ  صراحة على جواز الطعن في قرار إحالة ال  لم ينصّ   عسكريّةبالجهات ال

لمحاكمة    تأديبيّ لى المجلس الإقرار الإحالة    نّ أ، كما  تأديبيّ لى المجلس الإو  ألى التحقيق  إسواء  

نه ل يرقى إحيث    ؛ةتأديبيّ ات الدعوى الإجراءمن    إجراءا هو  تأديبيًّ عسكريّ  و الأمدنيّ  ال  موظّفال

  بالفصل في طلب إلغائه مستقلًا   داريّ الذي يختص به القضاء الإ  النهائيّ   داريّ لى مرتبة القرار الإإ

ال الدعوى  الفقه  تأديبيّ عن  الإحالة  أن  أة، كما يرى  قرارً   لىإ مر  ليس  الطعن    االتحقيق  فيه  يجوز 

وذلك لعدم جدوى الطعن فيه قبل صدور القرار النهائي    ،ثار المترتبة عليهمهما كانت الآ   استقلالً 

التحقيق الذي    إلىالقابل وحده للطعن، ولعدم جدوى الطعن في قرار الإحالة    تأديبيّ من المجلس ال

ن قرار الإحالة للتحقيق ما  أفترة أطول من التي قد يستغرقها التحقيق في حد ذاتها، و   هيستغرق نظر 
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ثار تتعلق مصدرها بالتصرف  آ ل  إهي    ثار المترتبة عليه ماوالآ  تأديبيّ تمهيدي للقرار ال  إجراءل  إهو  

 110. بالتحقيق نفسه

ذا صدر قرار  إفي حال    لّمالتظمن    موظّفو الأعسكريّ  ذلك ل يمنع ال  نّ أالبعض يرى    نّ أل  إ   

ذا صدر  إمام الوزير  أابط المحال للتحقيق  م الضّ الإحالة من غير ذي صفة، مثال على ذلك تظلّ 

لى التحقيق من قبل إدارته وليس من قبل الوزير حسب الختصاص المذكور بالقرار إحالته  إقرار  

ن يتظلم من قرار الإحالة أمام الوزير في حالة صدور  أ و  أ   ،2006( لسنة  7رقم )  داخليّةوزير ال

الإقرار   للمجلس  ال  تأديبيّ حالته  الشؤون  طريق  صاحب  قانونيّ عن  الوزير  قبل  من  وليس  ة، 

  111.الختصاص 

لى إببطلان قرار مديري الإدارات بالإحالة    التظلّممدنيّ  ال  موظّفيجوز لل  ومن هذا المنطلق

من دون صدور قرار مدنيّ  ال  موظّفلإحالة من قبل مدير إدارة الت اذا ما تمّ إالتحقيق في حالة  

ت الإحالة بعد صدور قرار من  ذا تمّ إو  أبالتفويض من قبل الوزير المختص صاحب الختصاص،  

مدة الختصاص،   امدة التفويض قد انتهت، فيعتبر بذلك القرار متجاوزً   نّ أ ل  إ  ،الوزير المختص 

، فبذلك ل هيبطل التفاق على مخالفة أحكام  إذن  ركن الختصاص متعلق بالنظام العام  نّ أوبما  

بل الوزير البطلان الوارد على قرار الإحالة الصادر من مدير إدارة جازة اللاحقة من قِ الإ  حتصح 

 112در من دون تفويض مسبق من قبل الوزير المختص.والذي ص موظّفال
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يذهب    نّ أل  إ الفقه  في  رأي  جوازيإهناك  بالإلغاء    ةلى  الإحالة    علىالطعن  لى إقرار 

ن  أ ها من الممكن  ل أنّ إ  اتمهيديًّ   إجراءن كانت تعد  إلى التحقيق و إن الإحالة  أذلك بسبب  و التحقيق،  

ال  ا،قانونيًّ   اثرً أحدث  تُ  يترتب على ذلك من    قانونيّ في مركز    موظّفوهو وضع  ثار  آمعين وما 

 ة مثل الوقف عن العمل.قانونيّ 

 إجراء نه  أا على  لتحقيق، تأسيسً لقرار الإحالة    على  عدم جواز الطعنوفي هذا السياق ترى الباحثة  

سابق   إجراءه نّ أكما  ،داريّ والذي يختص به القضاء الإ ،النهائي داريّ لى مرتبة القرار الإ إل يرقى 

  تأديبيّ تالي ل يقبل الطعن فيه قبل صدور القرار النهائي من قبل المجلس الالبو   ،لتقرير الجزاء

ن يصدر قرار المجلس أ ، حيث من الممكن  المختصّةالمختص بتوقيع الجزاء واعتماده من السلطة  

الطاعن مصلحة    موظّفول يكون لل  ،تالي يصبح الطعن غير قائم على أساسال بو ،  موظّفال  ةببراء

 في الستمرار بالنظر في ذلك الطعن. 

 

 

 العاملين بالجهات المدني ينة لمساءلة قانوني  الضمانات ال  :الثانيالفصل 

 عسكري ةال

وميزنا بينمها،  عسكريّ  ال  موظّفالعام ومفهوم المدنيّ  ال  موظّفنا في الفصل الأول مفهوم البعد أن بيّ 

الأإجراءنا  وبيّ  تنظّ   حكامات  بات لزمً اتأديبيًّ م مساءلتهم  التي  الفصل   ا،  هذا  أن نخصص  علينا 

ال الضمانات  أهم  لمساءلة  قانونيّ لدراسة  ال  المدنيّينة  بالجهات  هذه إ  ؛عسكريّةالعاملين  تمثل  ذ 

دل بالتأديب احترامها ومراعاتها، بغية تحقيق الع  المختصّةيتعين على السلطة    االضمانات حقوقً 

وضمانات    االقانون يكفل له حقوقً   ة بأنّ تأديبيّ ال  مساءلةالمحال لل  موظّفنصاف وذرع الثقة في الوالإ
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ة  تأديبيّ هذه الضمانات حقوق مكفولة لكافة المحالين للمساءلة ال  نّ أة عادلة، و تأديبيّ لة  ءتحقق له مسا

 اللجوء للقضاء.  موظّفهذه الضمانات جاز لل  المختصّةن خالفت الجهة إدون تمييز، و 

 وعلى ذلك، نتناول في هذا الفصل: 

 . تأديبي  توقيع الجزاء اللة السابقة تأديبي  ضمانات الال المبحث الأول:

 .تأديبي  ة المعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي  المبحث الثاني: الضمانات ال

 . تأديبي  الجزاء البة اللاحقة تأديبي  المبحث الثالث: الضمانات ال

 

   تأديبي  توقيع الجزاء اللة السابقة تأديبي  المبحث الأول: الضمانات ال

 : لتاليكا تأديبيّ توقيع الجزاء اللهم الضمانات السابقة أ نتناول في هذا المبحث 

 المطلب الأول: ضمانات مرحلة التحقيق.

 لسلطة التحقيق.في المواجهة والحيدة الحقّ  المطلب الثاني:

 الدفاع. حقّ  المطلب الثالث:

 

 المطلب الأول: ضمانات مرحلة التحقيق  

  المختصّة ة وترى السلطة  تأديبيّ المخالفة ال  موظّف التحقيق يبدأ عند ارتكاب المما ل شك فيه أنّ  

المخالفة جزءً   موظّفال  نّ أ تلك  عن  يع  اتأديبيًّ   ايستحق  المنطلق  هذا  ومن  للتحقيق،  تبر  بإحالته 

التأديب، حيث يكفل لل و المخالفة أالدفاع عن نفسه ونفي التهمة    موظّفالتحقيق من ضمانات 
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  الجزاء غفاله بطلان  إ جوهري يترتب على   إجراءيعد ذلك بمثابة    داريّ للفقه الإ   ا، ووفقً هليإالمنسوبة  

 113. ببطلان القرار الصادر به تأديبيّ و العقاب الأ

ات  جراءالتي تقوم عليها الإ  العامّةفي مصر وقطر بالمبادئ    تأديبيّ ويستهدي القضاء ال

ل بها، ونسترشد بحكم  إ نها ركيزة من ركائز العدالة التي ل تقوم ول تستقم  إحيث    ؛اة عمومً القضائيّ 

إلى  ري بمصر الذي ذهبت في حكمها  اد وفي منطوق محكمة القضاء الإ  مصريّ ال  داريّ القضاء الإ

الصحيح، وكفالته وضماناته    قانونيّ كل مقومات التحقيق ال  داريّ "يجب أن يكون للتحقيق الإ  أنّه

، وتمكينه من الدفاع عن  هوسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ علي   موظّفمن حيث وجوب استدعاء ال 

يريد استشهادهم من شهود النفي، وغير    ثبات وسماع منوإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإ  ه،نفس

ه  بأنّ   ه من هذه المقومات، فلا يمكن وصف  داريّ ذلك من مقتضيات الدفاع، فإذا خلا التحقيق الإ

 114.تحقيق بالمعنى المقصود من هذه الكلمة"

"كل ما ينبغي هو  بأنّ    1965نوفمبر    27ة العليا الصادر في  داريّ المحكمة الإ  ت حكمقد  و 

، وبمراعاة الضمانات العامّةالتحقيق في حدود الأصول  ذه المحكمة العليا أن يتمّ على حد تعبير ه

مح عليها  تقوم  التي  لصالح  االأساسية  والستقصاء  والحيدة  السلامة  ضمانة  تتوافر  بأن  كمته، 

 115. للعدالة" ا تحقيقً  موظّفالدفاع للحقّ  حماية  هالحقيقة، وأن تكفل ب

 
 ي القضاء الإداريّ، الجزء الثالث، دار الكتب والدراسات العربيّة، الإسكندرية،حمدي عطية مصطفى عامر، الوسيط ف  د.  113

 . 191ص ،2018
الإداريّ، جلسة    114 القضاء  السابعة،  م،18/1/1953انظر حكم محكمة  السابق  ،234ص  السنة  بالمرجع  إليه    ، المشار 
 .  189ص
حكم المحكمة الإداريّة العليا المشار إليه لمرجع الدكتور سليمان الطماوي، القضاء الإداريّ قضاء التأديب، دار الفكر    115

 . 675صالعربي، 
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 خاصّ   في حالة عدم ورود نصّ   تأديبيّ ة المتبعة في القضاء التأديبيّ ات الجراءن الإإوحيث  

قانون الإ جراءات هي الإ جراءبتلك الإ المنصوص عليها في  الجراءات  ، وذهب معظم جنائيّةات 

إليه   هو القانون الأصل الذي يتعين اللتجاء جنائيّة ات الجراءقانون الإ أنّ  إلى داريّ فقهاء الفقه الإ

 . 116ة تأديبيّ والدعوى ال جنائيّة، بسبب التشابه الكبير بين الدعوى الود نصّ في حالة عدم ور 

ة العليا داريّ ه، ففي منطوق المحكمة الإأحكامي في بعض  أهذا الر   إلى  داريّ كما ذهب القضاء الإ

 مدنيّة قواعد المرافعات ال  إلىقالت "ل يمكن الستناد    1965يناير لسنة    23في حكمها الصادر في  

نصّ والتجاريّ  بشأنه  يرد  لم  ما  كل  في  أنّ   خاصّ   ة  ذلك  التأديب،  مجال  الجراءالإ  في   مدنيّة ات 

الإجراءا  مّ أ،  وضعت لصالح خاصّ  المحاكمة  أقرب  تأديبيّ ات  ال  إلىة وهي  فقد    جنائيّةالمحاكمة 

 117. مت لصالح عام، وروعي فيها سير المرفق العام"نظّ 

  قانونيّ م يرسي الأساس المهعلى مبدأ    عسكريّةال  حكامفي قانون الأ  مصريّ ال  المشرّعونص  

ال التحقيق  المترتبة عليوالآعسكريّ  لسلامة  الهثار  التشريع  بين  الكامل  التناسق  ويحقق  عسكريّ ، 

في   حيث نصّ   ؛عسكريّةعلى قواعد عامة في تحقيق النيابة ال  المشرّع  كما نصّ   118، العامّةوالقوانين  

  إلى بالإضافة    عسكريّة"تمارس النيابة ال  على   مصريّ ال  عسكريّة ال  حكام( من قانون الأ 28المادة )

وللقضاة    العامّةالختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة  

   .المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام"

هم بمعرفة النيابة  م استجواب المتّ لم ينظّ عسكريّ  قانون القضاء ال  نّ أ  إلى وتجدر الإشارة  

ذلك  نّ إو  أحال في  الإ  إلىما  الجراءقانون  فنصّ جنائيّةات  )في    ،  الأ10المادة  قانون    حكام ( من 

 
 .187ص ،مرجع سابقد. حمدي عطية مصطفى عامر،   116
 . 466صم، السنة العاشرة، 23/1/1965حكم المحكمة الإداريّة العليا، جلسة  117
 .  85ص، 2004صاح، التعليق على قانون الحكام العسكريّة، دار الكتب القانونيّة، د. عاطف فؤاد صح 118
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ات جراءبالإ  خاصّةفي هذا القانون النصوص ال  "تطبق فيما ل يرد بشأنه نصّ   على أن  عسكريّةال

  119."العامّةوالعقوبات الواردة في القوانين 

يتحتّ  مستوفيً أ م  كما  التحقيق  يكون  اللمقومات    ان  شروطه    قانونيّ التحقيق  حيث  من  الصحيح 

كشف المخالفة المرتكبة، ويلزم    إلىالحقيقة والذي يؤدي    إلىركانه بما يكمل الوصول  أة و الموضوعيّ 

ة وقيام  ، كان يكون التحقيق مكتوب وبصفة سريّ موظّفن تتوفر فيه جميع الضمانات المقررة للأ

ن يثبت في محاضر التحقيق  أبأول، و   ولً أيتخذه في محضر التحقيق    إجراءالمحقق بتسجيل كل  

ن  أ و   ،ن يذيل كل ورقة بتوقيعهأالمحقق و   واسمتمام المحضر  إالتاريخ والساعة ومكان وساعة الفتح و 

 120. وظيفيّةقامته ودرجته الإووظيفته ومحل  هيثبت اسم الشاهد الثلاثي وسن

مقومات   سنتناول  ذلك  كسريّ وعلى  كضمان التحقيق  التحقيق  وتدوين  التحقيق،  ضمانات   ة ة  من 

 على النحو التالي:   داريّ التحقيق الإ

 ة التحقيق سري   :أولاً 

( من قانون  31على سرية التحقيقات بالمادة )  مصريّ كل من التشريع ال  نصّ وفي هذا السياق   

  ، سرار والنتائج التي تسفر عنها من الأات التحقيق  إجراءعلى أن "تعتبر    فنصّ   عسكريّةال  حكام الأ

النيابة ال ومساعديهم من الخبراء وغيرهم    وأعضاء الضبط القضائيّ   عسكريّةويجب على أعضاء 

عوا تحت طائلة  قل و إممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها و 

على سرية التحقيق    المشرّع  لم ينصّ   ام  قطريّ لا  عسكريّةللقانون الخدمة البالنسبة  ا  مّ أالعقوبات"،  

حيث خلا    ؛مجالس التأديب   إلىقبل الإحالة    ات التحقيق البتدائيّ جراءفي النصوص المنظمة لإ

 
الإسكندرية،    د.  119 القانونيّة،  الوفاء  مكتبة  العسكري،  القضاء  أمام  التقاضي  ضمانات  غازي،  إبراهيم   م،2016محمود 
 . 240ص
 .201ص ،مرجع سابقد. حمدي عطية مصطفى عامر،   120
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على سرية بمجالس    نصّ   المشرّعن  أل  إ  121ات التحقيق منه، إجراءب  ( الخاصّ 74المادة )  نصّ 

نصّ   ؛التأديب  )  حيث  أن84بالمادة  على  القانون  من  سريّ   (  التأديب  مجلس  جلسات  ة،  "تكون 

ة استئناف التحقيق  تأديبيّ عطى للمجالس الأ   المشرّعو   122،اته.."إجراءويحضر المحال جميع مراحل  

لمجلس التأديب أن "  على أن  ( فنصّ 83بالمادة )عسكريّ  ال  أممدنيّ  ال   موظّفمع المتهم سواء ال

المتّ التحقيق أثن  ييستوف هم حول ما نسب إليه، وأن يسمع الشهود بعد اء انعقاده، وأن يستجوب 

أو لستجواب شاهد أو للاطلاع    مساءلةتحليفهم اليمين، وله أن يندب أحد أعضائه للتحقيق في  

 . على أوراق أو أدلة أخرى متعلقة بالدعوى"

المتمثل    قطريّ التشريع ال  أو  مصريّ في التشريع ال  ءسوا  مدنيّةلقوانين الخدمة البالنسبة  ا  مّ أ

ات إجراءب  خاصّةة التحقيق في النصوص العلى سريّ   ايضً أ  المشرّعلم ينص    بشريّةال  د بقانون الموار 

ه وكما  نّ أل  إة"  داريّ العام "النيابة الإ  موظّفبالتحقيق مع ال  المختصّةالتحقيق التي تجريها الجهة  

في    العامّةات التحقيق والقواعد  إجراءتطبيق    في حالة عدم ورود النص يتمّ ن  أ ليه  إالإشارة    ت سبق

بقانون الإإجراءو   العامّةالقوانين   التحقيق  الجراءات  قانون الإأ   جنائيّةات  الجزائيّ جراءو  وقد   ،ةات 

 
121  ( المادة  العسكريّين74نصت  مع  التحقيق  تتولى  التي  الجهة  المختصّة  السلطة  من  بقرار  "تُحدد  أن  على   ). 

ويحال العسكريّ المخالف لجهة التحقيق بأمر من السلطة المختصّة أو من تفوضه، للتحقيق معه حول ما نسب إليه من  
 .حقيق معهمخالفة، ويجب أن تكون رتبة المحقق أعلى من رتبة المحال للت 

ويكون التحقيق كتابة في محضر أو محاضر مسلسلة، تشتمل على البيانات الأساسية لمحضر التحقيق، وتذيل كل أوراقه  
 .بتوقيع المحقق، وتوقيع من جرى التحقيق معه

المطلوب   إلى  المحقق  يوجهها  كتابية  بمذكرة  الستجواب  يتم  أن  المنسوبة  اويجوز  المخالفة  فيها  يوضح  إليه، ستجوابه 
 وللمستجوب أن يرد عليها بمذكرة".

العسكريّة رقم84)  المادة  122 الخدمة  قانون  لسنة31)  ( من  التأديب سرية،   2006  (  "تكون جلسات مجلس  نصت على 
أو شفاهًا أو ينيب عنه أحد الضباط المجازين في الحقوق    جميع مراحل إجراءاته وله أن يقدم دفاعًا مكتوبًاويحضر المحال  

حدًا  أا أو لم ينيب  ذا لم يحضر شخصيًّ إا إخطاره بحضور جلساته، و خر من يتكلم، وللمجلس دائمً للدفاع عنه، ويكون المحال آ
راء أعضاء المجلس، ويجب  آصدار القرار في غيابة بعد التحقيق من صحة إخطاره، ويكون قرار المجلس بأغلبية  إعنه، جاز  

 لس وأعضائه".أن يكون مسببًا وموقعًا من رئيس المج
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الفقه الإ القواعد    إلى  داريّ انحاز  الإ  العامّةتطبيق  قانون  الجراءفي  ات جراءلإ بالنسبة    جنائيّةات 

 التحقيق في مجالس التأديب. 

ة التحقيق  على سريّ  قد نصّ  المشرّع نّ أنجد  مصريّ ال ات الجزائيّ جراءوبالرجوع لقانون الإ

بنصّ  )  البتدائي  أن75المادة  على  من  إجراء"تعتبر    (  عنها  تسفر  التي  والنتائج  التحقيق  ات 

المادة   بنصّ   جنائيّةات الجراءبقانون الإة التحقيق  سريّ   إلى   قطريّ ال  المشرّعسرار.."، كما ذهب  الأ

ات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب إجراءتعتبر  ت على "( التي نصّ 73)

النيابة   أعضاء  أو    العامّة على  بالتحقيق  يتصلون  ممن  وغيرهم  والخبراء  الكتاب  من  وأعوانهم 

يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة، في 

 123. قانون العقوبات، لجريمة إفشاء الأسرار"

لم نجد   قطريّ لا  عسكريّةوقانون الخدمة ال  مصريّ ال  عسكريّةال  حكاموبالطلاع على قانون الأ

ه  نّ أ   إلىتحقيقات، وهذا نتيجة  الو سرية مجالس التأديب بما فيها  أة التحقيق  ف لنا سريّ يعرّ   انصًّ 

نقسم  اوقد  ما يطلق العنان لجتهادات الفقه والقضاء،  نّ إو   ،أن يورد التعريفات   المشرّعليس من طبيعة  

تعريف سريّ  التحقيق  الفقه في  السريَّ ين، فذهب  اتجاه  إلى ة  تعريف  أنّ إة  التجاه الأول في    ها لى 

ة  ظم الإجرائيّ بالنُ   اوجاء هذا المفهوم متأثرً   ،ات التحقيق في غير حضور الخصوم"إجراء"مباشرة  

ة الذي قرر سريّ   1498القديم الصادر في مارس    الفرنسيّ   خذ بها القانون الجزائيّ أحيث    ؛ةالتقليديّ 

ات جراءالذي قد يحدث لإ  ه عة تفادي التأثير الضار والتشويالتحقيق بالنسبة لجميع الخصوم بذري

 التحقيق.  

 
 بإصدار قانون الإجراءات الجنائيّة القطريّ.  2004( لسنة 23قانون رقم ) 123
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حيث يرى أصحاب    ؛ةة النسبيَّ السريَّ   إلىة  خر في تعريف السريَّ ذهب التجاه الآوفي هذا الصدد   

وحظر إذاعة ما تتضمنه محضر    ،اتهإجراءنها تعني عدم السماح للجمهور بحضور  أ هذا التجاه  

غلب التشريعات والقوانين، أ خذت به  أمن نتائج، وهذا هو الرأي الراجح الذي    التحقيق وما يسفر عنه

  124.قطريّ ال عسكريّةوقانون الخدمة ال مصريّ ال عسكريّةال حكاموهذا هو اتجاه قانون الأ

في كل من المادة   فنصّ   ؛ةللسريَّ   العامّةالتعليمات    قطريّ ال  المشرّعو   مصريّ ال  المشرّعم كل من  ظون

الأ31) قانون  من  اللبالنسبة  عسكريّ  ال  حكام(  والمادة )مصريّ لتشريع  الخدمة  84،  قانون  من   )

من ضمانات التحقيق البتدائي والمجالس   ةعلى هذه التعليمات التي تعتبر ضمان  قطريّ ال  عسكريّةال

ات التحقيق  إجراءفتعتبر  ،التحقيقعليه يجب عدم السماح للجمهور بمشاهدة مجريات و ة، البتدائيّ 

بة أن  تَ سرار، فأوجب على أعضاء النيابة والكَ ذاتها والنتائج التي تترتب على هذا التحقيق من الأ

ن  يفالأشخاص المكلّ   غيرشخص    و السماح لأيّ أوعدم إفشائها    ،ة هذه التحقيقات يحرصوا على سريَّ 

 أوللصحف  ا عليها، كما يجب عليهم أل يفضو و محامي المتهم من الطلاع أو المتهم أبالتحقيق 

علام بأية معلومات عن تلك التحقيقات،  نباء وأجهزة الإ مندوبي الصحف والمجلات ووكالت الأ

ظم راء في النُ آ علام  أن ينشروا في الصحف أو بأجهزة الإ   عسكريّةحيث ل يجوز لأعضاء النيابة ال

ناء عملهم من أمور التحقيق أو أسراره في قضايا  ة وما يتصل بعملهم وما وقفوا عليه أثالقضائيّ 

 . ةقصص واقعيّ  م ة أ قانونيّ قوها أو تصرفوا فيها سواء في صورة أبحاث حقّ 

و عضو النيابة التحدث عن طريق الهاتف في  أ ل يسوغ لعضو مجلس التأديب    فضلًا عن ذلك

يترتب    وأيؤدي ذلك  قد  ذ  إ  ؛سفر عنها هذا التحقيقأشأن موضوع التحقيق الذي يجريه والأدلة التي  

ة بشأن القضايا  ة أو تلفونيّ ر عليه تقديم بيانات شفويّ ظكما يح  ،و نشر أسرار التحقيقأذاعه  إ  عليه

 
المقبالية، سرية التحقيق البتدائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس،  لورا بنت سعيد بن محمد 124

 . 14ص ،2016عمان، 
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في العلانية    ات التي تتمّ جراءسرار التحقيق الإأنه ل يعتبر من ضمن  أن الأصل  أل  إ  125، جهة  لأيّ 

  ه نّ أل  إحيث يشترط توفر شرط السر حتى ينشأ اللتزام،    ؛و النتقال للمعاينةأكالقبض على المتهم  

نه بذلك إبتأكيد هذا الخبر وتوضيحه، ف  هو قام هو بنفسأ ذا تدخل المحقق وصرح للصحافة بالخبر  إ

 تحقيق. ة السريَّ ل فشاءً إاليقين، فيكون بذلك  إلىينقل الخبر من الحتمال 

ات  جراءخبار والمعلومات التي جاء ذكرها بالتحقيق من أقوال المتهم والشهود، والإوتعتبر جميع الأ

 سرار التحقيق.أذها في الموضوع كالخبرة والنتائج التي أسفرت عنها من ااتخ ة التي تمّ الرسميّ 

، كما تحمي قرينة البراءة  موظّفو الأهم  والهدف من حظر النشر بالنسبة للتحقيقات هو حماية المتّ 

المتّ  يستفيد منها  يؤدي  التي  القانون، كما  التأثير على    إلىهم بحكم  بعدم  التحقيقات  حسن سير 

 126. بهذا النشر تأديبيّ و أعضاء المجلس الأالشهود 

ة التحقيق حول جهة الختصاص بالنسبة لجريمة إفشاء سريَّ   مصريّ ويثور تساؤل في التشريع ال

حد أذا كان المتهم  إمر ل يثير صعوبة  ن الأ إحيث    ؛(31ات الوارد ذكرها في المادة )والمعلوم

ا  مّ أ  ،هو صاحب الختصاص عسكريّ  لاحيث يكون القضاء    ؛عسكريّةال   حكامالخاضعين لقانون الأ

ا يكون هو المختص  أيضً عسكريّ  ذا ارتكبها أحد من غير الأشخاص الخاضعين للقانون فالقانون الإ

حيث ينطبق    ؛مسلّحة من القوات الأبنظرها باعتبار تلك الجريمة من الجرائم التي تضر بمصالح و 

على عقوبة الحبس مدة ل    ( والتي تنصّ 310سرار الوارد ذكرها حكم المادة )فشاء الأإعلى جريمة  

 127.و بالغرامة التي ل تتجاوز خمسمائة جنيةأشهر أ ةتزيد على ست

 
 .95ص، مرجع سابقحكام العسكريّة، عاطف فؤاد صحصاح، التعليق على قانون الأ د. 125
مجلس   ثرها على الحقوق الأساسية للمتهم، جامعة الكويت،أغنام، غنام محمد، سرية الستدللت والتحقيقات الجنائيّة و  126

 . 170، ص 1993،  4عدد  ،17مجلد النشر العلمي، 
 .96ص، مرجع سابقد. عاطف فؤاد صحصاح،  127
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ات والمعلومات المترتبة  جراءسرار الإأو  أسرار التحقيق  أهم بإفشاء  ن المتّ إف  قطريّ ا بالتشريع المّ أ

 عسكريّة العاملين بالجهات ال  المدنيّين ين  موظّفال  أم  عسكريّينسواء كان من ال  ،ةتأديبيّ على مجالس ال

 ( والبند2)  لرتكابه المخالفات الوارد ذكرها بالبند   اتأديبيًّ فيسأل    ،(73)ة  الماد   طبق عليه نصّ نيف

تيان بها  الإمدنيّ  ال  موظّفوالعسكريّ  بالأفعال التي يحظر على ال  خاصّة( ال72( من المادة )3)

ات التحقيق او المعلومات المتعلقة  إجراء، وهي إفشاء معلومات تتعلق بعمله، و عسكريّةفي الجهات ال

و المتعلقة  أ  وظيفيّةهي من المعلومات المدنيّ  ال  أمعسكريّ  سواء ال  فموظّ بالتحقيق الذي يجريه ال

على أن    فنصّ   المشرّعفشائها للغير، وقد تشدد  إعدم    موظّفوالعسكريّ  بالوظيفة التي يجب على ال

ح  و صرّ أذا نشر  إالمدني، و   موظّفو الأعسكريّ  حتى بعد انتهاء خدمة ال  ايكون هذا اللتزام قائمً 

علام والنشر بتلك المعلومات المتعلقة  من وسائل الإ  ةو أي وسيلألمندوبي الصحف والمجالت  

الأبالتحقيق   بالمجلس  الإدون    تأديبيّ و  لها  التابع  العمل  كتابي من جهة  و أمدنيّ  ال  موظّفذن 

ال يسأل  الأعسكريّ  العسكري، كما  )  اتأديبيًّ مدنيّ  ال  موظّفو  للبند  الماد 3لمخالفته  )( من  ( 71ة 

اللتزام بها، حيث ان إفشاء لسرية مدنيّ  ال  موظّف والعسكريّ  المتعلقة بالواجبات التي يجب على ال

  جنائيّة ات الجراء ( من قانون الإ73يكون قد خالف نص المادة )  تأديبيّ التحقيق او لسرية المجلس ال

اتجاهه لرتكابه جريمة افشاء اسرار التحقيق    جنائيّةالسابق ذكرها، كما ل يمنع من إقامة الدعوى ال

بقانون العقوبات والمعاقب عليها بالحبس مدة ل تجاوز سنة،    128( 203المنصوص عليها بالمادة)

 
"يُعاقب بالحبس مدة    نأبإصدار قانون العقوبات التي نصت على    2004( لسنة  11( من قانون رقم ) 73نص المادة ) 128

 :ل تجاوز سنة، وبالغرامة التي ل تزيد على خمسة آلف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية
ة من وثائق هذا التحقيق، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة أخبارًا في شأن تحقيق قائم في جريمة، أو وثيق -1

 .ء منهيش
أو   -2 النسب،  أو  الزوجية،  أو الإجراءات في دعاوى  التحقيقات،  في  الشأن  أو صور ذوي  بأسماء،  أخبارًا مقترنة 

 .الطلاق، أو التفريق، أو النفقة، أو الحضانة، أو الزنا، أو القذف، أو إفشاء الأسرار
 .و صور المتهمين الأحداثأسماء أ  -3
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ن للمتضرر  وبالغرامة التي ل تزيد على خمسة آلف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يمك

المتهم   يرفع  أأي  الجنائي  أن  العادي  القضاء  الأمام  ال  ى دعو مدنيّ  و  الأعسكريّ  ضد    موظّفو 

وذلك    ،ضده  جنائيّة و الأ  مدنيّةل يمنع من إقامة الدعوة ال  اتأديبيًّ عسكريّ  ال  مساءلةن  إالمدني، حيث  

ة عن الجريمة  تأديبيّ فاستقلال المخالفة ال   129، عسكريّة( من قانون الخدمة ال73المادة )  ا لنصّ وفقً 

د الفعل الواحد جريمتين في  لهذا المبدأ من الممكن أن يولّ   ا، وفقً العامّةتعد من القواعد    جنائيّةال

واحد،   والأخرى  تأديبيّ حداهما  إواقت  الثانية،  جنائيّةة  عن  مستقلة  منهما  تقوم كل  تستغرق ،  فلا 

نما تقومان  إخف، و ب الجريمة ذات الوصف الأشد الجريمة ذات الوصف الأحداهما الأخرى، ول تجُ إ

 و القانون الذي ارتكبت فيه.  أوتخضع كل منهما لقواعد النظام  امعً 

  افقً و د على ذلك المبدأ، فكّ أن مجلس الدولة قد  أة العليا، نجد  داريّ ومن استقراء قضاء المحكمة الإ

ديسمبر    27جلسة    - ق  3  لسنة  672ة العليا الصادر بالطعن رقم  داريّ لمنطوق حكم المحكمة الإ

، وقوامها جنائيّةتهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة ال  ا ة هي أساسً تأديبيّ "المخالفة ال  بأنّ   1997

خروج المتهم    هي  جنائيّةلواجبات وظيفته ومقتضياتها وكرامتها، بينما الجريمة ال  موظّفمخالفة ال

 

 .أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم العتداء على العرض -4
 .مداولت المحاكم -5
 .أخبارًا في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية، أو منعت نشرها -6
 أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة.  -7

ت على أن "يُساءل تأديبيّا، كل عسكريّ يخالف الواجبات أو ( من قانون الخدمة العسكريّة التي نصّ 73نص المادة )  129
يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة، أو يسلك سلوكًا 

 .قتضاءة، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنيّة أو الجنائيّة عند الأو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيف
الحالة تكون   إليه من رئيسه، وفي هذه  تنفيذًا لأمر صادر  المخالفة كان  إذا ثبت أن ارتكاب  ويُعفى العسكريّ من الجزاء 

 المسؤوليّة على مُصدر الأمر وحده". 
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ارتباط    ةو تأمر به، وهذا الستقلال قائم ولو كان ثم أ  جنائيّة على المجتمع فيما تنهى عنه القوانين ال

 130. بين الجريمتين"

 تدوين التحقيق.  –ا ثانيً 

التحقيق حجّ يُ  الكافة وهو أمر لزم، حيث يتطلب تسجيلًا عد تدوين  بالكتابة في   ة على 

 إجراء ثبات، وهو  عد من أفضل الوسائل في الإفالكتابة تُ   ؛و محضرأات التحقيق في محاضر  إجراء

في كثير من    المشرّع، والتي حرص  اات التحقيق شيوعً إجراءكثر  أمن  هو  و   يجب اتباعه،  شكليّ 

م، الأساسية والمتعلقة بالنظام العا   العامّةالتشريعات على أهمية اللتزام بها، كما يعد من القواعد  

بل  ليها من قِ إوذلك حتى ل تضيع معالم الظروف والملابسات التي يتم التحقيق بها عند الرجوع  

ليها، سواء كانت تلك النتائج لصالح  إالتوصل    الجهة بالفصل في التحقيق من خلال النتائج التي تمّ 

 ، نسيانلل  ن ذاكرة المحقق في بعض الأحيان قد ل توفي بالغرض فيتعرض أضده، كما    أم  موظّفال

او ضياعهاأ  ،ةبعد فوت مدة زمنية طويل  ةخاص بالأدلة  العبث  الكتابة ضرورية    ،و عن  ولهذا 

 131. ثبات للإ

كل   اشترط  الإ  قطريّ وال  مصريّ ال  ينالمشرّعمن    وقد  التحقيق  مع   داريّ في  يجري  الذي 

  مصريّ ال  المشرّعواجب التباع، فأوردها    شكليّ   إجراءالمخالف ضرورة كتابة التحقيق ك  موظّفال

ل إ   موظّف"ل يجوز توقيع أي جزاء على ال  هنّ أعلى    ( فنصّ 49بالمادة )  مدنيّةفي قانون الخدمة ال

ا"، ء مسببً ابتوقيع الجز   ريكون القرار الصاد و ،  ه، وسماع أقواله وتحقيق دفاع بعد التحقيق معه كتابةً 

 
، المشار إليه لدى كتاب المستشار رجب  1998ديسمبر  27جلسة  -ق3لسنة  672دارية العليا، رقم حكم المحكمة الإ 130

 .  2016 لسنة 81حكيم سليم، موسوعة الخدمة المدنيّة، شرح أحكام قانون الخدمة المدنيّة الصادر بالقانون رقم عبد ال
ون القطريّ، رسالة ماجستير، نجوى رمضان إبراهيم عوض، التحقيق الإداريّ كضمانة لتوقيع العقوبة التأديبيّة في القان  131

 بعدها.  وما 100ص، 2019كلية القانون، جامعة قطر،
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نصّ   قطريّ ال  المشرّعوذهب   )  في  الإ  جوب و   إلى(  84المادة  نفس  مع    جراءاتباع  التحقيق  في 

 132.ا قبل التحقيق معه كتابيًّ  موظّفعلى عدم جواز توقيع الجزاء على ال ، فنصّ موظّفال

الوارد ذكرها بالتعليمات    العامّةفالقواعد التي تحكمه هي القواعد  عسكريّ  ال   مصريّ وبالنسبة للتشريع ال

ات إجراءعلى القواعد التي تحكم محاضر    المشرّع  والتي من خلالها نصّ   ،لعامّةاللنيابات    العامّة

أن يتحرى الدقة عليه  و   ،التحقيق، ومن تلك التعليمات اشتراط تحرير محاضر التحقيق بمعرفة كاتب 

 133. والوضوح في التدوين

ة  على القواعد الإجرائيّ  عسكريّةفي قانون الخدمة النصّ   قطريّ ال  المشرّعويجدر بنا الإشارة إلى أنّ  

الجهة التي تتولى    المختصّة( "تحدد بقرار من السلطة  74)  بالمادة  م التحقيق البتدائيّ ظ التي تن

و  أ  المختصّةالمخالف لجهة التحقيق بأمر من السلطة  عسكريّ  . ويحال العسكريّينالتحقيق مع ال

على من  أ كون رتبة المحقق  تليه من مخالفة، ويجب أن  إضه للتحقيق معه حول ما نسب  من تفوّ 

و محاضر مسلسلة، تشتمل على  أفي محضر    رتبة المحال للتحقيق معه. ويكون التحقيق كتابةً 

التحقيق  البيانات الأساسية لمحضر التحقيق وتذيّ  بتوقيع المحقق، وتوقيع من جرى  ل كل أوراقه 

يوضح فيها    ،المطلوب استجوابه   إلىة يوجهها المحقق  الستجواب بمذكرة كتابيّ   يتمّ معه. ويجوز أن  

 .، وللمستجوب أن يرد عليها بمذكرة"إليهالمخالفة المنسوبة 

 
ل بعد  إ"ل يجوز توقيع أي جزاء تأديبيّ على الموظّف  على أن  2016 ( لسنة15( من قانون رقم )84)ة نصت الماد 132

 ا.قيع الجزء مسببً ، ويجب أن يكون القرار الصاد بتو هالتحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاع
ويجوز بالنسبة لتوقيع جزائي الإنذار والخصم من الراتب مدة ل تتجاوز ثلاثة أيام على أحد شاغلي وظائف الدرجات من 

، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء، االرابعة فما دونها أو ما يعادلها من الراتب، أن يكون التحقيق شفاهً 
 .لجزاء في هذه الحالة من مدير الإدارة التي يتبعها الموظّفويصدر قرار ا

وللموظّف أن يتظلم من هذا القرار إلى الرئيس التنفيذي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، ويبت الرئيس التنفيذي في 
 ا له".التظلّم رفضًا ضمنيًّ التظلّم في مدة ل تجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في 

 .98، صمرجع سابقحكام العسكريّة، د. عاطف فؤاد صحصاح، التعليق على قانون الأ 133
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ات  جراءهو من الإ  و تدوين التحقيق البتدائيّ أ الكتابة    نّ أترى الباحثة  وبناءً على سبق  

العام والجهة التابع لديها    موظّفضمانات التي تحمي المن ال  ةنها ضمان أة، كما  ة والجوهريّ الشكليّ 

  ،موظّففالغرض من اشتراطه هو المحافظة على تلك المصلحة أي مصلحة الإدارة وال  ،موظّفال

الإ  العامّةوالقاعدة   قوانين  الجراءفي  الإ أ   جنائيّةات  جوهريًّ   جراءن  منه إ  ا يعتبر  الغرض  كان  ذا 

يكون  عليه  البطلان،    جراءما يترتب على ترك ذلك الإ  ؛و الخصمأالمحافظة على مصلحة المتهم  

 يقرر هذا البطلان.  نصّ   إلىدون الحاجة  جراءغفال ذلك الإالبطلان نتيجة لإ 

والتي    ،ةة أساسيّ الأصل هو ضرورة وجود كاتب تحقيق كضمانة إجرائيّ   نّ فإ وكقاعدة عامة  

أس الإ في  من  مستمدة  خلالهاجراءاسها  من  التي  لأي  حقّ    ات  مجالت    موظّفالدفاع  ولكافة 

بنفسه دون اصطحاب كاتب    داريّ ق الإنع من تحرير التحقيق من قبل المحقّ اه ل مل أنّ إ،  مسؤوليّةال

على   ولعتبارات أتحقيق،  العام  المرفق  وانتظام  سير  حسن  مقتضيات  لمراعاة  ذلك  يكون  ن 

الثابتة عن  الموضوعيّ  كاتب    إجراءة  تمنع اصطحاب  قوية  هناك مبررات  كانت  التحقيق، ومتى 

جواز التحقيق    إلىة العليا  داريّ تحقيق، مع اتباع كافة ضمانات التحقيق، وقد ذهبت المحكمة الإ

ه "ومن  نّ أ  إلى  1988  نوفمبر لسنة  5بدون كاتب تحقيق فقضت في حكمها الصادر في    داريّ الإ

ق ه تم دون اصطحاب المحقّ ه فيما يتعلق بما ينعاه الطاعن على التحقيق المذكور من أنّ نّ إحيث  

  العامّة ة لتحقيقات النيابة  ة المنظمّ ن كان يبين من استقرار القواعد الإجرائيّ إو   هكاتب تحقيق، فإنّ 

ة  ة أساسيّ قانونيّ ة ضرورة وجود كاتب تحقيق هو ضمانة  ن الأصل كقاعدة عامّ إة،  داريّ والنيابة الإ

ة  قانونيّ  كقاعدة عامة ضرورة وجود كاتب تحقيق هو ضمانة  واجبة بصفة عامة ومستمدة أصلًا 

الدفاع، سواء أكان  حقّ    ات التي تحميجراء كفرع من الإ ة ومستمدة أصلًا ة واجبة بصفة عامّ أساسيّ 

 . جنائيّةال  مسؤوليّةال أمة داريّ الإو  ةتأديبيّ ال مسؤوليّةذلك في مجال ال
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ذلك ل يمنع    ل أنّ إ،  تأديبيّ ومؤدى ذلك وجوب استصحاب الضمانة في مجال التحقيق ال

ل يخالف ذلك أ دون اصطحاب كاتب تحقيق بشرط    هبنفس  داريّ جواز تحرير المحقق للتحقيق الإ

بمراعاة العتبارات    العامّةويكون أساسه مراعاة لمقتضيات حسن سير وانتظام المرافق    ،القانون   نصّ 

التحقيق وظروف الإمكانيات في جهات الإدارة، أو مراعاة لسرية    إجراءة الثابتة عند  الموضوعيّ 

معه    التحقيق لتعلقه بما يمس الإدارة والنظام العام أو لعتبار كرامة الوظيفة التي يشغلها من يجري 

 134.التحقيق، وبما ل يخل على أي وجه من الوجوه بحقوق الدفاع لمن يجري معهم التحقيق"

الباحثة   بما  نّ أ وترى  للتحقيق في    قطريّ ال  المشرّع  نّ أ ه  لم يشترط وجود كاتب  الخدمة  قانون  في 

السابق ذكرها، على   (74) حيث نص بالمادة ؛و العسكريّ أمدنيّ ال موظّفات التحقيق مع الإجراء

ة لمحضر  ن يكون التحقيق كتابة في محضر أو محاضر مسلسلة، تشتمل على البيانات الأساسيّ أ

ن يكون  أل كل أوراقه بتوقيع المحقق، وتوقيع من جرى التحقيق معه فقط دون اشتراط  التحقيق، وتذيّ 

الستجواب بمذكرة   ن يتمّ أز  ل التحقيق بتوقيع كاتب للتحقيق، كما أجان يذيّ أو  أ هناك كاتب للتحقيق  

ن  أ، وللمستجوب  إليهالمطلوب استجوابه يوضح فيها المخالفة المنسوبة    إلىة يوجهها المحقق  كتابيّ 

وليس وجوبيًّ عليه  يرد   أمر جوازي  للتحقيق  بكاتب  الستعانة  بذلك  يكون  يجوز  ابمذكرة،  ، حيث 

ال للتأديبيّ ال  مساءلةالتغاضي عنه، وهو بعكس  الفي ق  موظّفة  الموارد  ب حيث تطلّ   ،بشريّةانون 

ل كل ورقة من ق وكاتب التحقيق، وتذيّ سم المحقّ اثبات  إ(  ضرورة  83)ة  الماد   في نصّ   المشرّع

  ا كون الستعانة بالكاتب للتحقيق أمرً تعليه  ق،  ق التحرير بتوقيع كاتب التحقيق وتوقيع المحقّ اور أ

  عسكريّة ات التحقيق التي تجريها النيابة الإجراءفي    مصريّ ال  المشرّع ن  أ ، نجد  اوليس جوازيًّ   اوجوبيًّ 

 
، السنة الثانية والثلاثون قضائية، المشار إليه  696م، الطعن رقم،5/11/1988حكم المحكمة الإداريّة العليا، جلسة  134

 . 205ص، مرجع سابقمصطفى عامر، الوسيط في القضاء الإداريّ،  ةعطي  يبمرجع الدكتور، حمد
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للنيابة على وجوب وجود كاتب  العامّة( بالتعليمات 201) نص بالمادة مصريّ العسكريّ للقضاء ال

 مر ل يمكن التغاضي عنه. أللتحقيق لذلك فهو 

ال  قطريّ ال   المشرّعفعل    اوحسنً  الموارد  قانون  في   مصريّ العسكريّ  ال  المشرّع، و بشريّةفي 

، عندما تتطلبا كاتب للتحقيق، وذلك للأهمية الكبير لحضور كاتب للتحقيق  العسكريّ   حكامقانون الأ

: إن كاتب  ولً أجمالها في نقطتين،  إن تلك الأهمية يمكن  أ  داريّ حيث يرى الفقه الإ  ؛مع المحقق

ة  مّ مهمتابعة الأمور ال  إلىق  قّ ن يتولى التحقيق، فيتيح بذلك للمحالتحقيق يحمل عبء الكتابة عمّ 

في التحقيق، كتوجيه الأسئلة والكشف عن الأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة، فلا يتشتت ذهن  

لشبهة عن المحقق  اوجود كاتب للتحقيق يبعد    نّ أ:  ا، ثانيً جراءالمحقق بين عملين التدوين وتنفيذ الإ

من الرقابة على المحقق    اق، كما يفرض نوعً المحقّ ه ملزم بالتوقيع على المحضر مع  نّ أسيما و   ل

الهدف والغاية الأساسية    إلىالذي يتولى التحقيق، فتسهم تلك الرقابة في استقامة التحقيق، والوصول  

 135منه. 

 

 في المواجهة والحيدة لسلطة التحقيق الحق    المطلب الثاني:

 في المواجهة الحق   :ولاً أ

 موظّف ة مواجهة التأديبيّ من ضمن الضمانات السابقة على توقيع العقوبة المما ل شك فيه أنّ  

والمستقرة في    العامّة ة  قانونيّ ال  ادئمن المب   عد مبدأً و إبهام، وهو يُ أدون لبس  إليه    بالتهم المنسوبة 

غفال  إ ب على  ة، ويترتتشريعيّ و تقريرها بنصوص  أعليها    مجال التأديب، ولذلك ل ضرورة للنصّ 

 
ام، دراسة مقارنة مع التطبيق على رجال  د. يحيى رمضان على العريفي، الضمانات التأديبيّة المقررة للموظّف الع 135

 .  187ص، 2020الشرطة، المكتب الجامعي الحديث،  
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على ذلك التحقيق،    بطلان القرار الصادر بناءً   إلىمبدأ المواجهة بطلان التحقيق، والذي يؤدي  

  إلى من مخلفات بالستناد  إليه    بما نسب   ا المتهم علمً   موظّفها "إحاطة الويعرف الفقه المواجهة بأنّ 

، لتمكينه من تدبر أمره بأعداد ما يمكن أن يكون له من  إليهأدلة أو شواهد تثبت وقوعها ونثبتها  

 136.أوجه الدفاع

الآكما عرّ  البعض  ب فها  لتصرف  نّ أخر  تتعرض حقوقه ومصالحة  تمكين من  ما، من    ها 

ها  بأنّ   داريّ الفقه الإفها  ، وعرّ هعداد دفاعه أو على الأقل تقديم وجهة نظر إ الإحاطة به، حتى يستطيع  

ال المنسوبة    موظّف إيقاف  التهم  حقيقة  و هلي إعلى  علمً إ،  تشير    ا حاطته  التي  ارتكابه    إلىبالأدلة 

 موظّفالمواجهة على نحو يشعر ال  ، مع وجوب أن تتمّ هدلي بأوجه دفاعالمخالفة حتى يستطيع أن يُ 

من خطورة موقفه    ةحتى يكون على بين  ؛حت لديها إدانته الإدارة جادة في مؤاخذته إذا ما ترجّ   أنّ 

  137ه. فينشط الدفاع عن نفس

ها نّ أدت محكمة التمييز في قضائها على ضرورة ضمانة المواجهة في التحقيق، و كّ أوقد  

  "أنّ   في حكمها علىحيث قضت    ؛داريّ ة في التحقيق الإومن الأسس الجوهريّ   العامّةمن المبدأ  

الدفاع يتفرع عنه مبادئ عامة فـي أصول التحقيقات ومنها حتمية مواجهة العامل بما هو  حقّ  

إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويعتبر ذلك من الأسس الجوهريّ    ؛ قانونيّ ة للتحقيق المنسوب 

هام، وذلك  قوم عليها التّ وبالأدلة التي ي  ،حيث يجب إحاطة العامل بحقيقة المخالفة المنسوبة إليه 

 138.حتى يستطيع الدفاع عن نفسه"

 
القطريّ،    136 القانون  في  التأديبيّة  العقوبة  لتوقيع  كضمانة  الإداريّ  التحقيق  عوض،  إبراهيم  رمضان  سابق نجوى    ، مرجع 
 . 113ص
 . 139ص، مرجع سابقالعام، يحيى رمضان على العريفي، الضمانات التأديبيّة المقررة للموظّف  137
 .  18/06/2013جلسة  ،2013( لسنة 2013) ( لسنة113) مدني، الطعن رقم حكم محكمة التمييز القطريّة، تمييز  138
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ة  أن مبدأ المواجهة هو من الضمانات الأساسيّ   على  مصريّ ال  داريّ ولقد استقر القضاء الإ

ات، وفي هذا الصدد  جراءغفالها بطلان الإإ ورتب على    ،داريّ التحقيق الإو   ةتأديبيّ ال  مساءلةفي ال

هام المنسوب إليه  هم بالتّ عدم مواجهة المتّ   من المقرر أنّ   "إنّ   هالعليا بأنّ ة  داريّ قضت المحكمة الإ

وتمكينه من إبداء دفاعه من شأنه إهدار أهم ضمانة من ضمانات التحقيق على نحو يعيبه، الأمر  

 139"، تأديبيّ أو حكم    إداريّ عليه سواءً صدر بهذا الجزاء قرار    يب عليه بطلان الجزاء المبنالذي يترتّ 

  تأديبيّ سلامة القرار ال  "قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنّ   خر على أنّ آكما قضت في حكم  

من تحقيق تتوافر له  اسائغً  اتتطلب أن تكون النتيجة التي تنتهي إليها القرار مستخلصة استخلاصً 

هم بصراحة  وأول هذه المقومات ضرورة مواجهة المتّ   ،السليم  قانونيّ تحقيق الة للكل المقومات الأساسيّ 

وأن تتاح له فرصة الدفاع   ،ووضوح بالمآخذ المنسوبة إليه والوقائع المحددة التي تمثل تلك المآخذ 

عن نفسه إزاء ما هو منسوب إليه بسماع ما يرى الستشهاد بهم من شهود النفي ومناقضة شهادة  

 140. ادتهم من شهود الإثبات"من سمعت شه

لسنة    31رقم    عسكريّةصراحة في قانون الخدمة ال  قطريّ ال  المشرّع  نصّ   وفي هذا السياق

في    حيث نصّ   ؛من تهمإليه    بما هو منسوب عسكريّ  و الأ  موظّفعلى وجوب إخطار ال  2006

أو    المختصّةالمخالف لجهة التحقيق بأمر من السلطة  عسكريّ  "يحال ال  على أن  141(74المادة )

 
 . 18-01- 2020قضائية بتاريخ  55لسنة  15716الطعن رقم  -المحكمة الإداريّة العليا   139

 
 -موضوع  -الدائرة الرابعة -الإداريّة العليا  -قضائية  61لسنة  17323الطعن رقم  -المحكمة الإداريّة العليا   140

 . 21-01-2017بتاريخ 
"تحدد بقرار من السلطة المختصّة الجهة التي تتولى التحقيق مع   ( من قانون الخدمة العسكريّة على أن74نص المادة )141

 العسكريّين. 
ليه من  إويحال العسكريّ المخالف لجهة التحقيق بأمر من السلطة المختصّة أو من تفوضه، للتحقيق معه حول ما نسب  

مخالفة، ويجب أن تكون رتبة المحقق أعلى من رتبة المحال للتحقيق معه. ويكون التحقيق كتابة في محضر أو محاضر  
 ، وتذيل كل أوراقه بتوقيع المحقق، وتوقيع من جرى التحقيق معه. مسلسلة، تشتمل على البيانات الأساسية لمحضر التحقيق
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نسب   ما  حول  معه  للتحقيق  تفوضه،  مخالفة"إمن  من  نصّ   ،ليه  تم    المشرّع  كما  ما  حال  في 

التوضيح    ن يتمّ أفيجب    ،من قبل المحقق  موظّفال  إلى   ةهة موجّ الستجواب عن طريق مذكرة كتابيّ 

المنسو  والتهامات  المخالفات  المذكرة  تلك  للفي  العسكريّ أ  موظّفبة  نصّ   ؛و    المشرّع   حيث 

ة يوجهها المحقق  الستجواب بمذكرة كتابيّ   ليها على أن "يجوز أن يتمّ إ( السابق الإشارة  74بالمادة)

 ليه، وللمستجوب أن يرد عليها بمذكرة". إالمطلوب استجوابه يوضح فيها المخالفة المنسوبة  إلى

البعض   المواجهةأويرى  عن  يختلف  الستجواب  المحقّ إحيث    ؛ن  قيام  بها  يقصد  الأولى  ق  ن 

 والأدلة إليه    علامه على وجه الدقة بالتهامات المنسوبةإ هم بعد التأكد من شخصيته و باستجواب المتّ 

فمن هذا المنطلق يرى    142، الأسئلة  هل طرحوتحقيق أوجه دفاعه من خلا  ومناقشته بشكل تفصيليّ  

ما  نّ إالمحال للتحقيق، و عسكريّ  المواجهة للحقّ    لم يكفل  عسكريّةقانون الخدمة ال  البعض من أنّ 

ويوضح من خلالها    ،المطلوب استجوابه  إلى ة يوجهها المحقق  جازت فقط الستجواب بمذكرة كتابيّ أ

المواجهة، حقّ    قد كفلعسكريّ  قانون الخدمة ال  ثة أنّ بينما ترى الباح  143، ليهإالمخالفة المنسوبة  

ليه  إو مواجهته فيما نسب أهم ن استجواب المتّ إحيث  ؛ليهاإالمشار  ةعليها في المادة السابق  بنصّ 

و  أ ة له،  رسال المذكرة الكتابيّ إبداء أوجه دفاعه من  لإ  اكافيً   اوقتً   ىعطأ يحقق له تلك الضمانة سواء  

مام جهة التحقيق مباشرة، فيتحقق  أليه  إعه على تلك المخالفات والتهامات المنسوبة  لاطامن خلال  

عليها والدفاع عن    حتى يقوم برد    ؛ليهإوهي تبيان التهم المنسوبة    ،بذلك الهدف من تلك الضمانة

حيث   ؛تأديبيّ مام المجلس ال أ، كما يجب التفريق بين المواجهة في مرحلة التحقيق والمواجهة  هنفس

 

المطلوب   الى  المحقق  يوجهها  كتابية  بمذكرة  الستجواب  يتم  أن  إليه، اويجوز  المنسوبة  المخالفة  فيها  يوضح   ستجوابه 
 .وللمستجوب أن يرد عليها بمذكرة"

، مرجع سابقلعقوبة التأديبيّة في القانون القطريّ، نجوى رمضان إبراهيم عوض، التحقيق الإداريّ كضمانة لتوقيع ا 142
 . 116ص
 .40ص، مرجع سابق الحبابي، ضمانات المساءلة التأديبيّة للعسكريّين في التشريع القطريّ، عبد الله عايض مطيع  143
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وقبل البدء   ،في مرحلة التحقيقإليه    هم على جميع التهامات المنسوبةن الأخيرة تكون باطلاع المتّ إ

  المختصّة من خلال قرار الإحالة الصادر من السلطة  تأديبيّ مام المجلس الأة تأديبيّ ال مساءلةفي ال

  موظّف ن يخطر الأو   144،دلتهاأو   موظّفن بيان التهم المنسوبة للن يتضمّ أ  المشرّعوجب  أوالذي  

  المشرّع عليها    والتي نصّ   تأديبيّ بقرار الإحالة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس ال

 .عسكريّة( من قانون الخدمة ال81) بالمادة

حيث   ،لمواجهة وحق الدفاع  ةفي هذا تحقيق لضمان  نّ أترى الباحثة  وتأسيًا على سبق   

ل يتفاجأ  أفي مرحلة التحقيق و إليه    المتهم غير تلك التهامات الموجهة  موظّفه للل توجّ أيجب  

المتهم على ملف التحقيق    موظّفن يطلع الأكمته، و االمتهم باتهامات جديدة ل علم بها قبل مح

من   به  ورد  و أوما  التحقيق  في  المواجهة  بينما  ومستندات،  كانت ضمانة من ضمانات  إقوال  ن 

عدم مواجهة من يحقق    ل أنّ إ  ،خل ذلك بحق الدفاعأالها بطلانه فيما لو  غفإ التحقيق يترتب على  

  ، تحت نظره للاطلاع عليه  دام قد وضع التحقيق كاملًا   قوال أثناء التحقيق ل يبطله مامعه بهذه الأ

( 75بالمادة )  المشرّع   وبذلك نصّ   ،وإبداء ما يراه من دفاع أمام مجلس التأديب قبل البدء بالمحاكمة

  ات التحقيق، ما إجراءالتحقيق حضور جميع    إلى.وللمحال  ."  على أنّ  عسكريّة من قانون الخدمة ال

لم تقتض مصلحة التحقيق غير ذلك، ومع ذلك يحق له الطلاع على جميع محاضر التحقيق  

 145.والمستندات المتعلقة بمدوناتها.."

 
السلطة   لى مجلس التأديب قرار منإ( من قانون الخدمة العسكريّة على أن "يصدر بإحالة العسكريّ 81) نصت المادة 144

ليه وأدلتها، ويجب إخطار المحال كتابة بقرار الإحالة قبل ثلاثة أيام إالمختصّة أو من تفوضه، يتضمن بيان التهم المسندة 
  .على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس"

العسكريّة رقم )  75 المادة  145 الخدمة  قانون  لسنة  31من  يلزم من   نصت على أن  2006(  يطلع على ما  أن    "للمحقق 
 . مستندات أو أدلة أخرى، وأن يستدعى من يرى سماعه من الشهود

وللمُحال إلى التحقيق حضور جميع إجراءات التحقيق، ما لم تقتض مصلحة التحقيق غير ذلك، ومع ذلك يحق له الطلاع  
 .على جميع محاضر التحقيق والمستندات المتعلقة بمدوناتها
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ن كانت مواجهة ئ"ول  هفقضت بأنّ   146،هاأحكامليا في  ة العداريّ ذهبت المحكمة الإوفي السياق ذاته  

عدم مواجهة من يحقق معه بهذه    ذلك بحق الدفاع على وجه من الوجوه إل أنّ   خلّ أالمتهم فيما لو  

بداء ما  إتحت نظرة للاطلاع عليه و  قوال أثناء التحقيق ل يبطله ما دام قد وضع التحقيق كاملًا الأ

هم بما جه المتّ اه قد و الثابت من الأوراق أنّ   ه طالما أنّ ولذلك فإنّ   ؛التأديب يراه من دفاع أمام مجلس  

ليه وأبدى دفاعه بشأنه أمام مجلس التأديب فلا تثريب على المحقق إذا ما هو استكمل  إهو منسوب  

ه لم ترد ثبات طالما أنّ التحقيق في بعض جوانبه في غيبة المتهم ولم يطلعه على أقوال شهود الإ

ه بعد هم لم يسبق مواجهته بها وتمكينه من الرد عليها، وأنّ المتّ   هم نسبة اتهامات جديدة إل أنّ بأقوال

  ؛ تمكينه على نحو ل يجحده من الطلاع على جميع أوراق التحقيق بعد إتمامه   انتهاء التحقيق قد تمّ 

على لسان هؤلء  ية أقوال وردت أبداء دفاعة أمام مجلس التأديب المحال عليه وللرد على وذلك لإ

المحكمة   وخلصت  بُ   أنّ   إلىالشهود"،  الذي  التحقيق  من  التأديب   ينالثابت  مجلس  قرار  عليه 

أنّ  المحكمة  هذه  أمام  فيه  ماالمطعون  دفاعة ودراسة كل  إبداء  الطاعن من  يحرم  لم  ورد في    ه 

  ، إليه  هو منسوب ه قد تمت مواجهة الطاعن بما  كما أنّ   ،التحقيق من أقوال ومستندات على أي وجه

نة ل يكون قد شاب  إبه من اتهام ف  نتم مواجهة الطاع تثبات ما لم  ولم يتضمن شهادة شهود الإ

 147.التحقيق في هذا الشأن ثمة شائبة"

 

تحقيق معه عن عمله، وجب أخذ موافقة الجهة الآمرة بالتحقيق لإصدار أمرها  وإذا اقتضت مصلحة التحقيق وقف من يجرى ال
 .بذلك

 ( من المادة8،  2،  1وللسلطة المختصّة، في حالة التحقيق مع العسكريّ لمخالفته أحد الواجبات المنصوص عليها في البنود )
لمدة ل تجاوز أسبوعين، ويسري على راتب المتحفظ   همن هذا القانون، أن تقرر التحفظ على العسكريّ بجهة عمل  )71 (

 .من هذا القانون  )79 (ةعليه حكم الماد
ي مرجع الدكتور  ليها فإ، المشار  1988نوفمبر سنة    5القضائية بجلسة    32لسنة    646حكم المحكمة الإداريّة العليا رقم    146

 .96ص ،مرجع سابقيحيى رمضان على العريفي، الضمانات التأديبيّة المقررة للموظّف العام، 
 . 97صالمرجع السابق،  147

https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=54366&LawID=3996&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=54374&LawID=3996&language=ar
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ه "اشتمل محضر التحقيق على مضمون التحقيق الذي  ة بأنّ قطريّ وقضت محكمة التمييز ال

بالمخالفة التي أتاها ومواجهته بالأدلة المؤيدة    اأُجرى مع المطعون ضده والمتمثل فـي إحاطته علمً 

التحقيق على هذا النحو يكون قد استوفى   لها وإبداء دفاعه بشأنها على نحو من التفصيل، فإنّ 

  ا ات بما يجعله منتجً جراءمن هذه الإ  المشرّعة التي تحقق بها الغاية التي استهدفها  اته الأساسيّ إجراء

 148."داريّ الجزاء الإ فـي ترتيب  قانونيّ لأثره ال

الباحثة    ومن هذا المنطلق تبليغ ال  نّ أ ترى   موظّف المواجهة في التحقيق ل يشترط فيها 

التحقيق،    إلىو عند قرار الإحالة  أليه والمخالفات قبل البدء بالتحقيق  إ هم بالتهامات المنسوبة  المتّ 

ة  و من خلال المذكرة الكتابيّ أ ا مباشرة  مّ إات التحقيق  إجراءثناء السير في  أحيث تكون المواجهة  

مام المجلس  أ، بينما يختلف ذلك عن مبدأ المواجهة  عسكريّةفي قانون الخدمة ال  المشرّعالتي أجازها  

المتّ أالذي يشترط    تأديبيّ ال يكون  بالت  ن  المنسوبةهم على علم  البدء في  إليه    هم والمخالفات  قبل 

الإجراء الأة  تأديبيّ ال  مساءلةات  المجلس  اشترط    المشرّعفعل    ا، وحسنً تأديبيّ مام  يحاط  أعندما  ن 

حتى يحضر دفاعه قبل   تأديبيّ غ بها قبل انعقاد المجلس الليه ويبلّ إهم بالمخالفات المنسوبة  المتّ 

 موعد المحكمة بثلاثة أيام على الأقل. 

 : الحيدة لسلطة التحقيق  اثانيً 

و اختصاص في المجال التأديب، فهي ضمانة  أو يباشر سلطة  أمن يمتلك    يقصد بالحيدة عدالة

و يصدر عنه أي عمل من أعمال  أ  او يمارس اختصاصً أ يفترض وجودها في كل من يتولى سلطة  

و في  أة سواء في مرحلة التحقيق  تأديبيّ ال  مساءلةهم الضمانات في الأ حيث تعد الحيدة من    ؛التأديب 

حيدة الفرد أو الهيئة الذي يتولى التحقيق،   إلىهم  المحاكمة، فمن مبادئ العدالة اطمئنان المتّ مرحلة  

 
 . 19/11/2013تمييز مدني، جلسة  ،2013لسنة 151محكمة التمييز القطريّة، الطعن رقم  148
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الإلول تحظَ   داريّ طابع  لم  للتأديب  فعالتأديبيّ ال  مساءلةال  الملازم  بوسيلة  حيدة   ةة  تضمن  تكفلها 

ي تكفل وتحترم  مكان تطبيق الوسائل الت إحيث يتعذر الفصل بين التهام والحكم فيه، وعدم    ؛السلطة

 149.مبدأ الحيدة

ة بتنظيم قواعد الختصاص بما يمنع الجمع بين أعمال التحقيق  تأديبيّ وتتحقق الحيدة بالمساءلة ال

  وظيفيّة و  أ ، في استبعاد من تحيط به اعتبارات شخصية  موظّفوالتهام وسلطة توقيع الجزاء على ال

ء،  اسلطة توقيع الجز   ىو تولأالتحقيق    جراءلإ  او موضوعية تشكك في حيدته وتجرده فلا يعد صالحً أ

ه ل يجوز لنفس  نّ أفي مجلس تأديب، فالحيدة تقوم على أساس    اذا كان عضوً إفيجوز طلب رده  

شخص يتابع أو    ل يجوز لأيّ   هنإذلك ف  إلى  افي المنازعة، واستنادً   اوطرفً   االشخص أن يكون حكمً 

 150.يشارك في الدعاء أن يشارك في إصدار الحكم

هم بما  ر في إرادة المتّ جرائه، فلا يؤثّ إويترتب على هذا المبدأ مراعاة القائم بالتحقيق الحياد التام في  

هم، فالقاعدة أن تترك الحرية للمتهم،  قول ما ل يريد، أو يتدخل بأي صورة في أجوبة المتّ   إلىيدفعه  

 151دلء به.  الإل بما قصد فعلًا إدلي بحيث ل يُ 

ة  حدى الضمانات الأساسيّ إحيث تعد الحيدة    ؛هايقرّ   تشريعيّ   أ الحيدة في التحقيق نصّ ول يتطلب مبد 

ة  تأديبيّ ات الجراءللعدالة، والحيدة تكون واضحة في حالة الإ العامّةة من المبادئ ة والمستمدّ مّ مهوال

الفصل بين سلطات التهام وسلطة الحكم، بعكس ما يكون الحال في التأديب  ة، حيث يتمّ القضائيّ 

الخصم والقاضي،    داريّ الإ تكون في يدها سلطة التهام والحكم، فتكون  الرئاسية  عليه  فالسلطة 

 
التأديبيّة لعمال    149 العام وقطاع الأرمضان محمد بطيخ، المسؤوليّة  العربيّة، الحكومة والقطاع  النهضة  العام، دار  عمال 

 . 318صالقاهرة، 
 .  254ص، مرجع سابقد. يحي رمضان علي العريفي، الضمانات التأديبيّة، 150
ة  حيدة، الصديق، أخلاقيات المساءلة التأديبيّة في الوظيفة العموميّة، المركز المغربي للدراسات والستشارات القانونيّ  151

 . 246ص ، 2014، 4وحل المنازعات، مجلة الأبحاث والدراسات القانونيّة، ع
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تتحقق   ل  الحيدة  فضمانة  التحقيق،  في  النحياز  وعدم  الحيدة  لضمانة  الإدارة  احترام  ينبغي 

ق وبشكل  ها تتحقّ نّ أ ل  إة،  ة الصادرة من السلطة الرئاسيّ تأديبيّ بالنسبة للقرارات البمقتضياتها الفنية  

 152. تأديبيّ ال كامل في النظام القضائيّ 

ة تتمثل في ضرورة تجرد القائم  ة تتمثل في ضرورة شخصيّ ولمبدأ الحيدة طبيعة شخصيّ 

ة التي تقتضي  الطبيعة الموضوعيّ   إلىز والميل والهوى، بالإضافة  بالتحقيق من كل مظاهر التحيّ 

سلطتيّ  بين  الفصل  الإ   ضرورة  المحكمة  أكدت  الصدد  هذا  وفي  والجزاء،  العليا داريّ الدعاء  ة 

ة على بطلان التحقيق غير المحايد باعتبار ذلك من المبادئ التي تقتضيها العدالة دون مصريّ ال

ن يشترك في التحقيق أو يسبق له  م  ها بأنّ أحكامت  كما استقرّ   153،يقررها  وجود نصّ   إلى حاجة  

الأصل في    "إنّ   أن يجلس لمحاكمة المتهم ومن ذلك قولهاالحقّ    التصال بمراحل التهام، ليس له

الشتراك في نظر الدعوى والحكم  عليه  ة، أن من يبدي راية يمتنع  تأديبيّ وال  جنائيّةالمحاكمات ال

يب الذي يجلس من المتهم مجلس الحكم لحيدة القاضي أو عضو مجلس التأد   افيها، وذلك ضمانً 

ده من التأثر بعقيدة سبق كونها عن  ، وتجرّ هعدالة قاضي  إلىوبين سلطة التهام، حتى يطمئن    هبين

 154. المتهم موضوع المحاكمة"

الدستور بصورة غير مباشرة   بالتحقيق من نص  القائم  الحيدة لدى  ويمكن استنتاج مبدأ 

ت ( من الدستور نصّ 93الدفاع، فالمادة )حقّ    الضمانات الضرورة لممارسةباعتباره ضمانة من  

 
د. عبد الباسط علي أبو العز، حقّ الدفاع وضمانات المحال للمحاكمة التأديبيّة في القانون الإداريّ، وقانون المرافعات   152

 . 276م، ً 2007المصريّ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، 
أبو أرميلة، ضمانات التحقيق التأديبيّ، دراسة مقارنة في القانون الأردني والنظام السعودي، جامعة الملك  مدبسأم مح  153

 . 295ص ،2014عبد العزيز، القتصاد والإدارة، 
، المشار إليه بمرجع 147صم، المجموعة، السنة الرابعة عشرة، 1968/ 23/11حكم المحكمة الإداريّة العليا، جلسة  154

 .222ص، مرجع سابقعطية مصطفى عامر، الوسيط في القضاء الإداريّ،  يحمد الدكتور
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ة على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضروريّ 

المتهم بريء حتى تثبت   أنّ   هلممارسة الدفاع"، فيجب على القائم بالتحقيق أن يرسخ في قرارة نفس

المحقّ   إدانته، كما بأن يشعر    إجراءق أن يحرص أشد الحرص في معرض  يجب على  التحقيق 

ة، وهو ما يسبغ على التحقيق  طته الرئاسيّ لطرف محايد في القضية دون محاباة لس  هبأنّ   موظّفال

 ة.  تأديبيّ ة التحقيقات الكافّ  إجراءة المطلقة التي تطلبها النظام في يّ ة والحياد صفة الموضوعيّ 

الفقه   التحقيق ل يتحقق    نّ أويرى  الحيدة في  بتوفر شرطين أساسيين،  إمبدأ  بين    ولً أل  الفصل 

ة أو  : تجرد المحقق من أي اعتبارات شخصيّ اة، وثانيً تأديبيّ التحقيق والحكم في الدعوى ال  سلطتيّ 

  155ية. قد تؤثر في حياد  وظيفيّة

حياد   إلى ها لم تشر صراحة  نجد أنّ   قطريّ ال  عسكريّةوباستقراء نصوص قانون الخدمة ال

،  تأديبيّ التحقيق والحكم في المجلس ال  مبدأ الفصل بين سلطتيّ   إلىسلطة التحقيق، كما لم تشر  

د بقرار منها الجهة التي تتولى التحقيق مع  ن تحدّ أ  المختصّةوجب على السلطة  أالقانون    نّ أل  إ

وجوب   نّ أ( على  82بالمادة )  المشرّع  نصّ   (، ومن ثمّ 74بالمادة )عسكريّ  ال  موظّفو الأ  عسكريّينال

السلطة  إ من  قرار  ال  المختصّةصدار  المجلس  ال  تأديبيّ بتشكيل  تأديب  يتولى    عسكريّين الذي 

و المدنيّينين  موظّفوال يتكوّ أ،  ثلاثن  من  ال  ةن  من  مجازً   ضبّاطأعضاء  أحدهم  بالقانون،    اويكون 

ليست هي    في التحقيق البتدائيّ عسكريّ  ال  السلطة التي تتولى التحقيق مع  نّ ألاحظ من ذلك  فيُ 

ال تتولى سلطة  من  العسكريّ تأديبيّ ال  مساءلةذاتها  مع  نرى ضرورة  نّ أل  إ،  ة  ينصّ أ نا    المشرّع   ن 

الت الفصل  على  الحكم، ا صراحة  وسلطة  التحقيق  وسلطة  التحقيق،  وسلطة  التهام  بين سلطة  م 

  موظّف حتى يكفل لل  ،ة مجلس التأديب رك في عضويّ تل يشأ من يقوم بالتحقيق يجب    نّ أ على    فينصّ 

 
،  مرجع سابقأبو أرميلة، ضمانات التحقيق التأديبيّ، دراسة مقارنة في القانون الأردني والنظام السعودي،    بسأم محمد  155
 . 299ص
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و الجهة التي  أتحقيق عادل بعيد كل البعد عن المرفق الذي يعمل فيه    إجراءمدنيّ  و الأعسكريّ  ال

هم من أن التحقيق معه سيتم في جو تسوده المتّ   موظّفارتكب بها المخالفة، وبذلك سيطمئن ال

ة رئيس وأعضاء لجنة التحقيق عن الجهة التي  ذلك سيكفل استقلاليّ   نّ إة، حيث  لموضوعيّ النزاهة وا

ق في وزارة  ن كان الواقع العملي والمطبّ إو استقلال من يقوم بإصدار العقوبة، و أوجهت التهام،  

وهي   ،لوزارة الدفاع  عسكريّةهي الشرطة العسكريّ  ات التحقيق مع الإجراءن من يقوم ب أالدفاع هو  

 أممدنيّ  ال  موظّفال  أمعسكريّ  سواء ال  موظّفات التحقيق مع الإجراءبالتحقيق و   المختصّةالجهة  

يكون    ،ضبّاط  ةنة من عضوية ثلاثلجنة مكوّ   تأديبيّ من يقوم بالمجلس ال  نّ أو   ،العامل بوزارة الدفاع

الأ الشؤون  بالوزارة،   قانونيّ حدهم من مديرية  ن نّ أل  إة  النصّ نا  التشريع    جد ضرورة  و  أ عليها في 

 .  موظّفحتى تتحقق تلك الضمانة لل ؛ةتأديبيّ ال مساءلةات الجراءاللوائح المنظمة لإ 

دته،  ار في حيق من أي اعتبارات أخرى قد تؤثّ د المحقّ ضرورة تجرّ في  ل  ا الشرط الثاني المتمثّ أمّ 

و أن يكون  أالمتهم،    موظّفقرابة أو نسب مع الالتحقيق من تربطه علاقة  ن يتولى  أوهو عدم جواز  

ي أمر كان،  المتهم لأ   موظّفن يكون هناك خلاف سابق مع الأ  وأالمحقق طرف في الخصومة،  

ة بعيدة كل البعد عن أي اعتبارات قد تؤثر  ات التحقيق بروح موضوعيّ إجراءوذلك ضمانة لإتمام  

، أو أن هقول ما ل يريد قول  إلىهم ليدفعه  لمتّ ا  ة ردا إؤثر على  تو أعلى مجريات التحقيق ونتيجته،  

الأ من  بأي شكل  المتهميتدخل  إجابة  في  يعرّ   ،شكال  أثناء فلا  إكراه  أو  المتهم لأي ضغط  ض 

 التحقيق. 
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؟ يذهب تأديبيّ ة في حالة النظام اليّ ويثور التساؤل حول مدى جواز رد المحقق عند افتقاره للحياد 

عدم جواز رد ذلك على أساس أن حكم الرد مقصور على القضاة، والمحقق ليس    إلى  داريّ الفقه الإ

 156. بقاض  

عد من المبادئ التي تقتضيها العدالة دون حاجة  رد المحقق لعدم الحياد يُ حقّ    نّ أ  وترى الباحثة 

القرارات الصادرة بالعقوبة  على  في الطعن  الحقّ    يقررها، كما كفل القانون للمتهم  ورود نصّ   إلى

  المشرّع ن ينص  أنا نرى ضرورة  نّ أ ل  إ( من القانون،  87المادة )  مام المجلس الستئنافي بنصّ أ

تقيّ   موظّفالحقّ    علىصراحة   ولظروف  مسبب  بطلب  المحقق  استبعاد  في  السلطة  المتهم  مها 

 .   المختصّة

 في الدفاعالحق   المطلب الثالث:

 في الدفاعالحق   أساس – أولاً 

تندرج تحت حقوق الدفاع،    تأديبيّ أن معظم ضمانات التحقيق ال  إلى  داريّ ذهب الفقه الإ

حقّ    صبح بذلكأ لها، ف  االدفاع هو نواة لكل الضمانات الأخرى ويعد مرتكزً حقّ    من منطلق أنّ 

والتشريعات ، والأنظمة  داريّ عليها القضاء الإ  ة التي استقرّ قانونيّ الدفاع بشكل عام أحد أهم المبادئ ال

يُ   157،خاصّةال الأساسيّ كما  المبادئ  من  الإعد  تحكم  التي  الجراءة  ة داريّ والإ  جنائيّة وال  مدنيّةات 

ثبات براءته،  إة لتمكين المتهم من  ة لتحقيق العدالة ووسيلة أساسيّ ة، فهو ضمانة أساسيّ تأديبيّ وال

ل بعد إ  موظّفعقوبة على البعدم جواز توقيع    مدنيّةلذلك تقضي معظم قوانين وأنظمة الخدمة ال

  مسؤوليّة من ال  هه قد يكون لدى الوظف مبررات وأسباب تعفي نّ إ، حيث  هسماع أقواله وتحقيق دفاع

 
 .61ص، مرجع سابق، عايض مطيع عبد الله الحبابي 156
، مرجع سابقأبو رميلة، بسام محمد، ضمانات التحقيق التأديبيّ: دراسة مقارنة في القانون الأردني والنظام السعودي،    157
 . 276ص
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خر آن الجريمة وقعت بفعل شخص  لأ  ه؛ساس أمن    و تخفف عليه العقاب، وقد يكون التهام باطلًا أ

هو  إو  أ المسائل  تلك  بيان  يستطيع  ومن  الأساس،  تقع من  لم  فهو صاحب    موظّفالن  المتهم 

 158.المصلحة الأول في ذلك

أن فيه  وتحديده  حقّ    تعريف   مما ل ريب  اليكتنفه  الدفاع  بسبب صعوبة  لبعض  والغموض  بس 

ة الأخرى كضمانة الحياد وضمانة المواجهة، بسبب  الفصل بينه وبين بعض الضمانات الإجرائيّ 

 ردّ ة التي تُ كون الضمانة الأساسيّ تن  أرتب عليه  يتالدفاع والعتراف المبكر به، مما  حقّ    ةعموميّ 

الدفاع والضمانات الأخرى كضمانة المواجهة  حقّ    ليها باقي الضمانات وما يوجد من تكامل بينإ

 وغيرها من الضمانات.

الدفاع وعلاقته بضمانة المواجهة، فالبعض حقّ  فهناك اختلاف فقهي في تحديد مضمون 

لمبدأ المواجهة، بحيث المواجهة تقوم على عنصرين عنصر    ا عنصرً يرى أن حقوق الدفاع ليست  

الدفاع في  حقّ   ، والتجاه الثاني، ينكر هعلان المتهم، والعنصر الثاني تمكينه من الدفاع عن نفسإ 

ة، بينما مبدأ ة دون القضائيّ داريّ ات الإجراءن حقوق الدفاع توجد في الإأ المواد القضائية، فيرى  

الدفاع كنظير للمواجهة  ات الحضوريّ جراءالإ  المواجهة يكون في ة، فيلزم القاضي باحترام حقوق 

الدفاع ومبدأ حقّ    لكل من  خذ بالتفسير الوظيفيّ أ، والتجاه الثالث،  القضائيّ   جراءة في الإ الحضوريّ 

الحضوريّ  مجال  المواجهة  منهما  فلكل  العتبار،  موضع  الدعوى  في  منها  كل  يوضع  حيث  ة، 

الدفاع يضمن احترام ما يبديه الأطراف في الدعوى، بينما مبدأ المواجهة يضمن  قّ  ح  مختلف، فمبدأ

ات جراءالدفاع هو الغرض من كل الإحقّ    اعتبار  إلىما التجاه الرابع، فيذهب  أاحترام الشكليات،  

 
لسنة    81قطاطو، ضمانات المساءلة التأديبيّة للموظّف العام في ظل قانون الخدمة المدنيّة رقم    عبد العزيز محمد إبراهيم  158

 . 578ص، 2019، 68ع ة المنصورة_ كلية الحقوق، مجلة البحوث القانونيّة والقتصادية،ولئحته التنفيذية، جامع 2016
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ن مبدأ المواجهة عنصر من عناصر  أالدفاع يضمن حماية مبدأ المواجهة، و حقّ    نافي الدعوى، و 

  159.دفاعحقوق ال

ومتميزة عن غيرها من الضمانات،   ةالدفاع ضمانة مستقلحقّ    وتؤيد الباحثة التجاه الذي يعتبر

ه يجب عدم  نّ أل  إالحياد،    أمع الإقرار بالعلاقة التكاملية بينها وبين باقي الضمانات كالمواجهة ومبد 

ليه يختلف عن تمكينه من الرد والدفاع عن نفسه  إالخلط فيما بينهم، فمعرفة المتهم التهم المنسوبة 

 خر.آ ءشي ةمام جهة محايد أبداء دفاعه إلدفاع شي و احقّ  على هذه التهم، وتمكين المتهم من

)ال المتهم  منموظّفوتمكين  بالدستورحقّ    (  سنده  يجد  )  ،الدفاع  المادة  قررت  من  39حيث   )

ال أساسي  قطريّ الدستور  مبدأ  بر أوهو    ،على  "المتهم  في   يءن  القضاء  أمام  إدانته  تثبت  حتى 

 الدفاع".حقّ  ةة لممارسمحاكمة توفر له فيها الضمانات الضروريّ 

في نصوص الحقّ    هذا  إلىلم يشر بشكل مباشر    عسكريّةقانون الخدمة ال  من أنّ بالرغم  و 

المادة    ومنها نصّ   ،في نصوص موادهالحقّ    ه من الممكن استخلاص بعض مظاهر هذانّ أل  إمواده  

  لم تقضِ   التحقيق، ماات  إجراءالتحقيق حضور جميع    إلىحال  "للمُ   ت على أنّ ( والتي نصّ 75)

له الطلاع على جميع محاضر التحقيق والمستندات   مصلحة التحقيق غير ذلك، ومع ذلك يحقّ 

ق  ة يوجهها المحقّ الستجواب بمذكرة كتابيّ   ( "يجوز أن يتمّ 74المادة )  ونصّ   ،المتعلقة بمدوناتها..."

 تجوب أن يرد عليها بمذكرة".، وللمسإليهالمطلوب استجوابه يوضح فيها المخالفة المنسوبة  إلى

الدفاع من النصوص المواد المنظمة لجلسات مجلس التأديب، ومنها حقّ    كما يمكن استخلاص 

  نيب عنه أيّ ن يُ أ و أ  او شفاهً أ ةً ما كتاب إالمتهم دفاعه  موظّفن يقدم الأ جازت أ( والتي 84مادة )ال

 المجازين في الحقوق للدفاع عنه.  ضبّاطمن ال

 
 .583صالمرجع السابق،  159
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يعد ذلك مخالفة يسأل عنها    فهلالحق     المتهم عن هذا  موظ فذا تخلى الم إالتساؤل عويثار  

 من عدمه؟  اتأديبي  

الدفاع من الحقوق التي كفلها القانون لستظهار  حقّ    أنّ إلى    داريّ ذهب جانب من الفقه الإ

للالحقّ    وجه للرد    موظّف، ويكون ذلك من خلال إتاحة الفرصة للموظّففي المخالفة المنسوبة 

ل ينطوي على مخالفة فترك الحقوق غير معاقب  الحقّ    هذا  موظّفن عدم استعمال ال أعليها، و 

جوز الإدانة  ت مكن مجازاته، ول  يتالي ل  ال بو   وظيفيّةخلال بالواجبات العليه، وهو على عكس الإ

 160.موظّفلمجرد اختيار الصمت من قبل ال

مخالفة يمكن مساءلته    موظّفلقضاء اعتبرت صمت البعض التشريعات وأحكام ا  من أنّ بالرغم  

  مدنيّة ، وقانون الخدمة ال2016( لسنة  15رقم )   قطريّ ال  بشريّةل أن قانون الموارد الإ،  اتأديبيًّ عليها  

)  مصريّ ال لسنة  81رقم  ينصّ   2016(  مخالفته  أالصمت  في    موظّفالحقّ    على  لم    ا تأديبيًّ و 

مصر بهذا  في  ة العليا  داريّ ، "وتباينت قرارات المحكمة الإهالدفاع بصمت حقّ    لختياره تخليه عن

قراراتها   اعتبرت في بعض  الإ  نّ أالخصوص، حيث  العامل عن  بأقواله فضلًا امتناع  ا  عمّ دلء 

جانبه لما ة في  تأديبيّ على مخالفة    ا، فينطوي أيضً هينطوي عليه من تفويت فرصة للدفاع عن نفس

ة، وخروج على القانون، بينما اعتبرت في قرار ينطوي عليه ذلك من عدم الثقة بالجهات الرئاسيّ 

ا يكون  إداريًّ   االإدلء بأقواله دون مبرر وأسباب معقولة ل يمثل بذاته ذنبً   موظّفالأن رفض  خر  آ

 161.مخالفة تستوجب مجازته عليها"

 
 .  728ص  ،1997د. محمود صالح، شرح قانون نظام العاملين المدنيّين في الدولة، الإسكندرية، منشأة المعارف،  160
  81ضمانات المساءلة التأديبيّة للموظّف العام في ظل قانون الخدمة المدنيّة رقم   قطاطو، عزيز محمد إبراهيمعبد ال 161

 . 587ص، مرجع سابقولئحته التنفيذية،  2016لسنة 
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الخدمة  لقانون  أنّ نج  عسكريّةال  وبالرجوع  ال  د  أسئلة    موظّفصمت  على  الإجابة  عن  وامتناعه 

يكون    ة يسأل عنها، بل يكون قد فوت على نفسه فرصة الدفاع، من ثمّ تأديبيّ عد مخالفة  المحقق ل يُ 

المتناع    ثبت أنّ أذا  إل  إلسلطة التحقيق استئناف التحقيق والتصرف فيه، ويكون تصرفها صحيح  

(  76بالمادة )  المشرّع   حيث نصّ   ؛قيق كان يقوم على أسباب معقولةمام هيئة التحأعن إبداء الدفاع  

بداء أقواله أو رفض التوقيع على محضر التحقيق، وجب إ"إذا امتنع المحال للتحقيق عن    على أنّ 

المتناع أو الرفض ل مبرر له، جاز    ن أنّ إثبات ذلك في المحضر مع بيان الأسباب، فإذا تبيّ 

في   جعل  إجراءالسير  بينما  فيه"،  والتصرف  التحقيق  ال  المشرّعات  الأعسكريّ  امتناع    موظّف و 

 162. اتأديبيًّ ة يساءل عنها تأديبيّ من  المعلومات مخالفة  هدلء بما لديو الإ أالشاهد، عن الحضور 

دلء المتهم عن الإعسكريّ  و الأ  موظّفامتناع ال  نّ إ، حيث  المشرّعفعل    اه حسنً نّ أالباحثة    وترى  

لحمايته ولمصلحته بدفاع    المشرّعها   عليمن الضمانات التي نصّ   ةبأقواله هو تخليه عن ضمان 

نه ل يضر غير مصلحته  إحيث    ؛اتأديبيًّ نه ل يسأل  أفالأصل بذلك    ،عن نفسه عن تلك التهامات 

يعد امتناعه من الأفعال التي    هدلء بالمعلومات التي لديوب منه الإفي امتناعه، بينما الشاهد المطل

ن أوجب  أعندما    المشرّعفعل    اات التحقيق وعرقلتها، وحسنً إجراءتضر بمصلحة العمل وتضر ب

عن امتناعه، بينما جعل المتناع غير   اتأديبيًّ الشاهد  موظّفيكون ذلك دون عذر حتى يحاسب ال

 ات التحقيق.  إجراءسير في لل االمتهم سببً  موظّفمبرر من قبل الال

، فيتعين  إليهالتهم المنسوبة    ء در للإتاحة الفرصة أمامه    موظّفتمنح لل  ةالدفاع ضمانحقّ    ويشكل

اع، حيث من مقتضيات  بدأ هذا الدفم من هذه الضمانة أن يكفل له مبدأ الحرية في    موظّفلتمكين ال

 
"إذا أستدعي العسكريّ لسماع شهادته وامتنع عن الحضور أو الإدلء بما  ( قانون الخدمة العسكريّة على أن77) المادة 162

 مقبول يساءل تأديبيّا".  لديه من معلومات دون عذر
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ن  أ ، و تأديبيّ بداء دفاعه بالطريقة التي يراها مناسبة، والطلاع على الملف الإالدفاع  حقّ    ممارسة

 . يسمح له بالستعانة بمحام  

وذلك على    ،2006( لسنة  31رقم )   عسكريّةل قانون الخدمة الظوسوف نتناول تلك الضمانات في  

 النحو التالي:

 .تأديبي  في الاطلاع على الملف الالحق   – ولاً أ

المحال للتحقيق    موظّفالحقّ    عسكريّةمن الضمانات الجوهرية التي قررها قانون الخدمة ال

التحقيق حضور    إلى( على أن ".. للمحال  75حيث نصت المادة )  ؛من الطلاع على ملف الدعوى 

ما لم تقتض مصلحة التحقيق غير ذلك، ومع ذلك يحق له الطلاع على  ات التحقيق،  إجراءجميع  

 جميع محاضر التحقيق والمستندات المتعلقة بمدوناتها..".

  موظّفكما هو مكفول للمدنيّ  ال  موظّفالطلاع على أوراق التحقيق مكفول للحقّ    وبناء عليه فإنّ 

ما  نّ إل يقصر الطلاع على ملفات التحقيق و   قطريّ ال  المشرّع   ، ويتضح من النص أنّ العسكريّ 

دلة، وترى الباحثة  أو   الطلاع على أوراق أخرى متعلقة بالتحقيق من مستندات حقّ    موظّفيمنح ال

تحضير دفاع على ضوء هذه لذلك يتيح الفرصة للمتهم    نّ إحيث    قطريّ ال  تشريعالن هذه ميزة في  أ

حقيقة التهمة المنسوبة   إلىلمرآة التي ينظر من خلالها تلك المستندات تمثل ا  نّ أالأوراق، باعتبار 

 .إليه

  نّ إ ة، هو أساس لحق الدفاع، حيث  تأديبيّ حق الطلاع على ملف الدعوى المما ل شك فيه أنّ  

ل بالطلاع الكامل على ملف الدعوى، فقد استقر الفقه والقضاء على منح  إ الدفاع لن يأتي  حقّ  
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الجوهريّ الحقّ    هذا  موظّفال الضمانات  العدالة ومن  تقتضيها مبادئ  التي  الأمور  ة باعتباره من 

 163. ة التي يترتب على مخالفتها البطلانالأساسيّ 

 .في الاستعانة بمحام  الحق   – اثانيً 

ة المقررة للمتهم في مجال المساءلة مّ مهمن الضمانات ال  وكيل محام  المتهم في تحقّ    يعتبر

مستقر  حقّ    أو بالوكالة، وهو   هالشخص في الدفاع عن نفس  لحقّ   اطبيعيًّ   اعد امتدادً ة، ويُ تأديبيّ ال

درجت المحاكم على القضاء به، حيث يساعد في الوصول للحقيقة بجانب خدمته    ا عليه قضائيًّ 

موكله   مع  حضوره  يعد  كما  ضمانأللمتهم،  المحاكمة  الإ   ةثناء  دون جراءلسلامة  والحيلولة  ات 

مساعدة المتهم في تهدئته ومساعدته    إلىو غير جائزة مع المتهم بالإضافة  أاستعمال وسائل ممنوعة  

أحد الحقوق المقررة    الستعانة بمحام  حقّ    جابته أثناء الجلسات، كما يعتبر إلهدوء في  على التزان وا

 164.في مرحلة المحاكمة أمللمتهم سواء في مرحلة التحقيق 

بتوكيل    موظّفالحقّ    في  عسكريّةصريح في قانون الخدمة ال  وعلى رغم من عدم وجود نصّ 

المتهم المحال للمجلس   موظّفحرية ال  المشرّعه قد كفل  نّ أل  إات التحقيق البتدائي  إجراءثناء  أ  محام  

نفس  تأديبيّ ال عن  الدفاع  بمحام  و   ،هفي  الستعانة  له  وذلك    أجاز  مجالس  أللدفاع،  جلسات  ثناء 

التحقيق على  وفي مرحلة لحقة  بنصّ   ،التأديب،  )  وذلك  الإشارة  84المادة  السابق  فقد إ(  ليها، 

المجازين في الحقوق للدفاع   ضبّاطحد الأن ينيب  أ  تأديبيّ المحال للمجلس ال  موظّفالمادة لل  جازت أ

 عنه. 

 
 . 144ص ،مرجع سابقيحيى رمضان على العريفي، الضمانات التأديبيّة المقررة للموظّف العام،  د. 163
ماراتي والأردني، رسالة أحمد محمد مبارك العامري، الضمانات التأديبيّة للوظف العام أثناء التحقيق في ضوء التشريع الإ  164

 . 56ص ،2011القانون، جامعة الشرق الوسط، ماجستير، كلية 
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حدى  إحيث قصر الدفاع بالإنابة على  ؛في هذا الصدد  المشرّع إليه  ول تتفق الباحثة مع ما ذهب  

  ه وذلك لكونه ينتمي لنفس   ؛ةيّ عدم حياد   هةفيه شب  عسكريّةالمجازين من داخل المؤسسة ال  ضبّاطال

في الستعانة بالمحامي    موظّفالحرية لل  المشرّعن يترك  أفكان من الأولى    ،الجهة الموجهة للتهم

عدم انحياز    ءوذلك لدر   ؛و خارجهاأ  عسكريّةسواء كان داخل المؤسسة ال  ،المسؤول عن الدفاع عنه

ن  أ اقية المدافع، ومن وجهة نظرنا ة قد تعتري نزاهة ومصد هودرء أي شب عسكريّةالمحامي للجهة ال

هذه الجهة  لالدفاع بأن يكون المدافع ضابط هي خصوصية    لحقّ   المشرّعالغاية من وراء تنظيم  

 . والعمل العسكريّ  عسكريّةال

وجب في حالة محكمة أقد    المشرّع  نّ أنجد    مصريّ ال  عسكريّةال  حكامقانون الأ  إلىوبالرجوع  

للقانون، سواء كان ذلك بانتداب أحد   اطبقً   ه المتهم في الدفاع عن نفسحقّ    خدمة الميدان كفالة

حيث على    ؛ن يتولى المتهم ذلك بنفسه أو  أذا سمحت الظروف بذلك،  إحد المحامين  أ  أم  ضبّاطال

 165،لةاو الذي يحقق العد ح على الن  هالمحكمة تمكين المتهم من تحقيق جميع وسائل الدفاع عن نفس

وعدم حصر    ،من تمكين المتهم من هذه الضمانة  مصريّ ال  المشرّعفعل  ما    انه حسنً أ الباحثة    ترى و 

 .عسكريّةن يكون المحامي المدفع عنه من العاملين بالجهة الأ

 تأديبي  ة المعاصرة لتوقيع الجزاء ال تأديبي  المبحث الثاني: الضمانات ال

ة بضمانات معاصرة  تأديبيّ بإنزال العقوبة ال  المختصّةالقرار الصادر من الجهة    المشرّعحاط  أ

ة، تأديبيّ استوجب توفر هذه الضمانات عند تقرير العقوبة ال  المشرّع  لتوقيع هذه العقوبة، بمعنى أنّ 

 
محمد أنور عاشور، الشرح الوافي لقانون الحكام العسكريّة، المؤسسة المصريّة العامّة للتأليف والنشر، دار  /المستشار 165

 . 62ص ،1967 ،الكاتب العربي، الطبعة الأولى
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ين  التناسب ب  ،تأديبيّ الة، تسبيب القرار  تأديبيّ العقوبة ال  شرعيّةوتتمثل هذه الضمانات في ضرورة  

 ية: تالالمخالفة والعقوبة، نتناول كل منها في المطالب ال

 العقوبة  شرعي ةالمطلب الأول: مبدأ  

قوامه   أو قضائيّ   إداريّ باعتبارها جزاء    خاصّةة ذات طبيعة  تأديبيّ العقوبة ال  من المتعارف عليه أنّ 

 أو الماليّ   دبيّ الوضع الأ، من شأنها التأثير على  وظيفيّةعلى مقتضيات الواجبات ال  موظّفخروج ال

ة  تأديبيّ ق على المخالفات الطبّ ذا كان ل يُ إو   166،ةداريّ بالسلطة الإ  وظيفيّةنهاء علاقته الإأو    موظّفلل

يخضع    تأديبيّ الجزاء ال  ، إل أنّ والمعروفة في نطاق القانون الجنائيّ   ( ل جريمة بغير نصّ )قاعدة  

ة توقيع  تأديبيّ ل تستطيع السلطة ال  ( ومن ثمّ ل بنصّ إ  ة)ل عقوب   العقوبة أيّ   شرعيّةلقاعدة ومبدأ  

 167.عقوبة غير واردة في القانون 

بتوقيع العقوبات الوارد ذكرها    المختصّةها التزام السلطة  بأنّ   شرعيّة ويمكن تعريف مبدأ ال

ال  العقوبات  قوائم  في  الحصر  سبيل  نصّ تأديبيّ على  بواسطة  قبل    ة  من  ومحدد  وصريح  واضح 

 168.المشرّع

ل أخذ بهذا المبدأ في مجال التأديب ومعناه  على ضرورة الأ  داريّ واتفق الفقه والقضاء الإ

ن  أبة منصوص عليها بقائمة العقوبات، و ل إذا كانت هذه العقو إات على سبيل العقوبة إجراءتتخذ 

، كما استقر القضاء  باطلًا   موظّفبل النزالها قِ إء أو عقوبة ل تستوفي هذا الشرط يكون  اجز   أيّ 

 
فريندز  166 ثري  مجموعة  التأديبيّة،  العقوبة  تقدير  علي،  صباح  محمد  الأولى،د.  الطبعة  العلمية،  المجموعة   ،  2019 ،  
 . 171ص
 .74ص، مرجع سابقعطية مصطفى عامر، الوسيط في القضاء الإداريّ، الجزء الثالث،  يحمد 167
  ، 2001د. ممدوح طنطاوي، الجرائم التأديبيّة الولية والختصاص، الطبعة الثانية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،    168
 . 62ص
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الأ   داريّ الإ بمبدأ  في مصر على  ال  شرعيّةخذ  المجال  في  أحكام    169، تأديبيّ العقوبة  فقد قضت 

ة تلك القرارات الصادرة  تأديبيّ ة للسلطات ال"المقصود بالقرارات النهائيّ   أنّ بة العليا  داريّ المحكمة الإ

يجوّ  مما  طبقً بالجزاءات  توقيعها  السلطات  لتلك  أنّ   از  ذلك  أساس  أنواع  حدّ   المشرّع  للقانون،  د 

ة توقيعه من تأديبيّ سلطات الالة على سبيل الحصر وبين ما يجوز لكل سلطة من  تأديبيّ الجزاءات ال

الاأثر ذلك أن تعبير الجز و ءات،  هذه الجزا ء المحدد على سبيل  الا الجز غل يقصد به    تأديبيّ ء 

 170.الحصر"

  ؛ في القانون الجنائيّ   شرعيّةعن مبدأ ال  تأديبيّ في القانون ال  شرعيّةويختلف تطبيق مبدأ ال

ة  تأديبيّ على سبيل الحصر مثلما يفعل في العقوبات ال  جنائيّةن كان يحدد العقوبات الإو   المشرّع  نّ إذ  إ

ين لكل جريمة و حدّ أ  سواء كانت من حد    ،يقرر عقوبة معينة  جنائيّةه في حالة العقوبات النّ أل  إ

حيث    ؛ةتأديبيّ دة، وهو على عكس العقوبات البتلك العقوبات المحدّ   ا، ويكون القاضي مقيدً جنائيّة

ن تكون من  أة على  تأديبيّ ة حرية اختيار العقوبة المناسبة للمخالفة اليّ تأديبللسلطة ال  المشرّعترك  

 171ضمن قائمة العقوبات المنصوص عليها بالقانون المراد تطبيقه. 

في مجال العقوبات وهو   ةاعتمد سياسة خاصّ  المشرّعن أنجد  مصريّ العسكريّ فبالرجوع للقانون ال

عدم تحديد الأدنى للعقوبة المقررة وترك للقاضي مجال الختيار بين مجموعة من العقوبات بما  

  عسكريّة يحكم في الجريمة ال  مصريّ العسكريّ  ن القضاء الوذلك لأ  ؛يتلاءم وجسامة الجريمة المرتكبة

و قد تكون  أب عليها في القانون العام،   مباحة للكافة ول حسافعالً أوهي ل تخرج من كونها    ،البحتة

 
محمد سيد أحمد محمد، التناسب بين الجريمة التأديبيّة والعقوبة التأديبيّة مع التطبيق على ضبّاط الشرطة والموظّف   د. 169

 . 223ص، 2008حديث، الإسكندرية، العام، المكتب الجامعي ال
م المشار إليه لدى مرجع الدكتور. محمد سيد 23/3/1986في جلسة  36لسنة  687المحكمة الإداريّة العليا طعن رقم  170

 .225ص، مرجع سابقحمد محمد، أ
 . 171ص، مرجع سابقمحمد صباح علي، تقدير العقوبة التأديبيّة،  د. 171
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مثل هذه الأفعال لو صدرت    إلىينظر  عسكريّ  القضاء ال  نّ أل  إة  خذة أدبيّ ؤاو مأموضع مخالفة  

  عسكريّة ها جريمة  نّ أوقت خدمة الميدان على    مسلّحةبالقوات ال  المدنيّينين  موظّفو الأ  عسكريّينمن ال

ثناء خدمة الميدان أو التمارض  أو  أيستحق مرتكبها العقاب، مثال على ذلك النوم في الخدمة،  

و القائد  أ  ضبّاطللالحقّ    هذا  ىعطأ قل درجة، وكذلك  أ  إلىالقاضي النزول    ىعطأ والغياب، فقد  

ليست للقصاص فحسب،    عسكريّةيوقع عقوبات    مصريّ العسكريّ  القضاء ال  نّ وذلك لأ  ؛المسؤول

ل وللردع  بل  الولً أزجر  النظام  النظام مع مقتضيات  هذا  يتفق  العسكريّ  ، كما  ، عسكريّةوالخدمة 

 172عسكريّة ويحقق الهدف في مجال الحياه ال

ة فيما يتعلق  تأديبيّ العقوبة ال  شرعيّةخذ بمبدأ  أعسكريّ  ال  مصريّ ال  المشرّع  نّ أن  يتبيّ وتأسيًا على سبق  

المتعلقة   البالعقوبات  ال  عسكريّةبالجرائم  على  الواقعة  حكمهم  عسكريّينالبحتة  في  ومنهم    ،ومن 

( من قانون  121)  المادةو   (120)  في كل من المادة  مسلّحةن بالقوات الو العامل  ن و المدنيّ ن  و موظّفال

بتحديد العقوبات   المشرّعولم يقم    ،وجنود الصف  ضبّاطبال  خاصّةتلك المواد    نّ أ ل  إ  عسكريّةال  حكامالأ

من اختصاص  بالرغم  بوزارة الدفاع وقت خدمة الميدان    المدنيّينين  موظّفالتي يجوز توقيعها على ال

 بهم.  عسكريّ القضاء ال

الباحثة  و  قصورً أ ترى  ذلك  في  جانب    اتشريعيًّ   ان  من  إ  ؛عسكريّ ال  مصريّ ال  المشرّعمن  كان  ذ 

  مسلّحةالعامل بالقوات المدنيّ  ال  موظّفتوقع على ال  خاصّةه بتخصيص عقوبات  ان يتلافأالمفترض  

 .  مدنيّةوقت خدمة الميدان، تتناسب مع طبيعة عمله ال

 
 .246ص، مرجع سابقمحمد أنور عاشور، الشرح الوافي لقانون الحكام العسكريّة،  /المستشار 172
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،  تأديبيّ العقاب ال شرعيّةل مبدأً  عسكريّةقانون الخدمة ال قطريّ ال المشرّعاعتمد  وعلاوة على ذلك فقد 

يتمتّ أ باعتبارها أحد   حصر العقوبات   ، فتمّ عسكريّةبالجهات ال  موظّف بها الع  هم الضمانات التي 

 . عسكريّة( من قانون الخدمة ال86(، و)85في المادة ) موظّفة التي يجوز توقيعها على التأديبيّ ال

ال ال تأديبيّ والعقوبات  الجرائم  عكس  على  للسلطة  تأديبيّ ة  يمكن  فلا  الحصر،  سبيل  على  محددة  ة 

دها القانون،  ل من بين العقوبات التي حدّ إ أن تختار العقوبة التي تريد توقيعها    المختصّةة  تأديبيّ ال

  فنصّ   عسكريّةفي قانون الخدمة ال  المشرّعخذ  أوبذات المسلك    173،و قرارها باطلًا أ ل كان حكمها  إو 

ال العقوبات  التأديبيّ على  على  توقيعها  يجوز  التي  نصّ   ضبّاطة  على    ونصّ   ،(85)  المادة  في 

ر قرار  اصد إ  ولم يتمّ   ،(84)  المادة  ة التي يجوز توقيعها على الرتب الأخرى بنصّ تأديبيّ بات الالعقو 

ه  نّ أل  إ  المدنيّينين  موظّفة الموقعة على التأديبيّ بوزارة الدفاع في العقوبات ال  المختصّةمن السلطة  

هو    ومن الواقع عمليّ   ،يجري عليه العمل في الوقت الحالي ما يتمّ   نّ أ   إلىليه  إالإشارة    ت كما سبق

،  المدنيّينين  موظّف ( على كبار ال85ة المنصوص عليها في المادة )تأديبيّ تطبيق تلك العقوبات ال

 174.المدنيّينين موظّف ( على صغار ال86) ة المنصوص عليها في المادةتأديبيّ وتطبيق العقوبات ال

وتكون    ،ةتأديبيّ ر القرار المنظم لتلك العقوبات الاصد إترى الباحثة من ضرورة  واستنادًا لما سبق  

فيها    ىع ا ن ير أ، و مسلّحةفي القوات ال  مدنيّةو العقوبات متوافقة مع طبيعة الوظيفة الأتلك الجزاءات  

  المختصّة السلطة  و أن تسلك  أعلى سبيل الحصر،    ةد ة فتكون محدّ تأديبيّ العقوبة ال  شرعيّةمبدأ  

السلطة   ال  المختصّةمسلك  الوتطبّ   داخليّةبوزارة  الجزاءات  المنصوص عليها في قوانين  تأديبيّ ق  ة 

 .مدنيّةالخدمة ال

 
 . 528ص،  2016سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداريّ دراسة دار الفكر العربي، طبعة مزيدة منقحة،  د. 173
وذلك   ،الوارد ذكرها في قانون الموارد البشريّة  ما بالنسبة للموظّفين المدنيّين العاملين بوزارة الداخليّة فايتم تطبيق الجزاءاتأ  174
 . بشأن الإجراءات والجزاءات التأديبيّة للموظّفين المدنيّين والعمال بوزارة الداخليّة  2008( لسنة  5لقرار وزير الداخليّة رقم )  اوفقً 
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رة للجزاء إذا اختارت توقيع  بالتزام بالمدة المقرّ   المختصّةد السلطة  العقوبة تقيّ   شرعيّةومن قواعد مبدأ  

تنفيذه بمدة معينة في ال التأديب استبدال   إلىقانون، بالإضافة  جزاء مرتبط  أنه ل يجوز لسلطة 

ذلك برضى    ولو تمّ   ،ب المنصوص عليه في القانون بعقوبة أخرى، حتى لو كان أخف شدةاالعق

ال  نّ إحيث    ؛المعاق  موظّفال به  يرتبط  الذي  تنظيميّ   موظّفالمركز  من    بالإدارة مركز  مستمد 

عليه    ذلك يعد من قبيل ابتداع جزاء لم ينصّ   نّ أول يجوز التفاق على خلاف ذلك، كما    ،القانون 

 175.تأديبيّ القرار ال بطلًا  إلىدي ؤ مما ي ؛المشرّع

   تأديبي  ثاني: تسبيب القرار الالالمطلب 

بث الثقة والطمأنينة في    إلىحيث تهدف   ؛التسبيب ضمانة من الضمانات الأساسية في المحاكمة

ن محاكم الطعن والمتقاضين من مراقبة سلامة  ها تمكّ نّ أ، كما  حكامنفوس المتقاضين حول صحة الأ

طار المبادئ إمن الشكليات التي تدخل في    حكام ة، ويعد تسبيب الأ القضائيّ   حكامأسباب ومنطوق الأ

ن الحكم الحيثيات  ن يتضمّ أة، فيجب  تأديبيّ ال  أم  مدنيّةال  أم  جنائيّةصول المحاكمات سواء الأو   العامّة

 ،و أسباب الحكم، ويقصد بها كيفية استخلاص النتيجة من خلال مناقشة دفاع الخصم والرد عليهاأ

ويقصد بتسبيب القرار   176، منطوق الحكم  إلىة والواقعية التي أدت  قانونيّ وبيان الحجج والأدلة ال

المخالفات التي صدر من أجلها الجزاء، وهذا التسبيب    العقاب، أيّ عليه  ني  بيان السبب الذي بُ 

،  موظّفالحقّ    التبصر حين تقوم بتحديد المخالفات التي تثبت في  إلىيدفع الجهة الموكلة بالتأديب  

سب  بما نُ   موظّفعلم ال  إلىى يؤدي  من ناحية أخر   أنهصدار القرار، كما  إها على الروية قبل  ويحثّ 

  إلى يؤدي التسبيب    او يتظلم منه، وأخيرً أا بدر منه،  فيرضى ويرتدع عمّ   هجلأ، وعوقب من  إليه

 
 .78ص ،مرجع سابق الحبابي، عبد الله عايض مطيع  175
 سعد، إجراءات المحاكمة التأديبيّة، المحكمة التأديبيّة، مجالس التأديبيّ، منشأة المعارف بالإسكندرية، عبد اللهد. سمير  176

 .  282ص، 2014
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ه  علي الطعن    ذا ما تمّ إو المحاكم الستئنافية من الرقابة على قرار الجزاء  أ  داريّ تمكين القضاء الإ

غفالها  إ ات التي يترتب على جراءيعتبر التسبيب من الإورد به من أسباب، ولهذا كله  في ضوء ما

ة مجهلة  ل يجوز أن يصدر في عبارات عامّ  ا، ومن ثمّ ن يكون التسبيب واضحً أالبطلان، ويتعين 

 177. جلهأع من رّ لكي يحقق الغرض الذي شُ 

  حكام ولزم في كافة الأ  جوهريّ  إجراءهو  حكامالتسبيب في الأمما ل يدع مجلًا للشك أنّ 

( من قانون مجلس  43والمادة )  مصريّ والتجارية ال  مدنيّة( من قانون المرافعات ال176ا للمادة )وفقً 

ويترتب البطلان على    قطريّ والتجارية ال  مدنيّة( من قانون المرافعات ال126والمادة )  178، الدولة

 179. القصور في بيان أسباب الحكم الواقعية

يعد أصل من الأصول والثوابت للمحاكمات التي تحرص عليها    حكام"تسبيب الأ  أنّ بوقد قضي  

بركيزة من أسباب واضحة   حكامن تصدر الأأفيجب    ،ات المحاكمةجراءة المنظمة لإ التشريعات كافّ 

ة  ة على ثبوتها وكيفيّ قانونيّ ة والعن تحصيل المحكمة لواقعات الدعوى وبيان الأدلة الواقعيّ   ة تنمّ جليّ 

كي تكون الحقيقة التي استخلصتها    ؛لتكوين عقيدتها وتشكيل وجدانه  كاف  هذا الثبوت على نحو  

ليها  إن يثمر النتيجة التي انتهى  أومن شأنه    ،واقتنعت بها قد قام دليلها بسند من الواقع والقانون 

 
رجب عبد الحكيم سليم، موسوعة الخدمة المدنيّة، شرح احكام قانون الخدمة المدنيّة الصادر بالقانون رقم   /المستشار 177

 .  1250ص ،مرجع سابق، 2016( لسنة 81)
 . 280ص، 2005شادية إبراهيم المحروقي، الإجراءات في الدعوى الإداريّة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  178
 على الأسباب  "يجب أن يكون الحكم مشتملًا أنه  من قانون المرافعات المدنيّة والتجارية القطريّ نصت على  (  126)  المادة  179

 .التي بني عليها وإل كان باطلًا 
ويجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في 

 .وته، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهمالحكم وحضروا تلا
ودفاعهم  لدفوعهم  موجزة  وخلاصة  الخصوم،  طلبات  ثم  الدعوى،  لوقائع  مجمل  عرض  على  الحكم  يشتمل  أن  يجب  كما 

 .الجوهري، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه
طأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخ

 .الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم"
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لها من حيث الشكل    اعلى الأسباب التي بنيت عليها ليس استتمامً   حكامقضاؤها ووجوب اشتمال الأ 

ي العدالة في قضائها فتأتي ناطقة بعدالتها وموافقتها  محكمة على العناية بأحكامها وتوخّ بل تحمل ال

ثمّ   ،للقانون  من  الأ  فتحمل  بعدالة  القتناع  على  لقضائها   حكامالخصوم  في   ،والنصياع  وتنزل 

وهي    ،ن محكمة الطعن من بسط رقابتها عليهاكبار من زاوية أخرى تمكّ جلال والإنفوسهم منزلة الإ

 يكتنفها غموض وواضحة ل  ا بألّ جليً   امسببة تسبيبً   حكامذا جاءت الأإل  إ رقابة ل تقوم ول تستوي  

 180. و يعتريها قصور"أيخالطها شيء ول يشوبها نقص 

ة والتي تقضي بتسبيب بالقاعدة الأساسيّ   قطريّ ال  المشرّعو   مصريّ ال  المشرّعمن    ل  وقد أخذ ك

( من قانون الخدمة  59في المادة )  مصريّ ال  المشرّع  ة، فنصّ تأديبيّ والقرارات الة  القضائيّ   حكامالأ

 182، (84بالمادة )  بشريّةهذه القاعدة في قانون الموارد ال  قطريّ ال  المشرّعكما اعتنق    181،مدنيّةال

ن يكون القرار الصادر أعلى ضرورة    ، حيث نصّ 2006  ( لسنة31رقم )  عسكريّةوقانون الخدمة ال

مسببً  ال  ا بالعقوبة  المجلس  قبل  ذهب    183، تأديبيّ من  الأ   مصريّ ال  المشرّعوكما  قانون    حكام في 

ات المعمول  جراء القواعد والإمحاكم الميدان تطبق أصلًا   ( على أنّ 96)   المادة  في نصّ   عسكريّةال

 
، المشار إليه في مرجع 20/1/2007ق، جلسة  51لسنة  5733، 644طعن رقم الم محكمة الإداريّة العليا، احكأ 180

 .  283ص، سابق مرجعالدكتور سمير سعد، إجراءات المحاكمة التأديبيّة، 
ل بعد التحقيق إ"ل يجوز توقيع أي جزاء على الموظّف    2016  لسنة  81( من قانون الخدمة المدنيّة رقم  59نص المادة )  181

 معه كتابة، وسماع أقوالة وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا". 
بإصدار قانون الموارد البشريّة على أن "ل يجوز توقيع أي جزاء   2016( لسنة  15( من قانون رقم )84نصت المادة )  182

، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية هل بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعإعلى الموظّف  
 ادر بتوقيع الجزاء على الموظّف مسببًا".ويجب أن يكون القرار الص ،لهذا القانون 

على أن "تكون جلسات مجلس التأديب سرية،   2006  ( لسنة31( من قانون الخدمة العسكريّة رقم )84نصت المادة )  183
أو ينيب عنه أحد الضبّاط المجازين في الحقوق   اويحضر المُحال جميع مراحل إجراءاته، وله أن يقدم دفاعًا مكتوبًا أو شفاهً 

ا أو لم ينب أحدًا  لدفاع عنه، ويكون المُحال آخر من يتكلم، وللمجلس دائمًا إخطاره بحضور جلساته، وإذا لم يحضر شخصيًّ ل
عنه، جاز إصدار القرار في غيابه بعد التحقق من صحة إخطاره، ويكون قرار المجلس بأغلبية آراء أعضاء المجلس، ويجب  

 .وأعضائه" أن يكون مسببًا وموقعًا من رئيس المجلس
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ر الذي  حيث يجب أن يكون بالقد   ،حكامالعادية، ومن ضمنها تسبيب الأ  عسكريّةبها أمام المحاكم ال

  184.يسمح بإظهار اقتناع المحكمة

ه، حيث قضت محكمة التمييز  أحكامبهذه القاعدة في    قطريّ أخذ القضاء الوفي هذا الصدد  

يعني الإفصاح عن مجموعة الحجج والمقدمات والعتبارات   داريّ ة بأن "تسبيب القرار الإقطريّ ال

  ى ليها وبن إصل  و لت قناعات جهة الإدارة بالنتيجة التي  ة التي شكّ قانونيّ ة والسانيد الواقعية والفنيّ والأ

ذا ما أفصحت جهة الإدارة عن هذه الأسباب  إ،  اعلى أساسها القرار، وقد يكون تسبيب القرار اختياريًّ 

عليها   داريّ الإ ذا فرض القاضيّ إ، ا، أو يضحى واجبً أو قضائيّ  قانونيّ من تلقاء نفسها دون التزام 

جهة الإدارة به بموجب    المشرّع لزم  أذ  إ  ؛و التزام قانون أقبته لمشروعية القرار،  الإفصاح عنها عند مرا

لستكمال شروط   الزمً   اا شكليًّ وركنً   ا، وفي هذه الحالة الأخيرة يعتبر هذا التسبيب شرطً قانونيّ   نصّ 

 أسباب ومبررات صدوره،   هفي صلب  اومتضمنً   امكتوبً   اصحته، يستلزم معه أن يكون القرار مدونً 

 185.حد مظاهر مشروعيته الخارجية"لأ داريّ همال هذا الشرط فقدان القرار الإإ ويترتب على 

 المطلب الثالث: التناسب بين المخالفة والعقوبة

لل العدالة  التي تحقق  الضمانات  تناسب    موظّفمن ضمن  مبدأ وضمانة  للمرفق  والردع  والحسم 

على اعتبارها مبدأ من   داريّ ة والذي أجمع الفقه والقضاء الإتأديبيّ مع الجريمة ال  تأديبيّ ء الاالجز 

 186. مراعاتها تأديبيّ ء الابتوقيع الجز   المختصّةة التي يجب على السلطة المبادئ المهمّ 

 
 . 212ص، مرجع سابقحكام العسكريّة، محمد أنور عاشور، الشرح الوافي لقانون الأ /المستشار 184
 .2018سنة  ،سبتمبر 25إداريّ، جلسة  2018لسنة  254الطعن رقم  185
لشرطة والموظّف د. محمد سيد أحمد محمد، التناسب بين الجريمة التأديبيّة والعقوبة التأديبيّة، مع التطبيق على ضبّاط ا 186

 .  236ص، مرجع سابقالعام، 
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  شرعيّة فيما يتعلق بانطباق مبدأ ال  جال الجنائيّ عن الم تأديبيّ ال   ولختلاف المجال العقابيّ 

وصعوبة تطبيق الشق الثاني منه أي   " في المجال الجنائيّ ل بنصّ إ"ل جريمة ول عقوبة    جنائيّةال

خف  ة وفق تدرج يبدأ من الأ تأديبيّ حيث وردت الجزاءات ال  ؛تأديبيّ ل بنص في المجال الإل عقوبة  

ة،  تأديبيّ محددة على سبيل الحصر، وذلك لصعوبة حصر الجرائم والمخالفات الوينتهي بالأشد بقائمة  

ويترتب    ،بتوقيع العقوبة سلطة تقديرية وفق ضوابط  المختصّةللسلطة    المشرّعم  بناء على ذلك نظّ 

  تأديبيّ ء الاة بقدر كبير من التقدير عند قيامها بتوقيع الجز تأديبيّ عليها نتائج منها تمتع السلطة ال

  وظيفيّة ، فكان من أوجه العدالة أن يكون هناك تناسب بين المخالفة الإداريّ ر اقتراف ذنب  نظي

بحيث ل يكون هناك    ،المختصّةة  تأديبيّ ع من جانب السلطة الالموقّ   تأديبيّ المرتكبة وبين الجزاء ال

للعقوبة    لخاصّ ة، أو تحقيق الردع العام واتأديبيّ و تفريط بالهدف المنشود من العقوبة الأتشدد    أيّ 

وهو ما يعني ضرورة التناسب بين العقاب   ،والمساهمة في تنظيم سير المرفق العام بانتظام واطراد 

  187. المقترف تأديبيّ و الخطاء الأوالذنب  تأديبيّ ال

ة هو تحديد تأديبيّ عمال مبدأ تناسب العقوبة مع المخالفة اللإ نّ أ إلى داريّ ويذهب الفقه الإ

قد   المشرّع  نّ أ نجد    قطريّ ال  عسكريّةقانون الخدمة ال  إلىفي المقام الأول، وبالرجوع    الوظيفيّ الخطأ  

أنّ   نصّ  ال  على  المادة  موظّفمخالفة  في  ذكرها  الوارد  والمحظورات  بالنسبة  71)   للواجبات   )

لل 72)  والمادة  ،للواجبات  يعرضه  للمحظورات  بالنسبة  فيلاحظ  تأديبيّ ال  مساءلة(  لم    المشرّع  نّ أ ة، 

القانون، وهو ما يتفق مع    ما هو مخالفة لنصّ   عملًا   التي أنّ   وظيفيّةيضع قوائم تحدد المخالفات ال

القوائمنّ أمن    ،داريّ ي الفقه الإأر  ة داريّ وذلك بسبب أن المخالفات الإ  ؛ه من الصعب تحديد تلك 

والمركبة والتي يصعب حصرها،    يحيطه الكثير من الأمور المعقدة  العامّةمجتمع الوظيفة    نّ أكثيرة، و 

 
 . 193ص، مرجع سابقد. محمد صباح علي، تقدير العقوبة التأديبيّة،  187
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  ا وظيفيًّ   عد خطأً ذا كان الفعل يُ إة سلطة في تقدير ما  تأديبيّ السلطة ال  المشرّععطى  أ ونتيجة لذلك  

من دون رابط محدد بين الجريمة والعقوبة، ومن   العامّة نه سيعطل سير المرافق أو من أمن عدمه 

ال  ثمّ  العقوبات  منتأديبيّ تقدير  مناسبا  تراه  وما  يمكنها    ة  التي  المخالفة  أالعقوبات  تطبق على  ن 

 188. وظيفيّةال

جانب عدم    إلىبتوقيع العقاب    المختصّةعلى السلطة    أنّ على    داريّ جتمع الفقه الإأكما  

عليها في تقدير العقوبة تقدير    ،و في الشفقةأفي  القسوة    ا يكون العقاب مفرطً الغلو في الجزاء بألّ 

ذا لم يكن الذنب  إل للحالت الميؤوس منها، فإنهاء الخدمة ل يكون إو أ فالفصل  العامّةالمصلحة 

الصلاحيّ   اكاشفً   تأديبيّ ال عدم  حائلًا   ،ةعن  الفصل  حقّ   وكان  واقتضاء  الجهة  الماليّ بين  من   ها 

، مع توقيع  هبقاءه في وظيفته يحقق مصلحة ل شك فيها توجب الإبقاء علي   نّ إف  ،همالمتّ   موظّفال

تقدير الجزاء مدى تعمد ارتكاب المخالفة ووصف الواقعة، كم   ا الجزاء المناسب، كما يدخل في 

و  أ التي بدورها تكشف عن جسامة الذنب    جنائيّةوالعقوبة ال  يوضع في العتبار الوصف الجنائيّ 

  فة مع وقف التنفيذ فإنّ عوقب بعقوبة مخفّ و  جنائيّةهم على المحاكمة الالمتّ الفعل، ففي حال عرض 

ن تضعها سلطات التأديب في اعتبارها  أيجب    ني عليها الحكم الجنائيّ العتبارات والأسباب التي بُ 

من حيث وظيفته    موظّفحال ال  ايضً أ، ويدخل في تقدير العقوبة  تأديبيّ وتراعيها عند تقدير الجزاء ال

  189. الوظيفي هو ملف أذا كانت له سوابق في خدمته الماضية إوما  ،ه على عاتق ةقالوالواجبات الم

نت المحكمة  فراط في الشفقة  بيّ و الإأ ة وعدم الغلو في العقوبة  تأديبيّ وفي تناسب الذنب مع العقوبة ال

أنّ داريّ الإ العليا في حكمها  ال  أنّ عليه  "المستقر    ة  التأديبيّ السلطات  المحاكم  ة هي تأديبيّ ة ومنها 

تقديرها   طالما أنّ   ،ب عليهاوما يناسبه من جزاء بغير معقّ   داريّ ط بها تقدير خطورة الذنب الإاالمن

 
 .197صالمرجع السابق،  د, محمد صباح علي، تقدير العقوبة التأديبيّة، 188
 .707ص ،مرجع سابقالمستشار ممدوح طنطاوي، الموسوعة التأديبيّة الجرائم والدعوى والأدلة التأديبيّة،  189
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وبين    داريّ غير مشوب بالغلو في تقدير الجزاء وعدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإ

في حدود السلطة   اوصادرً   اف الجزاء بعدم التناسب الظاهر كان صحيحً فإذا لم يتص   ،الجزاء الموقع

 . ةتأديبيّ المخولة للسلطات ال

ليه في ضوء إما ينظر إنّ  داريّ تقدير الجزاء بمراعاة تناسبه مع الذنب الإ وجدير بالذكر أنّ 

ى هذا التأمين ول يتأتّ   ،العامّةوهو بوجه عام انتظام المرافق    ،من التأديب   المشرّعالهدف الذي تغياه  

الستهتار    إلى  يركوب متن الشطط في القسوة يؤد   نّ أكما    ،صارخة  ةذا انطوى الجزاء على مفارقإ

المرافق   تأمين  ابتغاها    ،بانتظام  العامّةفي  التي  الغاية  يحقق  ل  النقيض  كل من طرفي  ويكون 

في تقديره   يوغير متدن  ،يجب أن يكون الجزاء غير مغالى في تقديره ن ثمّ وم ،من التأديب  المشرّع

  190."داريّ مع الذنب الإ ا ما يجب أن يكون متساويً نّ إو 

المصلحة   المحكمة    العامّةوفي مراعاة  الفصل يجب أن يقتصر على    أنّ بقضت  "جزاء 

وإذ كان ما    ؛الحالت الميؤوس منها والتي  تفصح عن عدم صلاحية العامل للبقاء في الوظيفة 

تقتضي    العامّةالمصلحة    نّ إالطاعن في هذا الشأن ل يكشف عن شيء من ذلك بل    إلىنسب  

ة فرصة داريّ ح للجهة الإ فتتا   هعمل  إلىخر على الطاعن غير جزاء الفصل حتى يعود  آتوقيع جزاء  

ا  أمّ  ارة قانونً وذلك عن طريق الخصم من مرتبه في الحدود المقرّ  ،استيفاء ما صرفه دون وجه حقّ 

ة داريّ ه يترتب عليه عدم استحقاق العامل لمرتب ما، وبالتالي يحول دون الجهة الإجزاء الفصل فإنّ 

  ، العامّةاء الفصل غير محقق للمصلحة  واستيفاء حقها من الطاعن على النحو المتقدم بما يجعل جز 

 
 م.  07/1995/ 15، جلسة 35، لسنة 537حكم المحكمة الإداريّة العليا، الطعن رقم  190



 

129 

ليها إويتعين لذلك رده    ،ةبالغلو في التقدير بما يخرج الحكم عن دائرة المشروعيّ   اويكون ذلك متصفً 

  191.بتعديل الجزاء المقضي به"

المقررة على    جنائيّةللعقوبة ال  اة بشأن وصف الواقعة تبعً داريّ المحكمة الإ  اءكما استقر قض

الأنّ عليه  "من المستقر    أن  إلىالمتهم   بالوصف الجنائيّ تأديبيّ ه ل شأن للمحكمة    اللواقعة نظرً   ة 

هذا الستقلال ليس من شأنه أن تلتفت    ل أنّ إ  ،جنائيّةة عن الجريمة التأديبيّ لستقلال المخالفة ال

ال للواقعة  ة كليّ تأديبيّ المحكمة  الجنائي  لها  إة عن الوصف  تأخذ في العتبار هذا الوصف ذ  أن 

ال الالمقرّ   جنائيّةوالعقوبة  للجزاء  تقديرها  عند  الفعل  جسامة  تقدير  مجال  في  له  الذي   تأديبيّ رة 

 192.توقعه.."

ة مع المخالفة  تأديبيّ ضرورة تناسب العقوبة ال  على في قضائه    قطريّ ال  داريّ كما استقر القضاء الإ

  - ة تأديبيّ ومنها المحاكم ال  -ةتأديبيّ "للسلطة ال  أنّ بها فقضت  أحكامالمتهم في    موظّفالواقعة من قبل ال

شرطه أل يشوب استعمالها غلو فـي تقدير  و والجزاء المناسب له.    داريّ تقدير درجة خطورة الذنب الإ 

  تناسب   إلى  ا ومقداره. )مثال بشأن خلوص الحكم سائغً   داريّ وأن تلائم بين خطورة الذنب الإ  ،الجزاء

 193.(إداريّ العـام مع ما اقترفه من ذنب  موظّفالموقع على ال تأديبيّ الجزاء ال

 

 تأديبي  الجزاء البة اللاحقة تأديبي  المبحث الثالث: الضمانات ال

 وهي:   تأديبيّ للمتهم بعد توقيع الجزاء ال   المشرّعهم الضمانات التي ضمنها  أ نتناول في هذا المبحث  

 
مرجع الدكتور ممدوح   ليه فيإالمشار    11/05/1996، جلسة  39  ، لسنة4388حكم محكمة الإدارية العليا، الطعن رقم    191

 . 709ص، مرجع سابقالطنطاوي، الموسوعة التأديبيّة الجرائم والدعوى والأدلة التأديبيّة، 
 . 711ص م، المشار إليه في مرجع السابق،06/03/1990ق عليا، جلسة  33لسن  302الطعن رقم  192
 تمييز مدني.   2013لسنة  113الطعن رقم  2013 07/18حكم محكمة التمييز، جلسة / 193
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 عسكريّة طرق الطعن في قرارات مجالس التأديب والمحاكم الو   في المطلب الأول،  داريّ الإ  التظلّم

 في المطلب الثاني.  

 داري  الإ التظل م المطلب الأول:  

وجبتها التشريعات أالتي    ةمّ مهالحدى الضمانات  إهي    داريّ الإ  التظلّمضمانة  من الجدير ذكره أنّ  

الإالقضائيّ  الإ  ة داريّ ة  القرار  على  الطعن  القضائيّ أ  داريّ قبل  المحاكم  وهي ضمانمام  لحقة    ة ة، 

بحق    تأديبيّ مرتكب المخالفة، فلا يعني صدور القرار ال  موظّفبمعاقبة ال  تأديبيّ لصدور القرار ال

اء صدور ذلك  جرّ   ها بحقّ جحافً إو  أوقع عليه    افي ذلك ظلمً   نّ أ طالما يرى    ،نهاية المطاف  موظّفال

 . تأديبيّ و الحكم الأر القرا

و غير ملائم من وجهة نظر من صدر أمعيب    إداريّ صدور قرار    داريّ الإ  التظلّمويقصد ب

و الإدارة لإعادة أالجهة التي أصدرت القرار    إلىصاحب العلاقة، فيتقدم    موظّفو الأ   هالقرار بحق

 و رفع الضرر الذي وقع عليه بصدور القرار.أالنظر في القرار 

جهة الإدارة التي أصدرت القرار   إلى"لجوء الفرد    هبأنّ   داريّ الإ  التظلّمكما عرف البعض  

 194. "التظلّموقع عليه نتيجة لصدور القرار محل  ي ا منها رفع الضرر الذ طالبً 

هو    الولئيّ   التظلّم، فوتظلم رئاسيّ   تظلم ولئيّ   إلى  داريّ الإ  التظلّمتقسيم    إلىوذهب الفقه  

يتقدّ أ ة التي أصدرت داريّ مام الجهة الإأو الموقع عليه العقاب  أصاحب المصلحة    موظّفم الن 

، وذلك مع داريّ و استبدال القرار الإأو تعديل  ألغاء  إو إعادة النظر بأالقرار بطلب سحب القرار  

القرار،    أو الخطأالقصور في ذلك القرار    هوجأبيان   فهو تظلم    الرئاسيّ   التظلّما  مّ أالذي اعترى 

 
 .  13ص، 1998د. صبري محمد السنوسي، الإجراءات أمام القضاء الإداريّ، دار النهضة العربيّة،  194
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القرار    وظّفمال القرار    إلىالمتضرر من  القانون ا  ذا مإرئيس مصدر  القرار  ذلك   ،خالف  فيقوم 

  195.مع صحيح القانون  امناسبً  اه على ذلك باتخاذ ما ير  الرئيس بناءً 

من    ا تضفي نوعً   ةكونه ضمان  إلىبجانب    داريّ الإ  التظلّم الغرض من تقرير    ويرى الفقه أنّ 

ال الموظّفالطمأنينة لدى  يتعلق بحقوق  فيما  الشفافية والعدالة  أيضًا هف،  موظّف، ويعزز مبدأ   و 

ال  ةوسيل نظر  بوجهة  الإدارة  تقنع  بعدم مشروعية قراراها    موظّفقد  فتعترف  المصلحة،  صاحب 

كون  تن  أة دون  ما يؤدي لحل كثير من المنازعات بطريقة وديّ   ه؛و سحبأ، فتقوم بتعديله  تأديبيّ ال

و  أسحب القرار بيسمح للإدارة  داريّ الإ التظلّمكون  إلىهناك حاجة للجوء للقضاء، هذا بالإضافة 

على    هو دور أعن طريق القضاء الذي يقتصر عمله    هكادر إمة، وهو ما ل يمكن  ءتعديله لعدم الملا

الثقة في الإدارة بإعطائها فرصة شى مع اعتبارات  ايتم  داريّ الإ  التظلّمن  أكما    196، ةرقابة المشروعيّ 

 197. صلاحها بنفسهاإلتدارك أخطائها و 

  التظلّم "  أنّ   إلىها  أحكامفي    داريّ الإ   التظلّمة في الحكمة من  قطريّ وذهبت محكمة التمييز ال

ة  تشريعيّ بالحكمة ال استخلاص ذوي الشأن لحقوقهم ورفع الظلم عنهم، وأخذً اهو الأصل في مجال 

إذ   ؛ائيضطريق الطعن الق  إلىة نفسها قبل اللتجاء  داريّ وهي مراجعة الجهة الإ  التظلّم من نظام  

يتعين عليها أن تعطيإ الشريف  تكبّ الحقّ    ن الإدارة وهي الخصم  دهم مشقة  لأصحابه دون أن 

لغائه بعد إصداره  إو  أ ة سحب القرار  داريّ الجهة الإ   ة كنشريطة أن يظل في مُ   ،اتهإجراءالقضاء و 

قبل رفع   التظلّم  وأن يتمّ   ،ليها في إصدارهإة التي استندت  ير الظروف الموضوعيّ ي ن لها تغبيّ متى ت 

 
 . 542ص، مرجع سابقرشيد عبد الهادي الحوري، التأديب في الوظائف المدنيّة والعسكريّة، إ د. 195
 . 106ص، مرجع سابقءلة التأديبيّة للعسكريّين في التشريع القطريّ، الحبابي، ضمانات المسا عبد الله عايض مطيع  196
 ، 26س  مصطفى عبد الخالق هبة، التظلّم الإداريّ وأول إجراءات التقاضي، الجهاز المركزي المصريّ للتنظيم والإدارة،  197

 .  64ص، 2008، 119ع
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القرار إعادة النظر فيه لستنفاد   ةة مصدر داريّ فإذا امتنع على الجهة الإ  ،داريّ لغاء القرار الإإدعوى  

  التظلّم أبواب    القرار فإنّ ة تملك التعقيب على مصدر  ولعدم وجود سلطة رئاسيّ   ،وليتها بإصداره

 198.غير ذي جدوى" التظلّمويصبح سلوك طريق  ،قت تكون قد تغلّ 

  التظلّم نوعين، وهما    إلى  هبتقديم   قانونيّ من حيث اللتزام ال  داريّ الإ  التظلّم ويصنف الفقه  

 إلى من عدمه اللجوء    المشرّعجباري، والفصل بين هذا النوعين هو اشتراط  الإ   التظلّمالختياري و 

الختياري    التظلّمو سلوك طريق الطعن القضائي بالإلغاء، فيقصد بأقبل رفع دعوى الإلغاء    التظلّم

ن يكون  أدون    المختصّةجهة الإدارة    إلى  التظلّمتقديم  في  صاحب العلاقة بالحرية    موظّفتمتع ال

الجهة وإن شاء رفع   مماأفإن شاء تظلم    ، بهذا التقديم قبل رفع دعوى الإلغاء  قانونيّ هناك التزام  

ن يكون هناك خشية من عدم قبول الدعوى  أ مباشرة، دون    داريّ بالقرار الإ  ه ة بعد علمدعواه القضائيّ 

  يّ، في الميعاد القانون  التظلّموبين دعوى الإلغاء، فيتقدم ب  التظلّمن يجمع بين  أ ، كما يمكنه  اشكليًّ 

دون   الوقت،  نفس  في  دعواه  لنأويرفع  حاجة  هناك  يكون  ذلك ن  على  الإدارة  جهة  رد  تظار 

 199. التظلّم

 موظّف ، ويفرض على الالمشرّعالذي ينظمه    التظلّمفيقصد به    الإجباريّ   داريّ الإ  التظلّمما  أ

العلاقة   الإأصاحب  القرار  المتضرر من  يتظلم  أ   داريّ و  الدعوى    مما أن  إقامة  قبل  الإدارة  جهة 

جهة الإدارة التي حددها القانون   إلى التظلّمة بطعن على القرار، مما يترتب في حالة عدم القضائيّ 

 200. اعدم قبول الدعوى شكليًّ 

 
 م.  04/01/2011تمييز مدني، إداريّ، جلسة  2010لسنة  189حكم محكمة التمييز الطعن رقم  198
اريّ، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، الجامعة الأردنية، رسالة ماجستير، محمد بن عبد الله بن محمد الحسني، التظلّم الإد  199

 .  42ص، 2001
 .51ص المرجع السابق، 200
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( فقرة )ب( على  12المادة )  بنصّ   1972( لسنة  47رقم )  مصريّ وجب قانون مجلس الدولة الأوقد  

ون  موظّفي الطلبات التي يقدمها الف  داريّ الإ  التظلّم ن يسلك طريق  أالقضاء    إلىقبل اللجوء    موظّفال

(  أتية: )على أن "ل تقبل الطلبات الآ  فنصّ   ،ةتأديبيّ ة للسلطات الن بإلغاء القرارات النهائيّ و عموميّ ال

ا بالطعن  )ب( الطلبات المقدمة رأسً   .الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية

وذلك   ،(10ا من المادة )ا وتاسعً ا ورابعً المنصوص عليها في البنود ثالثً ة  ة النهائيّ داريّ في القرارات الإ

وانتظار المواعيد المقررة    ،ةو الهيئة الرئاسيّ أ ة التي أصدرت القرار  داريّ الهيئة الإ  إلىمنها    التظلّمقبل  

على وجوب   فنصّ   مصريّ ال  المشرّعخذ به  أبما    قطريّ ال  المشرّعخذ  أ كما    ،للبت في هذا لتظلم"

الإقبل طلب    داريّ الإ  التظلّم القرارات  النهائيّ تأديبيّ لغاء  في  ة  المصلحة  بشأن صاحب  الصادرة  ة 

  2007( لسنة  7( من قانون رقم ) 3( بند )5المادة )  وذلك في نصّ   ،القضاء  إلىالطعن قبل اللجوء  

العاشرة من القانون على    المادةفي    قد نصّ   المشرّع  نّ أل  إ  201،ةداريّ بشأن الفصل في المنازعات الإ

ات إجراءلأحكام هذا القانون،    اة التي يجوز الطعن عليها وفقً داريّ أن "تسري على المنازعات الإ

الصادر في هذه   داريّ ومواعيده المنصوص عليها في القوانين السارية، ول يكون القرار الإ  التظلّم

التي تحددها    التظلّم يض، إل بعد استنفاد مراحل  الطعن عليه بالإلغاء أو التعو   اجائزً   ا الأحوال نهائيًّ 

ن يكون للإدارة علم بأن  أأولها    ،الحكمة من هذا تتمثل في سببين  نّ أتلك القوانين"، ويرى البعض 

 
 ( على أن "ل تقبل الطالبات التالية:5نصت المادة ) 201

 الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.  .1
 . هلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذإطلبات وقف التنفيذ غير المقترنة بطلب  .2
لى إ( من هذا القانون، قبل التظلّم منها 3( من المادة ) 2لغاء القرارات الإداريّة النهائية المبينة بالند )إطلبات  .3

 الجهة الإداريّة، وانقضاء المواعيد المقررة للبت في التظلّم.  
 ات التظلّم والبت فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر ببيان إجراء
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تقليل الدعاوى أمام الجهة    ابداياتها، وثانيً   منة  داريّ مه فتتولى المنازعة الإا في تظلّ حقًّ   موظّفلل

  202. ةالقضائيّ 

في قانون الخدمة   قطريّ ال  المشرّعو   عسكريّةال  حكامفي قانون الأ  مصريّ ال  المشرّعمن    كل    لم ينصّ 

  داريّ م الإللتظلّ   اطريقً   قطريّ وال  مصريّ ن التشريعيفلم يرسم كلا ال  ،داريّ الإ  التظلّمعلى    عسكريّةال

في قانون    قطريّ ال  المشرّع  نّ أ  إلىيه  نب ه يجب التنّ أل  إ،  تأديبيّ و الحكم الأمام الجهة مصدرة القرار  أ

  موظّفو الأعسكريّ  ه يحق لل( على أنّ 87بالمادة )  نصّ   2006( لسنة  31رقم )  عسكريّةالخدمة ال

  ا ل خمسة عشر يومً خلا  البتدائيّ   تأديبيّ مجلس الالو من يفوضه الطعن على قرار  أالمدان وللوزير  

ل تكون قرارات المجلس  أ، على استئنافيّ   تأديبيّ مام مجلس أ هو من تاريخ علمأمن تاريخ صدوره 

اعتماد    اعند نظره  المختصّة، فللسلطة  المختصّةل باعتمادها من السلطة  إنافذة    الستئنافيّ   تأديبيّ ال

جزاء مناسب،   إلىو تخفيفه  أو العفو عن الجزاء الصادر به  أأمر بإلغائه  تالقرار الصادر بالإدانة أن  

مر يقتصر  ن الأإذ  إ  ؛و الحكمأتشديد العقوبة عند النظر في اعتماد القرار    المختصّةفليس للسلطة  

الإلغاء   العفو عن  أعلى  العقوبةأ  الجزاءو  تخفيف  يجعل    203؛ و  السلطة قراالما  الصادر من  ر 

  ، تأديبيّ ل قرارات المجلس ال  داريّ مام القضاء الإأعليه  هو القرار النهائي القابل الطعن    المختصّة

 .الستئنافيّ  أم سواء البتدائيّ 

  الختياريّ   التظلّمقد اعتمد    المشرّعن  أ  قطريّ ال  عسكريّةويلاحظ من استقراء قانون الخدمة ال

  المختصّة مام السلطة  أن يتقدم  أصاحب العلاقة عسكريّ  و الأ  موظّففلل  ،ةتأديبيّ من تلك القرارات ال

 . المختصّةمام القضاء بعد اعتمادها من السلطة أن يطعن مباشرة أ و أم من تلك القرارات بتظلّ 

 
 .542ص ،مرجع سابقهادي الحوري، التأديب في الوظائف المدنيّة والعسكريّة، عبد الأرشيد  د. 202
 . 79ص، مرجع سابق،  2006( لسنة 31د مصطفى عبد اللطيف إبراهيم، أحكام قانون الخدمة العسكريّة رقم ) 203
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ال التمييز  الأ  موظّفال  تظلّم  نّ بأ ة  قطريّ كما قضت محكمة  المن  عسكريّ  و  لدى  تأديبيّ القرارات  ة 

تظلّ   المختصّةالسلطة   الدائرة   إلىحدى سوابقها  إفذهبت في    ،م اختياريّ هو  تمييز حكم محكمة 

من   موظّفال  تظلّملعدم سابقة    تأديبيّ لغاء القرار الإة بعدم قبول دعوى  ة بالمحكمة الستئنافيّ داريّ الإ

( لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم )89(، )88(، )1المواد )  ى"مؤد بــ  ذلك القرار، فقضت على  

التأديب الستئنافـيّ   أنّ   عسكريّةبإصدار قانون الخدمة ال  2006 الصادرة بالإدانة    قرارات مجلس 

يكون قرار   ومن ثمّ   –  داخليّةوهو فـي هذه الحالة وزير ال  –  المختصّةيتعين اعتمادها من السلطة  

ولم يرسم القانون    ،نهائيّ   إداريّ هو قرار    ماد قرار مجلس التأديب الستئنافـيّ الوزير بالتصديق وباعت

ه فـي الميعاد  ئ يجوز رفع دعوى إلغا  ومن ثمّ   ،م منهللتظلّ   االمذكور طريقً   2006( لسنة  31رقم )

سالف الذكر، وإذ خالف الحكم   2007( لسنة  7المقرر بموجب المادة السادسة من القانون رقم )

 204. "اه يكون معيبً ، فإنّ التظلّمـيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب الإلغاء لعدم سابقة  المطعون ف

المطلب الثاني: طرق الطعن في قرارات مجالس التأديب والمحاكم 

 عسكري ةال

 العام قانوني  : في الولاً أ

مام القضاء من الضمانات الأساسية في مجال  أة  تأديبيّ و الطعن في القرارات الأ  القضائيّ   التظلّم يعد  

حيث يضمن خلالها عدم    ؛موظّفنصاف لللما لها من أهمية لتحقيق العدل والإ  العامّةالوظيفة  

وذلك لصالح المرفق العام الذي    ؛مرتكب المخالفة  موظّففي مقابل تقويم سلوك التعسف الإدارة  

 
 .  2013بريل سنة أمن  16تمييز مدني، جلسة  2013لسنة  41الطعن رقم  204
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على   الإدارة  وتنظيمهإتقوم  القضائيّ   ،دارته  الرقابة  تتجسد  على  حيث  والأأ ة  الإدارة  عمال  عمال 

 205.ةداريّ الإ

عمال الإدارة، وهي  أ نجع أنواع الرقابة على  أة على أعمال الإدارة أفضل و عد مبدأ الرقابة القضائيّ فيُ 

 و المحاكم أة  تأديبيّ من المجالس ال  تأديبيّ و القرار الأهم الضمانات اللاحقة لصدور الحكم  أ تعد من  

ذا ما فشلت الضمانات السابقة  إ  موظّفو الأة لصاحب العلاقة  ة، كما تعد الضمانة النهائيّ تأديبيّ ال

استقلالية عن سلطة الإدارة  من  ة  و رفع الظلم عنه، وذلك لما للرقابة القضائيّ أفي تحقيق أهدافها  

ة قانونيّ التي تصدرها، والخبرات ال حكامولحجية الأ ،اتها الدقيقة التي تتبعهاجراءوسلطات الدولة ولإ

  206.والتخصصية التي يمتلكها القضاة

والقرارات   حكام ة في مصر وقطر بين طرق الطعن في الأزت التشريعات القضائيّ وقد ميّ 

نوعين، طرق طعن عادية وهي الستئناف وطرق طعن غير عادية منها    إلى ها  ت ة وقسمالقضائيّ 

 لعتراض الخارج عن الخصومة. التمييز والتماس إعادة النظر وا

ة  تأديبيّ ة والقرارات الداريّ الإ  حكامثلاثة أنواع من الطعون في الأ  مصريّ ال  المشرّعم  وقد نظّ 

 :  لتاليبشأن مجلس الدولة وهي كا  1972لسنة   47في قانون رقم  

، داريّ القضاء الإمام محكمة  أة  داريّ الصادرة من المحاكم الإ  حكام: الطعن بالستئناف في الأولً أ

بنظر الطعن على   المختصّةبينما جعل المحكمة    207،من القانون   13المنصوص عليه في المادة 

 
 . 543ص ،مرجع سابقهادي الحوري، التأديب في الوظائف المدنيّة والعسكريّة، عبد الرشيد إد  205
لشرطة،  د. يحيى رمضان على العريفي، الضمانات التأديبيّة المقررة للموظّف العام دراسة مقارنة مع التطبيق على رجال ا  206

 . 433ص، مرجع سابق
 ولً: اختصاص محكمة القضاء الإداريّ:أ" ( من قانون مجلس الدولة المصريّ على أن13نصت المادة ) 207

( عدا ما تختص به المحاكم الإداريّة 10تختص محكمة القضاء الإداريّ بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة )
 حكام الصادرة من المحاكم الإداريّة. فصل في الطعون التي ترفع اليها عن الأوالمحاكم التأديبيّة كما تختص بال
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من   15المادة  لنصّ  عمالً إ  ؛ةتأديبيّ ة هي المحكمة التأديبيّ الصادرة من السلطة ال ةتأديبيّ القرارات ال

  ا ص عليها في البندين تاسعً هذه المحاكم بنظر الطعون المنصو   حيث تقول "كما تختصّ   ؛القانون 

بالطلبات التي يقدمها   ةليها نجدها خاصّ إوبالرجوع للبنود المشار   ،وثالث عشر من المادة العاشرة"

النهائيّ   موظّفال القرارات  بإلغاء  الالعام  للسلطة  الموقّ تأديبيّ ة  الجزاءات  في  والطعون  على  ة،  عة 

   208. االعاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونً 

والمحاكم    داريّ الصادرة من محكمة القضاء الإ  حكامة العليا في الأداريّ : الطعن أمام المحكمة الإاثانيً 

 ة.  تأديبيّ ال

  209. ةتأديبيّ والمحاكم ال داريّ الصادرة من محكمة القضاء الإ حكام: التماس إعادة النظر في الأاثالثً 

( لسنة  7ة في قانون رقم )داريّ الأحكام والقرارات الإفي  طرق الطعن    قطريّ ال  المشرّعم  بينما نظّ 

 ة كما يلي:  داريّ بشأن الفصل في المنازعات الإ 2007

 موظّفة والتعويض عن تلك القرارات الصادرة بشأن الة النهائيّ تأديبيّ : الطعن بإلغاء القرارات الولً أ

  210.البتدائيةة بالمحكمة ريّ اد لإمام الدائرة ا أالعام 

 
ن يراعى في ذلك الختصاص الوظيفي والمحلي للمحاكم التأديبيّة، حيث يقوم الختصاص الوظيفي على تحديد أ"على    208

الطوائف الخاضعة لختصاصها ول يخرج عن هذا الختصاص سوى العاملين المدنيّين الذين تنظم شؤون تأديبهم قوانين  
أ لهذا الغرض، وكذلك يخرج عن هذا الختصاص المنعقد  خاصّة تجعل الختصاص بهذا الشأن منعقدًا لمجالس تأديب تنش

بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العامل، من غير أعضاء مجالس إدارات التشكيلات   للمحاكم التأديبيّة العاملين 
لعريفي، الضمانات النقابية والذين يتم تأديبهم من خلال المحاكم التأديبيّة" انظر في ذلك لمرجع الدكتور. يحيى رمضان علي ا

 وما بعدها.   436ص، مرجع سابقالتأديبيّة المقررة للموظّف العام، 
 أبو  عبد اللهتنقيح عبد الناصر  ، القضاء الإداريّ قضاء التعويض وطرق الطعن في الحكام،ي د. سليمان محمد الطماو  209

 .  878ص، 2013سمهدانه، حسين إبراهيم خليل، دار الفكر العربي، 
لسنة  15بشأن الفصل في المنازعات الإداريّة المعدلة بموجب قانون رقم  2007لسنة  7من قانون رقم  3دة نصت الما 210

( من قانون السلطة القضائية المشار إليه، تختص الدائرة الإداريّة، دون غيرها،  13على أن "مع مراعاة حكم المادة ) 2019
 بنظر المنازعات الإداريّة التالية: 

ا كانت درجاتهم  يًّ أ المنازعات الخاصّة بالمرتبات والمعاشات والمكافاَت والعلاوات المستحقة للموظّفين او لورثتهم  .1
 الوظيفيّة.  
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ة بمحكمة  مام الدائرة الستئنافيّ أة  داريّ الصادرة من الدائرة الإ  حكام: الطعن بالستئناف في الأاثانيً 

ة ذات داريّ الستئناف، وطعن بالإلغاء والتعويض عن قرارات مجالس التأديب وقرارات الجهات الإ

 .  الختصاص القضائيّ 

الأاثالثً  في  بالتمييز  الطعن  الإال  حكام:  الدائرة  من  الستئنافيّ داريّ صادرة  نصّ   ؛ةة   المشرّع   حيث 

( المشار11بالمادة  القانون  نصّ إليه    ( من  ما  "فيما عدا  أن  قواعد   على  القانون من  عليه هذا 

الصادرة فيها، وطرق الطعن في هذه  حكامات، يسري على الدعاوى المنصوص عليها، والأإجراءو 

، إليهة المشار  والتجاريّ   مدنيّةمنصوص عليها في قانون المرافعات الات الجراء، القواعد والإحكامالأ

   . .." جنائيّةات الطعن بالتمييز في غير المواد الإجراءبشأن حالت و   2005( لسنة  12والقانون رقم )

   عسكري ة: مدى اتباع قواعد القانون العام في الطعن على مجالس التأديب والمحاكم الاثانيً 

 قطري  التشريع ال: في أولاً 

لم يحدد   المشرّع  ن أنّ يتبيّ   2006( لسنة  31رقم )  عسكريّةباستعراض نصوص قانون الخدمة ال

ين  موظّفوال  عسكريّينبشأن ال  ةة الصادر تأديبيّ بنظر الطعون على القرارات ال  المختصّةة  الجهة القضائيّ 

  7المنصوص عليها في قانون رقم    العامّةتطبيق القواعد    ، وعليه يتمّ عسكريّةالعاملين بالجهات ال

 

الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإداريّة النهائية الصادرة بترقية الموظّفين من الدرجة الأولى فما  .2
 ء خدمتهم، والقرارات التأديبيّة الصادرة بشأنهم. دونها وما يعادلها او انها

الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإداريّة النهائية، عدا الأوامر والقرارات  .3
بشأن حماية المجتمع، والقرارات   2002( لسنة 17والمراسيم الميرية، والقرارات الصادرة بموجب الفانون رقم )

الصادرة بموجب القوانين المتعلقة باللجوء السياسي، والإقامة الدائمة، ودخول وخروج الوافدين وإقامتهم وإبعادهم،  
والجمعيات والمؤسسات الخاصّة، والمراكز الدينية، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، 

فعة العامّة، والقرارات المتعلقة بتحديد العنوان الدائم وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات، ونزع الملكية للمن 
 للناخب، والقرارات المتعلقة بالألقاب والنتساب للقبائل والعائلات. 

صلية  أ( من هذه المادة، سواء رفعت بصفة 3)  (،2)  طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البندين .4
 تبعية.   مأ

 منازعات العقود الإداريّة.  .5
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 المختصّة بين الجهات    المشرّعق  حيث فرّ   ،ا(نفً آة المذكورة )داريّ بشأن المنازعات الإ  2007لسنة  

ة  ة النهائيّ تأديبيّ ة البتدائية بنظر الطعون في القرارات الداريّ المحكمة الإ  في نظر الطعون فخصّ 

الإ الجهات  من  خصّ داريّ الصادرة  بينما  الإ   ة،  الستئنافيّ داريّ المحكمة  على  ة  بالطعون  بالنظر  ة 

 .  ة ذات الختصاص القضائيّ داريّ ة  والجهات الإتأديبيّ ة الصادرة من المجالس التأديبيّ القرارات ال

؟  عسكريّةة الصادرة من مجالس التأديب بالجهات التأديبيّ وهنا يثور التساؤل حول طبيعة القرارات ال

في هذه الإحالة ينعقد الختصاص ف  ،ةإداريّ ة صادرة من جهات  ة نهائيّ تأديبيّ ذا اعتبرنها قرارات  إف

ة صادرة من مجالس تأديبيّ ة للنظر فيها، وإذا ما اعتبرنها قرارات  ة البتدائيّ داريّ المحكمة الإ  إلى

 المحكمة الستئنافية.    إلى سينعقد الختصاص  ة ذات اختصاص قضائيّ تأديبيّ 

بشأن    2007لسنة    (7أحكام قانون رقم )   إلىلإجابة على هذا التساؤل، يجب الرجوع  ول

نها  أ ة النهائية بداريّ فت القرارات الإحيث عرّ   ،المادة الأولى من القانون   اتحديدً   ،ةداريّ المنازعات الإ

القانون سلطة البت في أمر بغير حاجة  ة يخوّ إداريّ ة الصادرة من جهة  داريّ "القرارات الإ  إلى لها 

ة داريّ الجهات الإ  ت فت قرارابينما عرّ   ،تصديق سلطة أعلى، وقرارات سلطة التصديق والعتماد"

 إداريّ و لجان ذات تشكيل  أ"القرارات التي تصدر عن جهات    نهاأب  ذات الختصاص القضائيّ 

نها "القرارات  أرفت المادة قرارات مجالس التأديب ب"كما ع  ليها القانون إتفصل في نزاع يسنده    قضائيّ 

 211. القانون" حكاملأ اة الصادرة من مجالس التأديب المشكلة وفقً النهائيّ 

ال الخدمة  قانون  ذهب  تأديبيّ ال  مساءلةبال  خاصّةال  حكاموالأ  عسكريّةوباستقراء   نّ أ  إلى  المشرّعة، 

ل تكون نافذة   مجلس التأديب الستئنافيّ   أم  سواء مجلس التأديب البتدائيّ   ،قرارات مجالس التأديب 

 
 بشأن المنازعات الإداريّة. 2007 ( لسنة7( من قانون رقم )1نص المادة ) 211
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السلطة  إ اعتمادها من  بعد  )  المختصّة ل  القانون 89( و)87المادة  فهي قرارات غير   212، ( من 

عد تلك ، كما ل تُ المختصّةاعتمادها من السلطة    لم يتمّ   ما  ة ل يمكن الطعن عليها استقلالً نهائيّ 

  ا ل تقبل التعديل أو الإلغاء من جانب سلطة أعلى، بل على العكس من ذلك فوفقً  اأحكامً ت  القرارا

و  أ مر بإلغائه،  الأ  تأديبيّ عند نظر العتماد القرار ال  المختصّة ( يكون للسلطة  89المادة )  لنصّ 

القرارات يكون الطعن بإلغاء  عليه  و الجزاء المناسب،    إلىو تخفيضه  أ العفو عن الجزاء الصادر،  

ة  تأديبيّ ين العاملين بالجهات هي في حقيقتها طعون في قرارات  موظّفوال  عسكريّينالموقعة على ال

و  أ ة  تأديبيّ ة صادرة من مجالس  تأديبيّ بالوزارة وليست قرارات    المختصّةة صادرة من السلطة  نهائيّ 

 .  ة ذات اختصاص قضائيّ إداريّ جهات 

(، 1المواد )  ى مؤد "  حيث قضت بأنّ   ؛ة في قضائها على ما تقدمقطريّ دت محكمة التمييز الوقد أكّ 

(88 (  ،)89( رقم  بقانون  المرسوم  من  لسنة  31(  ال بإصدار  2006(  الخدمة    أنّ  عسكريّةقانون 

 
لمجلس التأديب توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين،  ( من القانون على أن "87نصت المادة )  212

وللسلطة المختصة أو من تفوضه، الطعن في قرار  ويحق لمن أُدين،  ،  الواحدةول يجوز له توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة  
ا. ويكون الطعن  يًّ ا، ومن تاريخ إعلانه في حالة صدوره غياب من تاريخ صدوره حضوريًّ   امجلس التأديب خلال خمسة عشر يومً 

تشكيله ا في القانون. ويصدر ب يشكل من ثلاثة أعضاء من الضباط يكون أحدهم على الأقل مجازً   استئنافيأمام مجلس تأديب  
  الستئناف ميعاد    انتهاءل تكون قرارات مجلس التأديب البتدائي نافذة إل بعد  و   .المختصةوتسمية أعضائه قرار من السلطة  

"، كما  من السلطة المختصة، ويراعى في تنفيذ الجزاء الصادر بإنهاء خدمة الضابط، أن يصدر به قرار أميري   واعتمادها 
عند نظر الطعن اتخاذ أي من الإجراءات المقررة لمجلس   الستئنافيلمجلس التأديب    لى أن"( من القانون ع88)  نصت المادة

ولمجلس التأديب الستئنافي    .التأديب البتدائي المنصوص عليها في هذا الفصل، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المستأنف
 :اتخاذ أي من الإجراءات الآتية

 .ميعاده أو لنعدام صفة رافعه انقضاءشكلًا لرفعه بعد  الستئنافعدم قبول  -1
 .تعديل القرار المستأنف والجزاء المقضي به  -2
 .إلغاء القرار بالإدانة وتبرئة المستأنف  -3
 .المناسبإلغاء القرار الصادر بالبراءة وتوقيع الجزاء   -4
 .وتأييد القرار المستأنف الستئنافرفض   -5

 .ايكون القرار مسببً وفي جميع الأحوال يجب أن 
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وهو    –  المختصّةالصادرة بالإدانة يتعين اعتمادها من السلطة    قرارات مجلس التأديب الستئنافـيّ 

يكون قرار الوزير بالتصديق وباعتماد قرار مجلس التأديب    ومن ثمّ   –  اخليّة د فـي هذه الحالة وزير ال

م  للتظلّ  االمذكور طريقً  2006( لسنة 31ولم يرسم القانون رقم ) ،نهائيّ  إداريّ هو قرار  الستئنافـيّ 

ه فـي الميعاد المقرر بموجب المادة السادسة من القانون رقم  ئيجوز رفع دعوى إلغا  ومن ثمّ   ،منه

سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فـيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب    2007( لسنة  7)

 . ا، فإنه يكون معيبً التظلّمالإلغاء لعدم سابقة 

لما سبق، يكون الختصاص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالطعون في القرارات   ا ، واستبيانً هعلي

ة  داريّ للدائرة الإ  امنعقدً   عسكريّةين العاملين بالجهات الموظّفوال  عسكريّينة الصادرة بشأن التأديبيّ ال

ل في بشأن الفص  2007( لسنة  7المادة الثالثة من قانون رقم )  لنصّ   ة، عملًا بالمحكمة البتدائيّ 

نظر في الطعون بإلغاء  ال ة بة بالمحكمة البتدائيّ داريّ الدائرة الإ  إلىوالذي عهد    ،ةداريّ المنازعات الإ

 ة الصادرة من جهة الإدارة. تأديبيّ القرارات ال

  مصري  : التشريع الاثانيً 

  حكام للقانون العام في الأ  اومغايرً   ا خاصًّ   اتنظيمً   عسكريّةال  حكامفي قانون الأ  مصريّ ال  المشرّعانتهج  

ة  ة وخصوصيّ الهدف منه المحافظة على ذاتيّ و وطرق الطعن عليها،  عسكريّ  الصادرة من القضاء ال

جله أنشئ  أوهو الهدف الذي من    ه،وتحقيق مصالحعسكريّ  وحماية المجتمع ال  عسكريّةالجريمة ال

على خلاف الأصل  عسكريّ  الو التشريع  أعسكريّ  ف قانون القضاء ال، لذلك عرّ القضاء العسكريّ 

 وهو: 213خر آ االعام نظامً 

 : التصديق. ولً أ

 
 .667ص، مرجع سابقد. إرشيد عبد الهادي الحوري، التأديب في الوظائف المدنيّة والعسكريّة،  213
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 : التماس إعادة النظر.  اثانيً 

ة  لنهائيّ   اوجعلة شرطً عسكريّ  الصادرة من القضاء ال  حكامنظام التصديق على الأ  المشرّعحيث قرر  

الأ نصّ   حكامهذه  )  في  القانون 84المادة  تقول  ،( من  الأ  حيث  بعد نهائيّ   حكام"ل تصبح  إل  ة 

( على أن 118في المادة )  المشرّع  كما نصّ   ،التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون"

ا للقانون  بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المقضي طبقً   عسكريّة"يكون للحكم الصادر من المحاكم ال

ات التصديق في القسم الخامس من قانون  إجراءقواعد و   المشرّعم  "، وقد نظّ اقانونً عليه  بعد التصديق  

 . (101( )100)  (99( ) 98( )97بالمواد ) عسكريّةال حكامالأ

و  أ للرئيس الجمهورية    عسكريّةال  حكام( انعقاد سلطة التصديق على الأ97بالمادة )  المشرّعر  وقد قرّ 

  حكام يق على الأبمباشرة التصد   ضبّاطمن ال  هوالذي يحق له تفويض غير   ،ضبّاطمن يفوضه من ال

، وعلة ذلك كما يراها البعض هي تحقيق المرونة لمواجهة العتبارات  عسكريّةالصادرة من المحاكم ال

 214.ةالعمليّ 

وهي تخفيف العقوبة المحكوم    ،ق( من القانون سلطات الضابط المصدّ 99في المادة )  المشرّعد  وحدّ 

و بعضها،  ألغاء كل العقوبة أو بعضها، إيقاف تنفيذ العقوبات كلها  إبها أو إبدالها بعقوبة أقل منها،  

ن  أ   المشرّعشترط  او   ،مر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى و الأ أ  ،لغاء الحكم مع حفظ الدعوى إ

 شديد العقوبة. ، فليس للمصدق تايكون القرار في هذه الحالة مسببً 

 
ة، دار النهضة  ا لواء. د. إبراهيم إسماعيل محمد محمد، ضمانات تقاضي المدنيّين أمام القضاء العسكري، رسالة دكتور  214

 .  388صالعربيّة، القاهرة، 



 

143 

م للضابط المصدق قبل التصديق  أن يتقدم يتظلّ   هللمحكوم عليه أو محامي  عسكريّةوتسمح النظم ال

ول يشترط    ،عند مراجعة الحكم قبل التصديق  التظلّمهذا    إلىعلى الحكم فيكون للمصدق النظر  

  215.دةن يقدم في مواعيد محدّ أ و أا خاصًّ  شكلًا  التظلّمفي 

يشبه من قريب الطعن    عسكريّة التصديق بالنسبة لأحكام المحاكم ال  البعض من الشراح أنّ ويرى  

على  ها تعتبر درجة من درجات التقاضي، ويسترشدون  نّ أالمحاكم العادية، و   أحكامبالستئناف في  

لم    يّة عسكر ال  حكامقانون الأ  "أنّ   والتي ورد بهاعسكريّ  قانون اللة ليضاحيّ ما قررته المذكرة الإ بذلك  

ه حرص على تحقيق مزايا هذا  نّ أل  إ  عسكريّةالصادرة من المحاكم ال  حكام يأخذ بنظام استئناف الأ 

قة التي لها أن تراجع  فكانت السلطة المصدّ   ،عسكريّةشى مع التقاليد الاالنظام بطريقة أخرى تتم

 بعد صدورها".    حكامالأ

شراف على  من أساليب المراقبة والإ  ا ل أسلوبً إ ن التصديق ليس  أ   إلىكما ذهب البعض  

، فالتصديق  مر اقتضته طبيعة النظام العسكريّ هذا الأ  نّ أ، و عسكريّةالصادرة من المحاكم ال  حكام الأ

طعنه  و   هبداء دفاعإعدم قدرة المتهم من    إلى للدرجة الثانية للتقاضي، واستند في ذلك  ليس بديلًا 

ة بالدرجة الثانية  ق بالجهة القضائيّ ضابط المصدّ ، وعدم إمكانية وصف الهالحكم الصادر ضد   على

لذلك ل يعد التصديق الصادر منه   ؛و اعتباره طبقة من طبقات المحاكمأ  ،من درجات التقاضي

 216.احكمً 

 : التماس إعادة النظر اثانيً 

 
 .670ص، مرجع سابقرشيد عبد الهادي الحوري، التأديب في الوظائف العامّة والعسكريّة، د. إ 215
وما   394ص  ،مرجع سابقضمانات تقاضي المدنيّين أمام القضاء العسكري،  لواء. د. إبراهيم إسماعيل محمد محمد، 216

 بعدها.  
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  عسكريّة المحاكم ال  أحكامعد التماس إعادة النظر في  ، يُ لقانون القضاء العسكريّ   العامّةللقواعد    اوفقً 

بعد التصديق عليها ل يجوز    عسكريّةهو أسلوب الطعن الوحيد، فالأحكام الصادرة من المحاكم ال

و من أ ق، وهو رئيس الجمهورية  ل بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدّ إإعادة النظر فيها  

(  117المادة )  وحظر القانون بنصّ   217ذاته،  ( من القانون 121المادة )  لنصّ   عمالً إ وذلك    ،يفوضه

ة أو  أمام أي هيئة قضائيّ   عسكريّةالصادرة من المحاكم ال  حكامالطعن بأي وجه من الوجوه في الأ

 . ت عليه أحكام قانون القضاء العسكريّ ة على خلاف ما نصّ إداريّ 

بالنظر في التماسات إعادة   المختصّة( من القانون الجهة 111في نص المادة ) المشرّعد وحدّ 

الموكلة   ات ( الختصاص115في المادة )  المشرّعضح  أو ، و عسكريّةوهي مكتب الطعون ال  ،النظر

ي في الموضوع، أات وابداء الر جراءات والتثبت من صحة الإالتظلّموهو فحص    ،لمكتب الطعون 

ن يبنى  أالأسباب التي يجب    المشرّعد  على من الضابط المصدق، وحدّ أ طة  سل  إلىوترفع المذكرة  

  ذا إل  إ( من القانون فنص على عدم قبول اللتماس  113)  عليها التماس إعادة النظر في المادة

 وهما:  ،حد السببينأعلى   اكان مؤسسً 

 و في تفسيره.  أو خطأ في تطبيقه أا على مخالفة للقانون أن يكون الحكم مبنيًّ  .1

 ات ترتب عليه اجحاف بحق المتهم. جراءأن يكون هناك خلل جوهري في الإ .2

  نّ بأ القول    إلىللتماس إعادة النظر، فذهب جانب منهم    قانونيّ واختلف الفقه في التكيف ال 

،  عسكريّة لمحاكم الفي الحكم الصادر من ا  اإداريًّ   ان يكون تظلمً أل  إاللتماس إعادة النظر ل يعدو  

 
حكام المحاكم أحكام العسكريّة "بعد إتمام التصديق، ل يجوز إعادة النظر في ( من قانون ال112) وفقًا لنص المادة 217

 من يفوضه". و أل بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهو رئيس الجمهورية إالعسكريّة 
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و من يفوضه، فلا  أالختصاص في النظر والفصل فيه منعقد لرئيس الجمهورية    نّ أ  إلى   ااستنادً 

 من جانب المحكمة.  و تشكيل قضائيّ أينظر من قبل هيئة 

التماس إعادة النظر هو في حقيقته طريق من طرق   نّ أ خر من الفقه  آبينما يرى جانب  

القانون    التي ورد بها "إنّ عسكريّ  يضاحية لقانون القضاء اليهم بالمذكرة الإ أالطعن، يسترشدون في ر 

على  أ سلطة    إلى المتهم في تقديم اللتماس بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه  حقّ    على  ينصّ 

ة التي تؤثر في الحكم،  قانونيّ التماسه على الأسباب ال اؤسسً قت على الحكم ممن السلطة التي صدّ 

بذلك الضمانات التي كفلها القانون العام للمتهم بالطعن في الحكم الصادر عليه بالنقض،   امحققً 

   .عليها القانون العام"  ولذات الأسباب التي ينصّ 

مكافئً عليه   النظر  إعادة  التماس  يحققّ   ا يعتبر  مما  بالنقض  على  ال  للطعن  تقاضي 

( هي ذات الأسباب للطعن بطريق  113الأسباب المنصوص عليها في المادة )  نّ أكما    218، درجتين

  219. النقض المنصوص عليها في القانون العام

وليس   ،إداريّ م  ل تظلّ إما  أنّه  وتتفق الباحثة مع الرأي الأول الذي يرى في التماس إعادة النظر  

ت  لمنظمة لطرق الطعن بالأحكام والتي نصّ ا  العامّة للقواعد  عمالً إ وذلك    ؛من طرق الطعن  اطريقً 

، وهو على عكس  بنظر الطعن ذات اختصاص وتنظيم قضائيّ   المختصّةن تكون الجهة  أعلى  

وهي    ،و من يفوضه في ذلكأ الفصل فيه من قبل رئيس الجمهورية    حيث يتمّ   ؛التماس إعادة النظر

للقضاء    نظر اللتماس يفتقد المفهوم الوظيفيّ فإنّ   عن ذلك  ، فضلًا إداريّ اص  جهة ذات اختص

 حيث تداول الخصومة والترافع أمام القاضي سواء شفاهه أو كتابة.  

  
 

 .  397ص  ،مرجع سابقلواء. د. إبراهيم إسماعيل محمد محمد، ضمانات تقاضي المدنيّين أمام القضاء العسكري،  218
 .671ص ،مرجع سابقهادي الحوري، التأديب في الوظائف المدنيّة والعسكريّة، عبد الد. إرشيد  219
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 الخاتمة

ن قانوني في ال  عسكريّةة للمدنيين العاملين بالجهات التأديبيّ تناولت هذه الدراسة المساءلة ال   

ن في بعض الأمور  قانوني حيث اتضح لنا في كثير من فروع الدراسة توافق ال  ؛مصريّ وال  قطريّ ال

  ا. وتمّ تأديبيًّ   عسكريّةالعاملين بالجهات ال  المدنيّينواختلافهم في كثير من الأمور المتعلقة بمساءلة  

تمّ   إلىتقسيم الدراسة   للمدنيّ تأديبيّ تناول الجريمة ال  فصلين: في أولهما  ات  ين العاملين بالمؤسسة 

 موظّفتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: في المبحث الأول وضحنا المقصود بال  ، وتمّ عسكريّةال

التمييز بينهما، وفي المبحث الثاني تناولنا الجرائم    ثمّ   عسكريّةبالجهات العسكريّ  ال  موظّفوالمدنيّ  ال

، وفي المبحث الثالث عسكريّةبالجهات ال  المدنيّينالتي يمكن أن تنسب للعاملين    عسكريّةة والتأديبيّ ال

ا الفصل . أمّ عسكريّة بالجهات ال  المدنيّينأوضحا الجهات صاحبة الختصاص بمساءلة العاملين  

الأولهما  الثاني،   الضمانات  فيه  لمساءلة  قانونيّ تناولت  ال  المدنيّينة  بالجهات  . عسكريّةالعاملين 

تمّ وثان  اليهما،  الة والقضائيّ قانونيّ ت من خلاله مناقشة الضمانات  بالمساءلة  تتعلق  التي  ة  تأديبيّ ة 

منا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: في المبحث الأول ، وقد قسّ عسكريّةيين العاملين بالجهات الللمدنّ 

في مرحلة التحقيق، وحق    خاصّة و   تأديبيّ ة السابقة على توقيع الجزاء التأديبيّ تناولنا فيه الضمانات ال

ه في الدفاع بالأصالة أو بالوكالة، وكذلك و بكفالة حقّ أ سواء بعلمه بالمخالفة    ،في المواجهة  موظّفال

ة معاصرة تأديبيّ الضمانات ال  هضمانة حيدة وتجرد سلطة التحقيق. وفي المبحث الثاني تناولنا في 

، وضرورة التناسب  تأديبيّ ، وأهمية تسبيب القرار الالعقوبة  شرعيّة ومنها: مبدأ    ،تأديبيّ لتوقيع الجزاء ال

توقيع  بة اللاحقة  تأديبيّ ا المبحث الثالث والأخير فقد تناولنا فيه الضمانات البين المخالفة والعقوبة. أمّ 

والحق في الطعن في القرار أو الحكم    تأديبيّ من الجزاء ال  التظلّملت في  والتي تمثّ   تأديبيّ الجزاء ال

من حيث مدى جواز اتباع قواعد القانون العام في الطعن على قرارات مجالس    خاصّة، و تأديبيّ ال

ال والمحاكم  أ  ،عسكريّةالتأديب  العادية  العن  بطرق  ال  مسواء  في  العادية  التشريعيّ غير    قطريّ ن 
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ة من النتائج والتوصيات التي نوضحها فيا  . وفي ختام هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعمصريّ وال

 يلي: 

 

 النتائج: 

 دها في النقاط التالية: راسة إلى مجموعة من النتائج التي يمكن أن نحد  دتوصلنا من خلال هذه ال

للدولة وتتفق   داريّ التي تدخل في مضمار الجهاز الإ العامّةمن الوظائف  عسكريّة الوظيفة ال .1

نها  أل  إلنظام العاملين بالدولة،    العامّةمن حيث المبادئ    مدنيّةالوظيفة ال  أحكام ها مع  أحكام

بالدولة، فتختلف    المدنيّينمستقلة عن تشريعات العاملين    خاصّةة  قانونيّ   أحكامتسري عليها  

عن    عسكريّةة والجزاءات المترتبة عليها في الجهات التأديبيّ ات المساءلة الإجراءبذلك قواعد و 

 . مدنيّةوص عليها في قوانين الخدمة التلك المنص

ال .2 النظام  ال  تأديبيّ يختلف  ال  مدنيّةبالوظيفة  بالوظيفة  الوظيفة  إ  ؛عسكريّةعنه  في  يخضع  ذ 

تأديب مدنيّ قانونيّ لجنة    إلى  مدنيّةال أو مجلس  الة  الوظيفة  بينما في    إلى ينقسم    عسكريّة ، 

 ".  انضباطيّةة، ومجالس تأديبيّ ، مجالس  عسكريّة"محاكم  

  ة مستقلة تختصّ على وجود هيئة قضائيّ   حكامفي الأ  نصّ   قطريّ الدستور ال  على الرغم من أنّ  .3

حتى كتابتنا لهذا البحث لم يصدر   ل أنّ إ،  مسلّحةفراد القوات الأالواقعة من    عسكريّةبالجرائم ال

 بالقضاء العسكري.   اخاصًّ  اتنظيمً  المشرّع

عنه في قانون الخدمة عسكريّ  في قانون القضاء ال  عسكريّةلختلف معيار تعريف الجريمة اي .4

 . قطريّ ال عسكريّةال

ن،  و ون مدنيّ موظّفليها  إينتمي    عربيّةفي جمهورية مصر ال  عسكريّةن الجهات الأ من  بالرغم   .5

ال  المشرّعخضعهم  أوقد   القضاء  المنصوص   عند ارتكابهم أيّ عسكريّ  لأحكام  الجرائم  من 
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القانون   في  الميدان،  أعليها  خدمة  ينصّ   المشرّع  نّ أل  إثناء  قواعد  أحكامفي    لم  على  ه 

 ات تتناسب مع طبيعة عمل تلك الفئة.إجراءو 

 عسكريّة( من قانون الخدمة ال3المادة )  الواقع العملي في وزارة الدفاع يخالف ظاهر نصّ  .6

حين  ي  ، ففيما لم يرد بشأنه نصّ   يّينالمدنين  موظّفعلى ال  بشريّةبعدم تطبيق قانون الموارد ال

العاملين بوزارة    المدنيّينخضعت  أمر بأن  حسمت الأ  داخليّةبوزارة ال  المختصّةالجهات    نّ أ

ات والقواعد المنصوص عليها  جراءة للإتأديبيّ ات المساءلة الإجراءفيما يتعلق بقواعد و   داخليّةال

 . بشريّةردة في قانون الموارد الايتم تطبيق الجزاءات الو   إل أنه عسكريّةفي قانون الخدمة ال

مرحلة المحاكمة    أم سواء في مرحلة التحقيق    ،ات جراءن القواعد والإأ نجد    مصريّ في التشريع ال .7

جعل للقائد المباشر    المشرّع  نّ إحيث    ؛تختلف في خدمة الميدان عنها في الظروف العادية

 سلطات أوسع. 

في حالة عدم ورود نص خاص بتلك    تأديبيّ ة المتبعة في القضاء التأديبيّ ات الجراءن الإإ .8

، حيث اتفق الفقه  جنائيّةات الجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات هي الإجراءالإ

هو القانون الأصل الذي يتعين اللتجاء اليه في    جنائيّةات الجراءأن قانون الإ  إلى  داريّ الإ

 ة.  تأديبيّ والدعوى ال جنائيّةالتشابه الكبير بين الدعوى ال   حالة عدم ورود نص بسبب 

البالرغم   .9 الخدمة  قانون  ان  ضمن  عسكريّةمن  للحقّ    قد  منحة   موظّف الدفاع  الحقّ   بأن 

 عسكريّة الجهة ال  ضبّاطبالستعانة بمدافع ينوب عنه ال انه قصر هذا على توكيل ضابط من  

فلا يمكنه الستعانة بمحامي خارج الجهة   تأديبيّ بالحقوق للدفاع عنه امام مجلس ال  امجازً 

 . عسكريّةال

ة قابلة للطعن  ة نهائيّ إداريّ ة ليست قرارات  ة والستئنافيّ قرارات مجالس التأديب البتدائيّ   أنّ  .10

،  تصّةالمخ حيث يتطلب لنفاذها اعتمادها من السلطة    ؛ري اد مام القضاء الإأعليها مباشرة  
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ة فيكون الختصاص بالنظر  إداريّ ة صادرة من جهة  ة النهائيّ تأديبيّ قرارات الالتالي تعتبر  الب

 ة. ة بالمحكمة البتدائيّ داريّ للدائرة الإ  افي المنازعات المتعلقة بالطعون على تلك القرارات منعقدً 

اعتبر التماس إعادة  ذ إ ا؛مغايرً  امنهجً  عسكريّةال حكامفي قانون الأ مصريّ ال المشرّعانتهج  .11

ه يعد أقرب  نّ أل  إعسكريّ  الصادرة من القضاء ال  حكامطرق الطعن في الأ  من  االنظر طريقً 

 لرأي غالبية الفقه.    اوفقً  داريّ م الإللتظلّ 

 

 التوصيات: 

الأ .1 ولوائح  الوزارية  القرارات  ال  داخليّةخضعت  الجهات  ال  عسكريّةفي  قطر  ين  موظّفبدولة 

على الرغم من  عسكريّ  ال  نضباطة وقواعد ال تأديبيّ ال  مساءلةات الإجراءللقواعد و   المدنيّين

ورتب أخرى دون   ضبّاط ن من  ي خذت على ظاهرها تخاطب العسكريّ تلك القواعد إذا ما أُ   نّ أ

نوصي  المدنيّين فإننا  ثم  ومن  قواعد    قطريّ ال  المشرّع.  بمساءلة إجراءبتفريد  تتعلق  ات 

 لختلاف وظيفة كل منهم.  عسكريّينات مساءلة الإجراءة عن قواعد و تكون مغاير  المدنيّين

تعد في مضمونها عقوبات   عسكريّةن بالجهات الو العامل  ن و المدنيّ العقوبات التي يتعرض لها   .2

تلك    أيّ   المشرّعم  ، ولم ينظّ عسكريّةذات طبيعة   تتناسب مع طبيعة  التي  العقوبات  من 

ة تتناسب مع طبيعة وظيفة  تأديبيّ بتحديد عقوبات    قطريّ ال  المشرّعنوصي    الفئة، ومن ثمّ 

 هذه الفئة.  

 عسكريّة( من قانون الخدمة ال3بوزارة الدفاع بتفعيل أحكام المادة )  المختصّةنوصي السلطة   .3

، فيما لم يرد بشأنه نصّ   المدنيّينين  موظّفعلى ال  بشريّةالذي يقضي بتطبيق قانون الموارد ال

فيما   داخليّةالعاملين بوزارة ال  المدنيّينها أخضعت  حيث إنّ   ؛داخليّة وهو ما تفعله وزارة ال

ات والقواعد المنصوص عليها في قانون جراءة للإتأديبيّ ات المساءلة الإجراءيتعلق بقواعد و 
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د  ر فيما لم ي  بشريّةتطبيق الجزاءات الوردة في قانون الموارد ال  بينما يتمّ   ،عسكريّةالخدمة ال

 . عسكريّةبلوائحها ال  به نصّ 

ة  في الدفاع أمام جهات التأديب بالوكالة الختياريّ الحقّ    بأن يجعل  قطريّ ال  المشرّع  ينوص .4

اع الدفحقّ    نقد ضمّ   قطريّ ال  عسكريّةقانون الخدمة ال  نّ أة، فعلى الرغم من  جباريّ وليست الإ

ه قصر هذا على توكيل ضابط  نّ أل  إبالستعانة بمدافع ينوب عنه  الحقّ    بأن منحة   موظّفلل

فلا يمكنه    ،تأديبيّ مام مجلس الأبالحقوق للدفاع عنه    امجازً   عسكريّةالجهة ال  ضبّاطمن  

ة جباريّ ، ونقترح العدول عن الدفاع بالوكالة الإعسكريّةخارج الجهة المن    الستعانة بمحام  

ة  جباريّ ، خشية تأثير الوكالة الإعسكريّةة ل تتعلق بأمور  تأديبيّ ل سيما وإن كانت الجريمة ال 

 .عسكريّةبالدفاع لتجاهات القادة بالمؤسسات ال

 

اللهم وسلم   هذا والله تعالى أعلم، إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وصلِّ 

 ه أجمعين،،وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحب
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 قائمة المصادر والمراجع

 إنجاز عمله في الباحث  استخدمها التي المصادر على   ا كليًّ  ااعتمادً  يعتمد  العلمي  البحث  إن

   .جهودهم جانب  إلى أسمائهم بذكر لمؤلفيها العتراف يقتضي فالواجب  ،العلميّ 

 الكتب:

الجديدة،  الجامعة  دار  تأصيلية مقارنة،  العسكرية دراسة تحليله  الجريمة  الشرقاوي،  إبراهيم أحمد 

 .  2009الإسكندرية، 

إبراهيم أحمد عبد الرحيم الشرقاوي، النظرية العامة للجريمة العسكرية دراسة تحليله تأصيلية مقارنة،  

 .2007المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  

لهادي الحوري، التأديب في الوظائف المدنية والعسكرية، دراسة مقارنة بين التشريعيين  إرشيد عبد ا

 . 2001المصري والكويتي، دار النصر للطباعة الإسلامية، القاهرة، 

إسلام ماهر الجنجيهي، الحماية الجنائية الإجرائية للمتهم أمام القضاء العسكري في مصر، مركز  

 ، مصر. 2022_  2021القانونية، الأهرام للإصدارات 

الفقه والقضاء والتشريع، منشأة المعارف  حسن عزت، موسوعة التشريعات العسكرية، في ضوء 

 .  1997بالإسكندرية، 

حمدي عطية مصطفى عامر، الوسيط في القضاء الإداري، الجزء الول، دار الكتب والدراسات  

 .2018العربية، الإسكندرية،  

ر، الوسيط في القضاء الإداري، الجزء الثالث، دار الكتب والدراسات  حمدي عطية مصطفى عام 

 .2018العربية، الإسكندرية،  
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دار   ةحمدي عطي  الأول،  الجزء  مقارنة(،  )دراسة  الإداري  القضاء  الوسيط في  مصطفى عامر، 

 .  2017الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية، 

، شرح احكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون  رجب عبد الحكيم سليم، موسوعة الخدمة المدنية

 .  2016( لسنة  81رقم )

عمال العام، دار رمضان محمد بطيخ، المسئولية التأديبية لعمال الحكومة والقطاع العام وقطاع الأ 

 النهضة العربية، القاهرة. 

المواثيق الدولية الحامية للفرد، زينب محمد عبد السلام، قانون القضاء والحكام العسكرية وفق  

 . 2014المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى،

 . 2014سليمان الطماوي، القضاء الإداري قضاء التأديب، دار الفكر العربي، 

 . 2002سليمان عبد المنعم، القسم العام من قانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة، 

لطماوى، القضاء الإداري قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، تنقيح عبد سليمان محمد ا

 . 2013الناصر عبد الله أبو سمهدانه، حسين إبراهيم خليل، دار الفكر العربي، 

 سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة،.  

إجرا سعد،  الله  عبد  منشأة  سمير  التأديبي،  مجالس  التأديبية،  المحكمة  التأديبية،  المحاكمة  ءات 

 . 2014المعارف بالإسكندرية،  

شادية إبراهيم المحروقي، الإجراءات في الدعوى الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  

2005. 

 .  1998ربية، صبري محمد السنوسي، الإجراءات أمام القضاء الإداري، دار النهضة الع

 .2004عاطف فؤاد صحصاح، التعليق على قانون الحكام العسكرية، دار الكتب القانونية،  
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عبد الحميد كمال حشيش، دراسات في الوظيفة العامة في النظام الفرنسي، دار النهضة العربية،  

 . 1977القاهرة، سنة 

 . 1964بية،  عبد الفتاح حسن، التأديب في الوظيفة العامة، دار النهضة العر 

المطبوعات  دار  مقارنة،  دراسة   _ العامة  الوظيفة  في  الإداري  التأديب  محارب،  جمعة  على 

 .2004الجامعية_ الإسكندرية،

طلاق والتقييد، دار النهضة العربية، القاهرة،  عمر علي نجم، دستورية القضاء العسكري بين الإ

 الطبعة الأولى.  

حمد عبد الله أبو بكر سلامة، القضاء العسكري، دار الكتب  فهيمة أحمد علي القماري، المستشار. م

 .2017والدراسات العربية، الإسكندرية، 

القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  المعاصر،  العسكري  القضاء  قانون  علي،  محمد  رمضان  فوزي 

2021 . 

، القاهرة،  حكام العسكرية العقوبات والإجراءات، دار الفكر العربيمأمون محمد سلامة، قانون الأ

1984. 

محسن بن حافظ السمين، انقضاء العقوبة التأديبية والعقوبة العسكرية، دراسة مقارنة، دار النهضة 

 . 2017العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 

لقانون الأ الوافي  الشرح  أنور عاشور،  للتأليف  محمد  العامة  المصرية  المؤسسة  العسكرية،  حكام 

 .1967، الطبعة الأولى  والنشر، دار الكاتب العربي

 . 1967محمد جودت الملط، المسئولية التأديبية للموظف العام، دار النهضة العربية، سنة  

محمد سيد أحمد محمد، التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية مع التطبيق على ضباط  

 . 2008الشرطة والموظف العام، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 
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الطبعة  م العلمية،  المجموعة  فريندز،  ثري  مجموعة  التأديبية،  العقوبة  تقدير  علي،  صباح  حمد 

 . 2019الأولى،

محمد فوزي نويجي، د. عبد الحفيظ الشيمي، د. اسلام إبراهيم شيحا، مبادئ الوظيفة العامة في 

طر، الطبعة ، كلية القانون، جامعة ق2016لسنة    15التشريع القطري وفقا لأحكام القانون رقم  

 .  2018الأولى سنة  

محمود إبراهيم غازي، ضمانات التقاضي أمام القضاء العسكري، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،  

 م. 2016

 . 1997محمود صالح، شرح قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة، الإسكندرية، منشأة المعارف،  

المصري  المركزي  الجهاز  التقاضي،  إجراءات  وأول  الإداري  التظلم  هبة،  الخالق  مصطفى عبد 

 . 2008،  119، ع26للتنظيم والإدارة، س 

، دار الجامعة 2006( لسنة  31مصطفى عبد اللطيف إبراهيم، أحكام قانون الخدمة العسكرية رقم )

 . 2011الجديدة، الإسكندرية، 

أديبية الولية والختصاص، الطبعة الثانية، المكتب الجامعي الحديث، ممدوح طنطاوي، الجرائم الت

 .  2001الإسكندرية، 

يحيى رمضان علي العريفي، الضمانات التأديبية المقررة للموظف العام، دراسة مقارنة مع التطبيق  

 . 2019على رجال الشرطة، المكتب الجامعي الحديث، 

 

 :الرسائل العلمية والأبحاث

إبراهيم إسماعيل محمد محمد، ضمانات تقاضي المدنيين أمام القضاء العسكري، رسالة دكتوراة،  

 ضة العربية، القاهرة. دار النه
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التشريع  التحقيق في ضوء  أثناء  العام  للوظف  التأديبية  العامري، الضمانات  أحمد محمد مبارك 

 . 2011ماراتي والأردني، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الشرق الوسط، الإ

الأر ابس القانون  في  مقارنة  دراسة  التأديبي،  التحقيق  ضمانات  أرميلة،  أبو  محمد  والنظام  م  دني 

 .2014السعودي، جامعة الملك عبد العزيز، القتصاد والإدارة، 

للدراسات  المغربي  المركز  العمومية،  الوظيفة  في  التأديبية  المساءلة  أخلاقيات  حيدة،  الصديق 

 . 2014، 4والستشارات القانونية وحل المنازعات، مجلة الأبحاث والدراسات القانونية، ع 

الحبابي، ضمانات المساءلة التأديبية للعسكريين في التشريع القطري طبقًا  عايض مطيع عبد الله  

ولئحته التنفيذية لرجال    2006( لسنة  31لقانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 الشرطة، رسالة ماجستير، جامعة قطر، كلية القانون. 

للمحاكمة التأديبية في القانون الإداري، عبد الباسط علي أبو العز، حق الدفاع وضمانات المحال  

 م. 2007، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، دكتوراة وقانون المرافعات المصري، رسالة 

عبد العزيز محمد إبراهيم قطاطو، ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام في ظل قانون الخدمة  

المنص  2016لسنة    81المدنية رقم   التنفيذية، جامعة  البحوث ولئحته  الحقوق، مجلة  ورة، كلية 

 . 2019، 68القانونية والقتصادية، ع 

عثمان عبد الملك الصالح، مشروع قانون العقوبات والمحاكمات العسكرية، مجلة الحقوق _ الكويت، 

 .1993، العدد الأول والثاني، 17دار المنظومة، المجلد 

والتقييد، رسالة لنيل درجة الدكتوراة في  طلاق  عمر علي نجم، دستورية القضاء العسكري بين الإ 

 .2006الحقوق، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام، 

غنام محمد غنام، سرية الستدللت والتحقيقات الجنائية وأثرها على الحقوق الأساسية للمتهم، 

 . 993  4، عدد 17مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، مجلد 
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را بنت سعيد بن محمد المقبالية، سرية التحقيق البتدائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  لو 

 . 2016السلطان قابوس، عمان،  

مأمون محمد سلامة، جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة في ضوء المنهج الغائي، مجلة القانون  

 . 1969والقتصاد، العدد الأول 

بن محمد   بن عبد الله  الجامعة  محمد  مقارنة،  وتطبيقية  نظرية  دراسة  الإداري،  التظلم  الحسني، 

 .  2001الأردنية، رسالة ماجستير،  

محمد بن فهد علي السبيعي، أحكام الجريمة العسكرية في نظام العقوبات العسكري السعودي، مجلة 

 .2017، مصر، 2، مجلد 23كلية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر، العدد 

رمضان إبراهيم عوض، التحقيق الإداري كضمانة لتوقيع العقوبة التأديبية في القانون القطري،    نجوى 

 . 2019رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة قطر،

 

 القوانيين: 

 دولة قطر: 

 .2004يونيو العام   8الدستور الدائم لدولة قطر الصادر 

 بإصدار قانون العقوبات.  2004( لسنة  11قانون رقم )

 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري.  1990( لسنة  13انون رقم )ق

   بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين. 2006( لسنة  13قانون رقم )

 باصدار الموارد البشرية المدنية. 2016( لسنة  15قانون رقم )

 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية القطري.   2004( لسنة  23قانون رقم )

 بإصدار قانون الخدمة الوطنية.  2014( لسنة  5القانون رقم ) 
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 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.   2007( لسنة 7قانون رقم )

بإصدار دليل وصف    2017( لسنة  51قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الجتماعية رقم )

 وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.

بشأن المخالفات والجزاءات النضباطيّة للموظّفين المدنيّين    2009( لسنة  1الداخليّة رقم )قرار وزير  

 والعمال بوزارة الداخليّة 

 بشأن المخالفات والجزاءات النضباطية  2007( لسنة 12قرار وزير الداخليّة رقم )

ة للموظّفين المدنيّين  بشأن الإجراءات والجزاءات التأديبيّ   2008( لسنة  5قرار وزير الداخليّة رقم ) 

 والعمال بوزارة الداخليّة 

 لئحة النضباط العسكري في القوات المسلحة القطرية. 

 بإصدار قانون الخدمة العسكرية ولئحته التنفيذية  2006لسنة   31مرسوم بقانون رقم  

 

  :العربية جمهورية مصر-

رقم   العسكريّة  الأحكام  بقانون    1966لسنة    25قانون  رقم  المعدل  العسكريّ  لسنة    16القضاء 

2007. 

 . 2016لسنة   81قانون الخدمة المدنية رقم  

 . 1966لسنة   25قانون القضاء العسكري رقم 

 . 1972لسنة  47قانون مجلس الدولة المصري رقم 

 .  1971لسنة   109قانون هيئة الشرطة رقم 

 المسلحة. بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات   1971لسنة   96قرار رقم 



 

158 

رقم   الداخليّة  وزير  هيئة   1973لسنة    105قرار  أفراد  على  الموقّعة  الجزاءات  بلائحة  الخاص 

 .الشرطة

 

 : القضائية  الأحكام

 : القضاء القطري 

 تمييز مدني.   17/06/2014جلسة  2014لسنة   115حكم محكمة التمييز القطرية الطعن رقم 

 . 2013/ 11/ 19  ، تمييز مدني، جلسة2013لسنة    151حكم محكمة التمييز القطرية، الطعن رقم  

رقم   الطعن  القطرية،  التمييز  محكمة  جلسة   2010لسنة    189حكم  إداري،  مدني،  تمييز 

 م.  2011/ 01/ 04

 . 2018سبتمبر سنة    25اداري، جلسة    2018لسنة    254مة التمييز القطرية، الطعن رقم  حكم محك

من أبريل سنة    16تمييز مدني، جلسة    2013لسنة    41حكم محكمة التمييز القطرية، الطعن رقم  

2013 . 

، جلسة  2013( لسنة  2013( لسنة )113حكم محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، الطعن رقم )

18 /06 /2013  . 

 تمييز مدني. 2013لسنة   113الطعن رقم 2013  18/ 07حكم محكمة التمييز القطرية، جلسة /

  2013لسنة    113الطعن رقم    2013من يونيو سنة    18محكمة التمييز القطرية، جلسة  حكم  

 . تمييز مدني

المواد محكمة التمييز    2019لسنة    10، الطعن  2019_ 3_ 5محكمة التمييز القطرية، جلسة  حكم  

 الإدارية.
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 : القضاء المصري 

 . 18-01-2020قضائية بتاريخ  55لسنة  15716الطعن رقم   -حكم المحكمة الإدارية العليا  

م مكتب  1959/ 12/ 19قضائية بتاريخ    5لسنة    465الطعن رقم    –حكم المحكمة الإدارية العليا  

 .118رقم الصفحة  1رقم الجزء  5فني 

المشار إليه لمرجع الدكتور سليمان الطماوي، القضاء الإداري قضاء   حكم المحكمة الإدارية العليا 

 التأديب، دار الفكر العربي.

، المشار 1988نوفمبر سنة    5القضائية بجلسة    32لسنة    646حكم المحكمة الإدارية العليا رقم  

 عام.إليه في مرجع الدكتور يحيى رمضان على العريفي، الضمانات التأديبية المقررة للموظف ال

 . 22/5/1965ق، جلسة   10لسنة  1010المحكمة الإدارية العليا طعن رقم حكم 

، 1989/ 01/ 07القضائية، جلسة  33لسنة    1977حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  

، المشار إليه 61، رقم34مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، لسنة  

حمد علي القماري والمستشار محمد عبد الله أبوبكر سلامة، القضاء العسكري، وفقًا لدى د. فهيمة أ

 . 2017لأحدث التعديلات التشريعية العربية دار الكتب والدراسات العربية،

 . 1999/  17/07عليا جلسة   40لسنة ق  80حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 

 م.  1995/ 07/ 15، جلسة 35، لسنة 537حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 

 م، السنة العاشرة. 23/1/1965حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة 

م، المجموعة، السنة الرابعة عشرة، المشار إليه 1968/ 23/11حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة  

 ، الوسيط في القضاء الإداري.بمرجع الدكتور حمدي عطية مصطفى عامر

العليا، جلسة   الإدارية  المحكمة  الطعن رقم،5/11/1988حكم  والثلاثون  696م،  الثانية  السنة   ،

 مصطفى عامر، الوسيط في القضاء الإداري.   ةبمرجع الدكتور، حمدي عطي  إليه قضائية، المشار  
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  . 2001/ 3/ 18ق جلسة   45، لسنة 6629المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم حكم 

، المشار إليه لدى 1998ديسمبر    27جلسة    -ق 3لسنة    672رية العليا، رقم  اد حكم المحكمة الإ

كتاب المستشار رجب عبد الحكيم سليم، موسوعة الخدمة المدنية، شرح أحكام قانون الخدمة المدنية 

 .  2016لسنة  81الصادر بالقانون رقم 

، المشار 2007/ 20/1ق، جلسة    51لسنة    5733،  644حكم محكمة الإدارية العليا، طعنان رقم  

 إليه في مرجع الدكتور سمير سعد، إجراءات المحاكمة التأديبية. 

المشار إليه في    11/05/1996، جلسة  39، لسنة  4388رية العليا، الطعن رقم  اد حكم محكمة الإ

 ة التأديبية.مرجع الدكتور ممدوح الطنطاوي، الموسوعة التأديبية الجرائم والدعوى والأدل

 م، السنة السابعة. 1/1953/ 18حكم محكمة القضاء الإداري، جلسة 

الدائرة  -الإدارية العليا    - قضائية    61لسنة    17323الطعن رقم    -المحكمة الإدارية العليا   حكم

 . 21- 01- 2017بتاريخ   -موضوع   -الرابعة 

 م. 06/03/1990ق عليا، جلسة    33لسن  302الطعن رقم 

في موسوعة الخدمة  إليه  م المشار  2001/  05/ 19جلس    -القضائية   41لسنة    4258الطعن رقم  

/المستشار. رجب   2016حكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم لسنة  أالمدنية )شرح  

 عبد الحكيم سليم/ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

م المشار إليه لدى مرجع  1986/ 23/3  في جلسة  36لسنة    687المحكمة الإدارية العليا طعن رقم  

 الدكتور. محمد سيد احمد محمد.

 

 

 


